يع الحقوق عَفوطة 
الطةالتاسة 


۳م - کم 


تحقيق الكتاب 
هذه الرسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» 


نوقشت في ١١/۸/٤١٠٠ه‏ ونالت مرتبة الشرف الأولى 


بسم الله الرهن ن الرحم 


بقلم فضيلة الد كتور عمر عبد العزيز 
الأستاذ ف فس الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدأً عبده ورسوله. وأصلى وأسلم على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. 

فان من مهمات الغايات المتغياة فى التحقيق» والأهداف البارزة المتوخاة فيه» ثبيت 
النص صحيحاء وتضویئه» وتيسير فهمه باإذن الله و وی ا 

وهذا فى نظرى قد تحقق ف تحقيق فضيلة الخ الدكتور محمد الختار بن محمد 
الأمين الشنقيطى رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية ف 
المدينة المنورة لكتاب من مهمات كتب أصول الفقه» هو كتاب «سلاسل الذهب» 
للعلامة بدر الدين محمد بن بہادر الزركشى المتوفق ۷۹٤‏ هه وتاأتّى نمرة لجهده 
المبذول فى سبيله» وجاء نتيجة لعمله الذى قام به. 

وإذا كان ذلك قد تطلب إمكانات علمية من شأنها بتوفيق الله أن يصعد بالحقق 
إلى مستوى هذا العمل» وأن تتوفر لديه أوليات علم أصول الفقه من علوم اللغة 
العربية وغيرها فى شتى العلوم فاإنى أعتقد أن الله عز وجل قد وهب مققنا الفاضل 
هذه الأوليات» ومنحه تلك الإمكانات > فأجاد فى عمله» وأجاد فيه. 

ونظرة واحدة فى أى مسألة من مسائلة المهمة تعطى صورة واضحة لا بذله 
المحقق ا یلکه من رصید علمی. 

جزاه الله خیرا ووفقه وإیانا لما جحبه ویرضاه. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
عمر بن عبد العزيز 
ف ١‏ ۱۱۰۱ھ 
بالمدينة المنورة 


كلمة بقلم صاحب الفضيلة 


الشيخ عطية محمد سام قاضى تيز بالحكمة الكبرى 
بالمدينة الممورة ) 


بسم الله الرهن الرحم ‏ 


والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مل 

بيد الشكر والعرفان وعين الرضا والإحسان تلقيت من فضيلة الخ الدكتور. 
محمد الختار بن والدنا وشيخنا بل وعوض والدى العلامة الشيخ محمد الأمين بن 
محمد الختار الشنقیطی الذى نشات ف ظله وأولانی جل عنايته رجه الله ما أورثنى 
عنه مننا عظيمة وأيادٍ كرية. رحه الله رحهمة واسعة. وجعل ف أبنائه أحسن خلف 
خير سلف وهذا ولده الأكبر الذى كساه الله حلل العلم ورقاره وجمال الآداب 
ومكارم الأخلاق ما تميز به عن أقرانه. قد التزم جادة والده ونسج على منواله 
وجد واجتہد فحصل بفضل الله على شهادات الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية 
مح ما کان حريیصا عليه من التزرود والنہل من بحار علوم والده. 

وهذه رسالة الدكتوراه قد شرفنى بنسخة منها. وعلمت باعتزامه على طبعها 
وقد أحسن الظن بي وكرمنى بإتاحة الفرصة لى بعمل ‏ تقريظ ها. فجزاه الله أحسن 
الان 

وقبل البداءة بذلك فهنا اعتذار. وتبرير اعتذار إليه أنى لم أكن ممن وصلوا 
إلى مستوى تقر يظ رسائل رفيعۀ الملستوى کهذه. واعتذار ای القراء لأفاضل أن 

أكتب عمن له على مثل هذا الحق. 

ولكن المبرر لذلك هو ارتفاع صوت الحق من صمم عمله العلمى إذ أن ميزان 
العلم لا يتأثر بالعواطف. ولا يترجح بالرغبات. 
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ومعلوم أن شرف ورفعة العلم من شرف ورفعة المعلوم. وموضوع هذه الرسالة 
وهو «أصول الفقه» يجمع العلماء على رفعة شانه وعلو منزلته فهو بقواعد الأحكام 
أساسها. وهو لجميع العلوم ميزانما. وما معت من والدنا الشيخ محمد الأمين 
رحهمه الله أن علم الأصول يتناول جميع العلوم فمن علوم القران العام والخاص 
والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والمكى والمدنى. 

ومن علوم الحديث كذلك وطرق الترجيح وأحوال الرواة وأحوال الجتهدين 
ومناهج الاجتهاد وولات الأوامر والنواهى وما إلى ذلك. 

ومن علوم العربية متن اللغة وتصريف الكلمة ومبنى الأساليب فى علوم البلاغة 
ومن علوم البحث والجدل ترتيب الادلة وميزان الترجيح. وكل ذلك خدمة 
ووسيلة لمعرفة واستخراج الأحكام الفرعية من عمومات أدلتما الإجمالية ما لا غنى 
لطالب علم عنه حتى قالوا جهلة الأاصول عوام العلماء. 

وهذا الكتاب الذى قدمه الباحث يعتبر فى هذا العلم قمة شامخة وشمسا مشرقة 
ورا رائغاً. جاء فی عهد متأخر فاستوعب کل عمل متقدم. وقد تمیز بارتکازه 
على سس ثلاثة أساسية الأصول الفقه: علم الكلام وعلوم العربية. والفقه. مع 
احتصاص مؤلفه بسعة علومه وإمامته فى عديد من العلوم. ظهرت اثار ذلك فى 
هذا الكتاب حیث زادت مراجعه فيه على ما فوق مائة مرجع. 

وهذا ما يلزم الباحث أن يشمر عن ساعد الحد وي ركب متن الصدق وقف 
العزم ليرتفع إلى هذا المستوى العلمى. ويساير هذا الإمام فى هذا العمل الجليل. 
وقد كان كذلك ولله الحمد. 

وقد ظهرت اثار ذلك بفضل الله وتوفيقه فى عمله فى القسمين القسم الدراسى ٠‏ 
حيث أبرز حقائق حياة المؤلف وأوضح معا لم الجتمع الذى نشا وعاش فيه والعصر 
الذی شهد أحداثه تتلاطم فيه تيارات السياسة الغامضة والحياة المضطربة وكيف 
كانت المؤثرات حول المؤلف من إيجابيات وسلبيات ودون هذا التراث أكثر من 
ثلاثين مولفاً فى العديد من الفنون والعلوم وى القسم التحقيقى ساهم ف المج 


n ss 


العلمي. فقام بتعريفات تر كها المؤلف وبتفصيل ما أجمل. حين يورد الولف قوله: 
وف المسألة حلاف أو أقوال و لم يعرض صور الخلاف ولا يسوق الأقوال فيكملها 
الباحث بل ويساعد الطالب عندما يواجه عقبات الخلاف ويقف ف حيرة مترجح 
ما يراه راجحا وقد يقتصر المؤلف فى بعض المسائل على عرضها من بعض جوانبما 
وتبقى فى حاجة بجلية بغير الجوانب فيكمل الباحث تلك الحوانب وكذلك شرحه 
للمصطلحات العلمية وخحاصة فى علم الكلام ما ليس لكثير من الطلبة إلاما پا 
وهذا العمل كله بثابة أضواء كاشفة على الكتاب تظهر أسراره وتكشف 
أستاره وتشع أنواره وهى كذلك مما يبرز شخصية الباحث. وهو لذلك أهل ولقد 
عرفته حفظه الله منذ نشاته حيث حفظ کتاب الله فى صغره وتلقى علوم الرسم 
والتجويد فى مسقط رأسه. ولا قدم إلى والده رحه الله هو وفضيلة أخيه الدكتور 
عبد الله حصلا على الشهادة الدراسية الأولى ف العلم الأول ثم التحقا بالمعهد 
العلمى التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود بالمدينة. فحصلا على ثانوية المعهد 
وليسانس الجامعة م الدراسات العليا وحازا شهادة الليسانس ثم الدكتوراه. مع 
ملازمتہما دورس والدهما رحه الله ومن ظواهر ما اكتسباه من منهجية والدهما 
رمه الله أن أحدهما اتجه إلى الأصول وهو الدكتور الختار صاحب هذه الرسالةء 
والآخر اتجه إلى التفسير وهما المادتان اللتان كان رحه الله يولمما عنايته ولكنہما 
بهذه المنهجية أكمل بعضهما بعضاً فى مواصلة حياة والدهما العلمية وإنهما بحق 
عندى لمثلان الشخصية المثالية فى طلب العلم والمثابرة عليه وبالله التوفيق. 


عطية محمد سام 
۲ھ 


بسم الله الرحمن الرحم 


شکر وتقدیر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد 
E a E‏ وبعد : 

فأتقدم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير لأستاذى الفاضل العلامة المتواضع 
فضيلة الدكتور عمر بن عبد العزيز محمد الذى كان لى الشرف فى إشرافه على 
هذه الرسالة » فبذل جهده ووقته فى توجمى » وأمدنى بملاحظاته المفيدة وتوجياته 
القيمة السديدة » فكان له الفضل بعد الله تعالى فى إخحراجها إلى حيز الوجود › 
وبهذا المستوى » فجزاه الله حير الجزاء ومد فى عمره » ونفع المسلمين بعلمه . 

کا أشكر لكل من ساعد ف إنجاز هذه الرسالة وخاصة القائمين على مكتبة 
الدراسات العليا بالحامعة . ) 

كا أأشكر للجامعة الإسلامية والقائمين عليا سائلاً المولى عز وجل أن يوفقهم 
لما فيه صلاح هذه الجامعة دنيا وأخرى . 
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سبب اخبيار الموضوع 


بدافع الرغبة فى إحياء تراثنا العظم أخذت أبحث ف الخطوطات فوقع اختيارى 
على كتاب « سلاسل الذهب » للإمام بدر الدين الزركشى - رجه الله - وذلك 

للأسباب الاتية : ) ) 

١‏ - أهمية الكتاب » فإنه بحت الأصول من ناحية م يبحث منها من قبل حيث 
ركز بحثه على ثلاثة علوم ذكر أنها مادة أصول الفقه » وهى علم الكلام › 
وألرت وا 

۲ - لكونه من الخطوطات النادرة ولم يسبق نشره . 

۳ - لأن مؤلفه يعد من الأئمة الأعلام فى جيع الفنون وخاصة أصول الفقه . 

؛ - لأنى أريد أن يكون بحثى شاملا لجميع مواضيع أصول الفقه » ولا يمكن 
ذلك إلا بتحقيق مخطوطة مختصرة مثل هذا الكتاب . 

ه - أن المكتبة الإسلامية أحوج إلى نشر التراث منها إلى كتابة الرسائل فى بحوث 


ا 
- حسن الأسلوب » وكارة الجمع مع صغر حجم الكتاب » وحسن خطه » 
ووضوحه ٠.‏ 
# #» 


مقدمة التحقة 


وهى مرتبة على أربعة فصول : 
الفصل الأول : : وفيه تمهيد وثلائة مباحث : 
المبحث الأرل : الحالة السنياسية ع عصر الامام ازرکدی « ومدی تاره 
بالحالة السياسية , ٠‏ 
انبحث الفافى : الحالة الاجتاعية فى عصره › ومدى تأثره 2 
المبحث الثالث : الحالة العلمية فى عصره » ومدى تأثره ا 


اليحث الأرل : امه » E‏ 
المبحث الغانى : مکانته › وأخحلاقه : 


الفصل الغالث : ويشتمل على ثلالة مباحث : 
البحث الأرل e N‏ 
المببحث الثانى :مۇلفاتە . 
المبحث الغالث : وفاته » وأقوال الأئمة والمؤرخين فيه . 

الفصل الرابع : ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
لمبحث الأول : التعريف بالكتاب » ونسبته إلى المؤلف › e‏ ۴ 
المبحث القانى : مصادر المؤلف فى هذا الكتاب . ) 
لمبحث الثالث : وصف مخطوطة الكتاب ومنهجى فى الفحقيق  .‏ 


الفصل الأول 
فی احوال الزرکشى 
ولد يشتمل على تمهيد وثلاثة مبأاحث 
المبحث الأول : الحالة السياسية فى عصر الزركشى . 
المبحث التانى : الحالة الاجتاعية فى عصره . 


المبحث الالث : الخالة العلمية فى عصره . 
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مهد 


تعتبر تراجم الرجال بثابة المدارس للأجيال » ولذا كانت محل عناية العلماء 
والأدباء والكاتبين لاسيما كبار العلماء والزعماء وكل من قدم للأمة خدمات دينية 
أو دنيوية » ولذا يتح على من يريد الكتابة عن أى شخصية من هؤلاء أن يدرس 
الظروف الحيطة به » والوسط الذى عاش فيه منذ نعومة أظفاره حتى اشتد عوده 
ونضج فكره ليقف على الأسباب المؤثرة فى نبوغه والتى جعاته أحد العظماء ؛ 
لأن تأثير البيعة فى الإنسان من امحسوسات الضرورية مشل تأثير الأبوين على الابن › 
والمدرسة والزملاء » والمعارف التى يتلقفها » وتأثرر المعلم عليه » والكتب التى 
يطالعها » بالإضافة إلى الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتاعية التى تحدث عند 
الإنسان رد فعل سلبی أو إیجامی من حیث یدری أو لا يدری » وکل ذلك عوامل 
واقعية ها أثرها فى تكوين الشخصية » وتجعلنا نتناوها من قريب وتعيننا على فهم 
منہجها وطرقها فى الحياة.. 

وكل مجتمع يحمل عناصر خير وعناصر شر » وكل عنصر من هذين العنصرين 
يدعو الإنسان لاتباعه » والتكلم باسمه » فترى الناس على مشارب متلفة فمنهم 
من یکون عنصر خير یدافع ویجاهد فی سبیله » ومنېم من یکون عنصر شر ينمك 
فى الفساد والفجور » وكل منهم ميسر لما خحلق له »> وحينا ندرس حياة الإمام 
الرركشى مثلاً أو أى عظم من العظماء المسلمين نجده متأثراً مجعمعه تأثراً إيجابيا 
أخذ خيره وعمل على نشره » ونهى عن الفساد » وعمل على كسره ٠ ٠‏ 
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لمبحث الأول 
الحالة السياسية فى عصر الإمام الزركشى 


لقد عاش الز رکشی من سنة eT‏ سنة ٤‏ ۷۹ه » وعاصر قترتین من 
حكم المماليك . 

الفترة الأولى : المماليك البحرية . 

الفترة الثانية : المماليك الجراكسة أو الشراكسة" . 

أما فترة المماليك البحرية والتى تبدأً من سنة 4۸٤٠ه‏ حتى سنة ٤۷۸ه‏ فقد 
اوا ها نى أيوب بقتل ار ملوكها نجم الدين يوب الملك 
الصالحم سنة ۸٤٦ه‏ 

وأول سلاطين. المماليك البحرية عز الدين أيبك التركانى الصالحى الذى تول 
عام ۸ه »۰ وقتل عام ٥ھ‏ ۽ م جاء بعده ابنه المنصور نور الدين » ثم خلفه 
بعد سنتون الملك المظفر ( يوسف بن قطز ) ووقعت بينه وبين هلاكوا التترى 
موقعة عبن جالوت سنة ٥۸‏ ه التى انتصر فيا المسلمون وقتل فرها قائد المغول › 
واستخلص المسلمون منهم الشام بعد استيلائهم عليه »> وتدميرهم المساجد › 
وإفسادهم ف الأرض بقتل السباء والأطفال والشيوخ ؛ > شم وحد المظفر بين مصر 
والشاء" وجعل عليه أحد ملوك الترك ء ثم قدل الملك المظفر على يد بيبرس بعد 
انتصاره على التتار سنة ۸٥ھ‏ › م تول بیبرس الأیونى على الديار المصرية 


)١(‏ انظر الخطط التوفيقية لعلى مبارك » ط . الفانية ۷۸/١‏ - ۷۹ » وعصر المماليك ونتاجه 
- العلمى محمود رزق سلم » ط . الثانية ٠ ۲١ - ٠۹/١‏ وموسوعة الدكتور شلبى 
٥‏ þط‏ . الثانية . ) 
٠‏ (۲) انظر النجوم الزاهرة لابن تغرى ۳٠٤/٦‏ » والخطط التوفيقية ۷۷/١‏ . 
(۳) انظر البداية رالنہاية ۰۸٦/۱۳‏ ۲۲۰ . 
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والشام والحجاز سنة ۸ه » ثم توالى الملوك بعده » وصار بعضهم يقتل بعضاً › 
وقامت الحروب بين المسلمين » واستمر وضعهم فى حالة يرف ها إلى أن تولى 
الك الناصر بن قلاوون حيث حكم وعُزل عدة مرات » كان آخرها عزله 
عام ١٤۷ھ‏ . ) 

والذى يهمنا من أحداث هذه الفترة لدراسة حياة الإمام الزركشى ما كان 
فى مطلع القرن الثامن الهمجرى من إرادة التتار غزو بلاد الشام ومصر بعد أن 
استولى الملك الناصر محمد بن قلاوون على الحكم بقليل فاستعد لقتال التتار › 
وزحف بجيوشه إلى الشام » ووقعت بينه وبين التتار معركة كانت الدائرة فيبا 
على الملك الناصر وجيشه » فبالغ التعار فى التخريب والسلب والنهب والقتل إلا 
أن الناصر أخذ يعد العدة لملاقات أعدائه » وأعاد الكرة » فرحف إليهم ثانية عام 
۲ه » ووقعت بينهم موقعة ( مرج راهط ) وانتصر فيما المسلمون انتصارا 
حاسما » وقضى على التتار قضاء مبرما » وخحضعت بلاد الشام ثانية لسلطان مصر › 
ثم عاد الناصر إلى مصر » وبقى فى منصبه حتى ساءت العلاقة بينه وبين الظاهر 
بيبرس فرحل إلى الحج » ولكنه عندما وصل إلى الكرك خلع نفسه من السلطنة 
عام ۸٠۷ھ‏ بعد أن حكم فى هذه المدة قرياً من تسع سنوات ونصف . 

وتولى بعده السلطان الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير » وفى زمنه 
تفشت الأمراض » وعم الوباء » وارتفع سعر القمح وغيره من المواد وتشاءم الناس 
بطلعة المظفر بيبرس ›» ووقعت الوحشة بينه وبين عامة المصربين واضطربت 
الأوضاع » ووقعت المواجهة بينه وبين الناصر بن قلاوون حتى كانت نهاية المظفر 
على يد الناصر عام ۹ھ ° ; 

وهكذا ابتداً القرن الثامن بالاضطرابات والفتن والحرص على السلطة والملك 
والحروب الطاحنة التى ذهب ضحيتها نفوس كثيرة » وأريقت دماء غزيرة » وم 


. ۳۲/١ وعصر سلاطين المماليك‎ » ٤4۸/٠٤١ ۳۳٤١/١۳ البداية والنہاية‎ )١( 
. ۲۷١ » ۲۹۸/۸ النجوم الزاهرة‎ )۲( 


— ا٤‎ 


یکن ذال خاضاً بمصر والشام » بل كان الحال فى المغرب والأندلس أسوء منه 
فى مصر والشام » ثم عاد الملك الناصر إلى ملك مصر مرة ثالثة واستمر من عام 
۹ھ إلى عام ٤١‏ ۷ه کا تقدم » وعندما عاد هذه المرة أستبد بالأمر › وقام 
بالإصلاح » ورد المظا لم » وأبطل المكوس حتى توفى عام ١٤۷ه‏ . وكان 
عصره من أحسن عصور المماليك › واتسع أقصى الاتساع بعد أن نجح فى قهر 
التتار والصليبيين من الشام » واستطاع أن يثبت جدارته بحسن تصريف شوون 
الدولة . 

وما توف الناصر بن قلاوون دخلت دولة المماليك مرحلة جديدة فى تاريخها › 
وهى مرحلة عصر أبناء الناصر وأحفاده » واستمرت إلى نباية المماليك البحرية 
وقيام دولة الشراكسة » واستمر حكم أولاد الناصر إلى عام ۲٠۷ه‏ › وانتقل 
الحكم إلى أحفاده . 

وهم ما سجل لار ف هذا العصر هو زيادة نفوذ الأمراء وتعاقب عدد 
کبیر من أبناء الناصر وأحفاده من الأحداث فى منصب السلطنة › مما جعل الأمراء 
يتلاعبون بعقوهم › وعاش آمل مصر والشام فى أرضاع وتيارات داخلية متضاربة 
ومؤامرات متلاحقة بين الأفراد 


بالإضافة إلى شدة الصراع بين السلاطين والذى ودی بالبلاد إلى حالة من 
الفوضى لا مثيل ها » وكار الاحلال الخلقى حتى تحرك الصليبيون بحملة إلى 
الأسكندرية خربتها » وأغاروا على طرابلس بالشام » وقد فشلت عماولاتهم 
بفضل الله » وهذا ما يدل على عدم هيبة دولة المماليك فى هذا العصر 
TY‏ ) 


(۱) خطط القریزی ٩٩/۳‏ » والنجوم الزاهرة ۳/۹ » ٠١١ ١٤۹٩‏ . 
)١(‏ العصر المماليكى للدكتور سعيد عاشور ص ٠۴۲‏ . 
(۳) العصر الممالیکی ص ۱۳۹ › وخطط المقريزى ٩۷/۳‏ . 


ج 


دولة المماليك الجراكسة“ 


من عام ٩۸٤ - ۷۸٤‏ هھ 


قامتا دة انالك اراكتة عل أقاطى دول الماك الخرة وارل 
سلاطينها السلطان الملك الظاهر أبو سعيد برقوق » تسلطن عام ٤۷۸ه‏ › فبداً 
بقتل رجال الدولة حتى أفناهم » واستكار من استجلاب الجراكسة » فثار عليه 
الأمير يلبغا الناصرى عام ١۷۹ه‏ » وأعيد الملك حاجى الذى كان آحر المماليك 
البحرية » وبعث برقوق إلى السجن »› وبعد ذلك جهز البرقوق جيشاً فى الكرك 
وحارب به حتی استولی به وعاد إلى مصر »› واستبد بالسلطنة عام ۷۹۲ه › 
وبقی بها حتى مات عام ١٠۸ه‏ » ونی هذه الفترة هلك خلق كثير بالطاعون 
والسيف من جراء الحروب المدمرة التى فقت فى عضد المسلمين » وكان ذلك 
من ميزات القرن الثامن الهجرى » هذا بالنسبة إلى مصر . 

أما بلاد الشام التى رحل إلمها الإمام الزر كشى ودرس فبا فلم تكن أحسن 
حال فى هذا المهد من غيرها » بل كان ألها مغلويين على مرحم عرومين من 
المشاركة فى الحكم » ونی ای أمر من موز بلاده 

وهکذا ظل سلطان المماليك هو القوة الكبرى المسيطرة ة على مصر والشام وإن 
کان ما ذکرناه فی هذا العصر يعد من مساویء الحكم الممالیکی إلا اننا لا يمكننا 
أن ننكر أن المماليك كان همم فضل كبير فى رد كيد التتار فى نحورهم وإراحة 
السلمين من شرورهم وكذلك ف طرد الصليبيين وإبعادهم ا 
قد أزالوا حطراً عظيماً كان محدقاً بهل الشاء" . 


. ۹۸/۳ الخطط للمقریزری‎ )١( 
. ۲٠۳ العصر الممالیکی ص‎ )۲( 
. ٩٦/۳ خطط المقریزی‎ ›» ۲٠٠١ العصر الممالیکی ص‎ )۳( 


۷٦‏ س 


تأثر الإمام الزركشى بالالة السياسية ‏ 


ما لا شك فيه أن استقرار الأوضاع والأمن من أكبر النعم على البشرية » 
وأى عام يعيش فى مجتمع مضطرب تتنازعه الأهواء والفتن يتأثر بمجتمعه ويحزن 
له » وقد يثبط ذلك من عزمه ویقلل من حزمه › فیؤثر على تفکیره تأثیراً مباشراً > 
وهذا التأثر ا يكون سلبياً بقلة العطاء والفت فى العضد يكون إيجابياً كذلك 
من ناحية ری > لأن الغيورين على الدين وخاصة العلماء ن عن ساعد 
الجد ليخدموا الجحمع الذى يعيشون فيه » فيزداد نشاطهم فيكتبون وينصحون 
ويرشدون » ونرى أن الزركشى تألر هذا التأثر الإيجاى فدشط للكتابة والتصانيف 
ونفع الأمة » وما ساعده على ذلك زهده وابتعاده عن المناصب فلم يعرف عنه 
أنه تقلد القضاء ولا استوزر » بل كان طريقه الوحيد التعلم والتعلم والتصنيف › 
ولم يشغله شاغل › ولم ينعه مانع من طلب العلم رغم a‏ السياسى 
والحروب المدمرة ضد الاسلام والمسلمين .. 


¥ ¥ ¥ 


ے ۱۷ — 


المبحث الثافى 
الالة الأجتاعية ف عصره 


ال خا ق .ر ااك م و 
المدمرة والجاعات من جهة » والأمراض الفتاكة والطبقية التى تسود الجتمع من 
جهة أخرى » كل هذا بجعل الإنسان فى ضيق من العيش › وقلة هناء » وقلق 
دام » وکان انمع إذ ذاك يتألف من طبقات : 
الطبقة الأولى : وهى طبقة السلاطين : وكانت هذه الطبقة متميزة عن غيرها 

منفردة بالحكم وتنظم شغون الحروب » وكانت ترى أن بقية الناس أقل منها شأنا 
فینیغی آلا یشار کوا فى تنظ اللياة الربية » وینبغی آلا یکون هم نصیب ف الحکم 
إلا فى بعض شقونه التى ليس ها كبير فائدة" . 

وكان السلاطين بیدهم مقاليد الأمور وإلہم يرجع الناس > جمیعاً » وکان بعض 
السلاطين يستبد بالأمور كالسلطان محمد بن قلاوون فى فترته الثالثة المتقدمة بعد 
أن ذاق المرارة من الأمراء فى فترته الأولى والثانية من سلطنته » و كان أكار السلاطين 
يتأثر بالأمراء فى هذا العصر ما كان له السبب ف إساءة كثير من الأمور" . 


الطبقة الثانية : المماليك : وقد حرص السلاطين عليم حرصاً بالغ الأهمية « 
وكانوا طبقة منفصلة »> حيث إنهم حرس السلطان وخاصته » فربوهم تربية 
سليمة › إما عسكرية » أو چ ثقافية › ويأتونہم بالعلماء فى مساکنہم 

برف 
وكان السلاطين ينظرون إلہم نظرة أبوة ا عامة الناس يرى من 
هؤلاء المماليك سوء المعاشرة واهوان ويكلفونيم المغارم”. 


(۱) عصر المماليك ر ۰ 
(۲) خطط المقریزی ٩1/۳‏ . 
(۳) العصر الممالیکى ص ۲۳١‏ . 


— ۸ 


الطبقة الفالفة : طبقة العلماء والقضاة : وتشمل أرباب الوظائف الديوانية 
والفقهاء والعلماء والأدباء والكتاب » وهم ميزات معينة › إلا أنهم يتعرضون بين 
الحين والآخر أو بعضهم للمهانة والاحتقار » فالغرض من التعامل مع هؤلاء هو 
الدفاع عن المماليك وإبعاد سخط العامة علييم لما فى قلوب الجتمع من تعظم هل 
العمل 
والعلماء فى هذا العصر كغيره من العصور كانوا على قسمين » فمنهم من كان 
مجاهداً فى سبيل الله » لا تأحذه لومة لام فى الحق » فهؤلاء يجددون الدين 
ويقيمونه » وكان من هؤلاء العظماء القاضى “مس الدين الحريرى المتوق عام 
۸ھ » خکی عن ابن قلاوون أنه قال : « إنى لا حاف أحداً إلا شمس الدين 
الحریری » . 

ومنہم من كان يتملق للسلاطين ويتقرب منهم ابتغاء مرضاتهم والنفع الدنيوى 
على حساب دینہم والعياذ بالل من حال هولاء . 

الطبقة الرابعة : القجار : وكانوا مقربين أحياناً إلى السلاطين لأنهم يمدونهم 
بامال فى أوقات الحرج والشدة » وهم يجمعون أموالاً كثيرة إلا أنهم تحت سطوة 
السلاطين .ور متهم » فأّحياناً يصادرون أموالهم » وأحيانا قار نم بالرسوم 
والضرائب الباهظة . 

الطبقة الخامسة : العمال والصناع والسوفة والسقائين والمُگارين 
وا معدمين : وقد عاش أفراد هذه الطبقة فى ضيقق وعسر بالنسبة إلى المماليك 
وغيرهم من الطبقات » وقد يدفعهم هذا الذى عاشوه من الضيق إلى السلب 
والنهب والتسول والخداع والغش ف أوقات الاضطرابات . 

الطبقة السادسة : الفلاحون : وهم السواد الأعظم من السكان › وكان 
نصيبهم فى عصر المماليك الإهمال والاحتقار مع إثقاهم با مغارم وتسلط الأعراب 


علیہم ونہب ماصایہم ومواشہم 


. ۳۲۳ عصر الماليك ص‎ )١( 
ے ۱۹ س‎ 


ورغم هذا كانت الأمراض والأوبعة والفيضانات تودى جياة الكثيرين وتعطل 
أجسام آخرين عن العمل . 

فذكر فى حسن الحاضرة : أن فى سنة ۲٠۷ه‏ حصل بالديار المصرية مرض 
كثير قل أن سلمت منه دار .... ولكن كان امرض سليماً » والموت قليلاً » وف 
سنة ١۷۲ه‏ كان بالقاهرة حريق كبير دام أياماً فى أماكن وأحرق جامع ابن طولون 
وما حوله بأسره » وف سنة ٤۷۲ه‏ رسم السلطان بإبطال الملاهى ما يدل على 
ان الفساد انتشر وضرب اطنابه » وف سنة ٤ ٤‏ ۷ه شدد والى القاهرة على إراقة 
الخمور وعاقب عليما » وفى سنة ١٦۷ه‏ وقع الوباء بالديار المصرية » وفى سنة 
۷ه أخذ الفرنج مدينة الأسكندرية » وقتلوا وأسروا » فخرج السلطان لقتال 
ففروا » وفى سنة ١۷۷ه‏ وقع الفناء بالديار المصرية › لغلا > وف سنة 
۳ھ ابتاد الطاعون » وفى سنة ٤۷۸ه‏ وقع الغلا کد 


$ ¥ ¥ 


(۱) حسن الحاضرة ۲۹۸/۲ - ۳١۹‏ . 


کے 


تأثر الإمام الزركشى بالالة الاجتأعية 
إن الإنسان الذى يسعى لأن يكون كرياً فى مجتمعه وله مكانة مرموقة . 
فيه لابد وأن يتأثر بتأثر هذا الجتمع » ويفكر فى المشاكل التى تحيط به ويحدد 
موقفه منا » وقد تقدم أن الناحية الاجتاعية فى المرن الثامن الهجرى تنازعتها 
مؤثرات كثيرة من جهل ومرض وفقر وحروب مدمرة » كل ذلك یؤثر فی أى 
شخص يعايشه بغض النظر عن كونه عالاً أو جاهلاً » لذا فإن الناحية الاجتاعية 
قد أثرت فى نشأة الز ركشى وتكوينه » فتعلم أول أمره صنعة الز ركشى التى هى 
صنعة ابائه ومن يعرفهم ( لا تعرف عل العلماء تراه ترك الدنيا واتجه إلى العلم 
ينهل منه حتى أصبح من العلماء البارزين فى القرن الثامن » ومن حبه للعلم ترك 
کل عمل غیره حتی کان ینفق عليه بعض آقاربه ویکفیه مونته » وقطع نفسه فى 
سبيله » ولعل هذا من الأسباب التى جعلته قليل التأثر بالحياة الاجتاعية العامة › 
لأن عدم المسثولية وعدم الحقوق على الإنسان يجعله فى راحة أكار وتفرغ أكار 
فائدة - فالله ير هنا ووالدينا ويرحمه . 


س 


المبحث الثالث 


يعد هذا العصر من الناحية العلمية عصراً مجيداً حيث قامت فيه حر كة التاليف 
والقدريسن. و ياء لاجد وا دارم العطلبة ونخطت فه تحاط كوا بسب 
امنافسة بين الأمراء والحكام » فهو يعتبر بحق عصرالنشاط الغلمى والتأليف لا 
جُمع فيه من العلوم ف فنون مختلفة مشل التارج واللغة وجميع فروع العلم الشرعى 
وفيها علوم القران من تفسير وأحكام تلاوة وإعراب وغير ذلك » وعلم الحديث 
رواية ودراية وما يتعلق بذلك من معرفة الرجال والتواريجخ والطبقات » وكذلك 
علم الفقه وأصوله وغير ذلك من الفروع . وبالرغم من هذه الحركة الواسعة 
فى التأليف والتصنيف فقد كان أكثر علماء هذا العصر عاكفين على ما وصلهم 
من تراث السابقين » يفهمونه ويفيدون منه »> ويشرحونه أحياناً وأحياناً » 
ختصرونه » فكانت حركتہم فى التأليف قاصرة على اختصار المطولات » وشرح 
اختصرات وجمع المتفرقات مع التقيد بأفكار واراء السابقين هم من الفقهاء 
والمتكلمين . وكان من نتيجة ذلك الاقتصار على المذاهب الأربعة فى الفقه تقليداً 
منهم لمن قال بسد باب الاجتهاد ف القرن الرابع » ولم يظهر طابع الاستقلال بالرأى 
وإظهار الاجتهاد والتجديد والترجيح إلا فى تأليف نفر قليل على رأسهم شيخ الإسلام ‏ 
ابن تيمية المتوف عام ۷۲۸ه » وأبو إسحق الشاطبى العوفى عام ۷۹٠‏ . 


وقد انتشر التصوف فى هذا العصر » حيث تكاثر مشايخ الصوفية › فبثوا تعالمهم 
فى مصر » حيث وجدوا فيا تربة خحصبة لنشر مبادئهم » وكار المشعوذون _ 
(۱) ابن تیمية للد کتور محمد یوسف موسی ص ٠۰‏ » والزرکشی ومنېجه للدکتور 
عبد العزيز صقر ص ٤۳‏ . 


٢ —‏ س 


فاضلوا الناس حيث جعلوهم قبلة هم ف أذكکارهم ( وقضاء حوائجه“ : 


وصرف حقوق الله تعالى الحضة للمخلوق والعياذ بالله . 

وقد لخص لنا الأستاذ محمد أبو الفضل فى مقدمة الإتقان للسيوطى حالة هذا 
العصر بقوله بعد أن ذكر حال البلاد وما تعرضت له من فتن واضطرابات وبعد 
سقوط الخلافة العباسية ببغداد : « ولكن لأمر أراده الله لحفظ كتابه وحماية دينه 
قامت مصر والشام فحملتا لواء الزعامة الإسلامية » وأخذتا بزمام الح ركة العلمية 
والأدبية » وأصبحتا الملجاً الوحيد لأبناء هذا اللسان فى ملكة واحدة حاضرتها 
القاهرة » ولغتها العربية » وغايتها حماية الدين والملة »> فوجدوا فيا الحرم الآمن › 
والظل الوارف » والمورد العذب » ولم جد الملوك والأمراء من المماليك ما يوظد 
سلطانهم وييكن لحكمهم إلا أن بعظموا الدين وأهله > ويأخذوا بيد العلم 
والعلماء > ويرفعوا من قدرهم » فأسسوا المدارس والمعاهد » وأقاموا الربط 
والخوانق » وأرصدوا الأموال والضياع لطلاب العلم والمعرفة » وأنشاوا دور 
الكتب » وجابوا إليما أنفس الكتب والمصنفات » وأصبحت القاهرة» والأسكندريةء 
وأسيوط » وقوص » ودمشق » وحلب » وحمص توج بأعيان العلماء من الفقهاء 
والأدباء والمؤرخين والشعراء وأصحاب المعاجم ومؤلفى الموسوعات ‏ . 

ومن هذه المدارس التى أسست فى هذا العصر : 

المدرسة المنصورية » والقبة > بناهما الملك المنصور بن قلاوون » ونظم بهما 
دروساً أربعة على المذاهب الفقهية الأربعة »> ودرسا للطب » ودروسا للحديث 
النبوى » ودرساً للتفسير » وكان لا يتولى هذه الدروس إلا جلة العلماء" . 

والمدرسة الكاملية ( دار الحديث الكاملية ) أنشأها السلطان ناصر الدين 
الكامل › ووقفها على المشتغلين بالحديث › م من بعدهم فقهاء الشافية) 


. ٠١۳ - ۱٦۲ امجتمع المصری لسعید عاشور ص‎ )١( 
. تحقيق محمد أبو الفضل‎ > - ۳/١ مقدمة الاتقان للسيوطى‎ )۲( 
. ۲۲۲/٤۲ خطط المقریزی‎ )۳( 


ا 


والمدرسة الحجازية أنشأتما ابنة السلطان الملك الناصر بن قلاوون . 

والمدرسة الناصرية أنشاها الملك الناصر بن قلاوون سنة ۳٠۷ه‏ »› وكان بها 
اما رة الاس ٠ف‏ الهلرات امن وبا را خي غ 

وهذا نموذج من النشاط العلمى فى هذا العصر » وفى وسط هذا الجو » وفى 
هذا العصر الزاخر بالعلم والعلماء نشا الإمام الز ركشى » وعاش حياته العلمية › 
وتثقف بثقافة عصره » ونهل من علمه » حتى صار علما من الاعلام » واستطاع 
فى مدة حياته القصيرة أن يترك الأثر الطيب › والعلم النافع للمسلمين » وبهذا 
لم ينقطع عمله » للحديث النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : « إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث › إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع 
به » أو ولد صاڂ يدعو 2 
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. ۲۱۹/٤۲ خطط المقریزی‎ )١( 
. كتاب الوصية - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‎ -۷۳/١ انظر صحيح مسلم‎ )۲( 


ک٤ا‏ س 


فی | 1 مکانته ¢ وأخلاقه 
سمه لادته ٤‏ ونشاته >3 ۱ 
¢ رر . 
| 


المبحث نشاته . 
ته › ولادته و 
ل ل : اسمه » ولقبه ê‏ ر 
الم 


س ۷١‏ س 


المبحث الأول 
امه ولقبه وکنيته » وولادته ونشأته 
اما امه : فمحمد بلا حلاف بين المترجمين له فى كتبہم › وإنما وقع الخلاف 


فى اسم والده هل هو : عبد الله » او هو : بہادر بن عبد الله » وقد ذكر ابن 
حجر » وابن العماد الحنبى » والمقريزى أن امه : « محمد بن بهادر بن عبد الله 


بدر الدين الزركشى ) . 
وذكر الداودى والسيوطى أن امه : « محمد بن عبد الله بن بہادر 
4 
الزرکشی ۲ . 


وذكر ابنه محمد أن اسمه : « بدر الدين أبو عبد الله محمد بن جال الدين 
عبد الله الشهير بالزرركشى » . 

والأقرب إلى الصواب من هذه الأسماء ما د ابنه » لأنه أقرب الناس إليه 
وأعلمهم به . 

أما سبب الخلاف فيرجع إلى منهج كل من العلماء الذين ترجموا له » > فقد یقدم 
الواحد منم لقبه » وقد يؤخره الآخر » وقد يذكر أحدهم الاسم كاملا مع اللقب 
والكنية » وقد يختصر بعضهم فيحذف بعض الألقاب أو الكنى » وعلى كل حال 
فا-انلاف فی هذا یسیر . ا يحتمل أن يكون الابن اختصر من أسماء أجداده بعض 
الأسماء » وذکر الأشهر منم عنده أو ذكر أحب الأسماء إليه . 

أما لقبه : فيقال له : بدر الدين »› المفتى › المناجى › المصنف . 


ما کنیته : فهو ابو عبد الله » واشتہر ؛الز رکشی › کا اشتہر بالمنہاجی » لانه 


)١(‏ انظر : الدرر الکامنة ۳۹۷/۳ » شذرات الذهب ۳٠٠١/١‏ » حسن الحاضرة 
۲۸/۱ ۰ طبقات المفسرین ٠١۸ - ٠١۷/۲‏ » الإجابة ص ٠۷١‏ . 


سے ۷٦‏ س 


كان يحفظ كتاب المنهاج فى الفروع امام النووى . واتفق جميع المترجمين له أنه 
من أصل تر کی » وأنه مصری المولد ا 
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(۱) انظر المراجع السابقة » وتلخیص المبیر ٩/۱‏ . 


— ۷ 


ر لادته ر نشاته 


ولد الإمام الزرکشی عام ١٤۷ھ‏ - ذكر ابن حجر أنه راه بخطه - 
بالقاهرة » ونشأ بها حيث كانت فى ذلك الزمن مغمورة بالمدارس › غاصة 
بالفضلاء وحلة العلم » زاخرة بدور الكتب الخاصة والعامة › والمساجد الحافلة 
بطلاب العلم والمعرفة » والوافدين من شتى أنحاء العام الإسلامی » کا تقدم فى 
الكلام على الحالة العلمية فى عصره" . 

وكان من عائلة متوسطة الحال » فتعلم فى صغره صنعة الز ركشى › إلا أنه كان 
مولعاً بحب العلم منذ صغره » فلذلك نراه وهو لم يتجاوز سن الحداثة بعد قد 
انتم فى حلقات الدرس » وتفقه بمذهب الشافعى » وحفظ كتاب المنہاج فى 
الفروع کا تقدم » وتتبع مجالس الفقهاء والعلماء واحدثين حتى صار إماماً » وأصبح 
أهلا للفتى والتدريس » وقد شهد له الجميع بالفضل والسبق » کا شهدوا له بحسن 
الخلتقق والتواضع و الزهد فى الدنيا »> والإقبال على العلم » ونما ساعده على ذلك 
عزكه وانقطاغه فى مله و كفابة أ باه له مؤنة الياة ذلك كان له كر الاثر 
فى حياته العلمية » وتنمية مواهبه » وإشباع رغبته من طلب العلم » ومواصلة 
الدرس والبحث طول وقته فى الكتب » وهذا البحث والانقطاع واضح من تلك 
الموؤلفات الكثيرة والقيمة التى صنفها فى مدة حياته القصيرة › والتى جمع فا جمعا 
لم يتوافر لغيره من أكابر العلماء » ولم تقض همته العالية عند حد معين » ولم يقتصر 
على فن من فنون المعرفة » بل حاض فى جميع الفنون » و كان له الباع الطويل فيا › 
لأنه کان يتطلع دائماً إلى المزيد من العلم بالقراءة والتدريس والتأليف مهما كلفه 
ذلك من جهد ومشقة واغتراب عن الأهل والوطن » وكان يزاحم العلماء ويحضر 


() الدرز الكامنة ۳۹۷/۳ . 
(۲) انظر طبقات السبکی ۱٦/۰‏ . 


ا 


مجالس الفضلاء من طبقة شيوخه ما يدل على علو شأنه ورفعة قدره ومنزلته عند ` 
اُشیاخه ( وکان أکثر اشتغاله بالفقه وأصوله > وعلوم الحديث والقران والتفسير › 
وقد ترك فا مصنفات کشیرة . 

ولم تقتصر ثقافته على العلوم الإسلامية » بل كان له باع فى الدب وإحاطة 
بلغة العرب مع رقة ف الطبع › واتساع ف مال الفكر > وكان لذلك نره ف 
فهمه لكتاب الله »> والوقوف على بعض أسراره . 

قال فى كتابه البرهان : « وإنما يفهم بعض معانيه ويطلع على أسراره ومبانيه 
من قوی نظره » واتسع مجاله فى الفکر » وتدبره › وامتد باعه » ورقت طباعه » 
وامتد فى فنون الأدب وأحاط بلغة العرب ب" . 

وهذا كان اشتغاله بهذه الفنون إنغا. كان لقصد ماولة فهم بعض معانى القرآن › 
لأن هذه العلوم أدوات ووسائل لابد منها من يتصدى للتفسير » وغيره من العلوم 
الشرعية » وقد شهد له الجميع بأنه كان محررا مصنفاً » وكان يكتب مصنفاته 

وبالجملة فقد عاش حياة عادية » لم ينقطع انقطاعاً تاماً عن الحياة بل كان 
على سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقد تزوج » وکان له 
أسرة صاجلىة بنون وبنات » فمن البنين محمد » وله ذیل على کتاب اللالىء 
المنشورة › وأبو الحسن على » وأحمد ويدعى عبد الوهاب وكان فى الثانية من عمره 
فى سنة وفاة والده . ومن البنات : عائشة » وقد اُجاز ۳ جمیع 
مۇلفاته" - رهه لله 8 
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(۱) انظر ذل طبقات الحفاظ لابن فهد المکی ۲۱۳۲ » شذرات الذهب ٠٠٠/۹‏ . 
(۲) البرهان ١إ‏ . 
(۳) انظر الإجابة ص ٠۷١‏ . 


۲۹ س 


المبحث الثانى 


کان - ره الله - إماماً من الأئمة الأفذاذ » له الباع الطويل فى تلف العلوم 
الإسلامية حيث كان أصولياً » فقا › محدثاً » مفسراً » أديباً » فاضلاً > رضى 
الخلق » مود الخصال » عذب الشمائل › متواضعاً رقيقاً » يلبس الخلق من 
الثياب » ويرضى بالقليل من الزاد » لا يشغله عن العلم شىء من مطالب الدنيا . 
قال ابن حجر : « کان منقطعاً فى منزله لا يتردد إلى أحد إلا إلى سوق 
الکتب › وإذا حضره لا یشتری شيا » وإنما يطالع فى حانوت الكتبى طول نہاره » 
ومعه ظهور أوراق يعلق فيہا ما يعجبه » ثم يرجع فينقله إلى مصنفاته 
قال - رحمه الله - فى كتابه البرهان : « اعلم أن بعض الناس يفتخر ويقول : 
كتبت هذا وما طالعت شيعا من الكتب »› ويظن أنه فخر › ولا يعلم أن ذلك 
غاية النقص فإنه لا يعلم مزية ما قاله على ما قيل ولا مزية ما قيل على ما قال ۽ 
فهاذا یفعخر ؟ ومع هذا ما کتبت شيعا إلا حائفاً من الله تعالى مستعيناً به » معتمدا 
عليه » فما كان حسناً فمن الله وفضله » وما" كان ضيف فمن اللفس الأمارة 
الو 


ولا یتردد من قرأ فی کتبه فى أنه أشعری العقيدة » شافعى المذهب . 
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() انظر الدرر الکامنة ۱۷/٤‏ » ۱۸ ۰ شذرات الذهب ٣٠٠/٣‏ . 
(۲) البرهان ۱۹/١۱‏ . 


الفصل الثالث 


فى طلبه للعلم › وشيوخه › وتلامیذه › 
ومۇلفاته » ووفاته ... إلخ 
ويشتمل على ثلاثة مباحث 
المبحث الأرل : طلبه للعلم ورحلته » وشيوخه » وتلامیذه . 


المبحث الثانى : مؤلفاته . 
المبحث الثالث : وفاته » وأقوال الأئمة والمؤرخين فيه . 


۳۷ 


المبحث الأول 


طلبه للعلم ورحالته » وشیوخه › وتلامیذه 
أ - طلبه للعلم ورحلته 


دا اإمام از ركشى من صغره فى طلب العلم والتحصيل کا تقدم » وأنه لازم 
الدرس » وتردد على حلقاته » وحفظ المنباج فى الفروع › ولازم شيخه جمال 
الدين الأسنوى وأخذ عنه » وكان من أنجب تلامیذه وأفضلهم وأذکاهم » ثم مع 
من الشيخ سراج الدين بن رسلان البلقينى » وأخذ عن مشائخه بمصر الآتى 
ذكرهم - إن شاء الله - وحينا مع بشهرة الشيخ شهاب الدين الأذرعى › 
والحافظ ابن كثرر لم يكتف با حصل عليه من العلم فى مصر »› وبالمكانة والدرجة 
التى وصل إليها » فتحمل مشاق السفر والغربة طلباً للعلم » فتوجه إلى حلب 
أولاً فأحذ عن الأذرعى الفقه والأصول" . ثم سافر إلى دمشق ثانية حيث أخذ 
الحديث وعلومه على الحافظ وغيره » ثم رجع إلى القاهرة » وقد جمع أشتات 
العلوم » وأحاط بالأصول والفروع » وعرف الغامض والواضح » ووعى الغريب . 
والنادر » واستشصى الشاذ والمقتبس بذكاء وفطنة › فأهله ذلك للإفتاء والتدريس 
والجمع والتصنيف . 


) حسن الحاضرة ( مخطوطة‎ › ٠۷/٤ الدرر الكامنة‎ » ۳٠٠/١ انظر شذرات الذهب‎ )١( 
. ٠١١ دار الكتب لمصرية ص‎ 


— ۳٢ — 


ب - شيوخه 


اغ از کی ی لا مى اا ان > 
١‏ - جمال الدین الأسنوی ( ۷۰٤‏ - ۷۷۲ه) : 

هو أبو محمد عبد الرحم ين الحسن بن على بن عمر بن على إيراهم بن على 
ابن جعفر جال الدين الأسنوى » القرشى الأموى » الفقيه الشافعى الأصول › 
شيخ الشافعية بالديار المصرية » نشا فى بيت علم » واهتم والده بتعليمه من 
صغره » ونال المناصب وهو لا يزال فى شبابه . 

تفقه على القطب السنباطى المتوق عام ۷۲۲ه » وعلى شرف الدين البارزى 
متو عام ۷۳۸ه » وعلى شمس الدين بن الأثير المحوف عام ١٠۷ه‏ . 

من تصانيفه : الفهيد » وناية السول على المنباج فى الأصول » والأشباه 
والنظائر » والبحر الحيط فى الفقه » والبدور الطوالع فى الفروق » وال جوامع » 
وتلخيص الشرح الصغير للرافعى » والمهمات . 

ون ق ار و ا 6 لتر الفار س > 
والدرفة الافر ة4 ` 
شح الدین البلقینی ° ( ۰١ - ۷۲٤‏ ۸ھ) : | 

هو عمر بن رسلان بن نصير بن صا الكنانى » مجتهد عصره وعا لم المائة الثامنة » 
بارع فى الفقه والأصول والحديث » وإليه رئاسة المذهب والإفتاء » له ترجيحات 
فى المذهب » خالف فيا ترجيحات النووى . أحذ الفقه عن التقى السبكى المتوف 
عام ٣٣۷ھ‏ والنحو عن ای حیان اوی عام ٥٤۷ھ‏ » وله تصانيف ف الفقه 


٠ . 4۲/۲ بغية الوعاة‎ › ٠٠۲/١ البدر الطالع‎ » 4٦۳/۲ انظر الدرر الكامنة‎ )١( 
. ۳۲۹/۱ انظر شذرات الذهب ۱/۷ه - ۲ه » حسن الحاضرة‎ )۲( 


ER 


والحديث والتفسير منها : حواشى الروضة » وشرح البخارى » وشرح الترمذى › 
وحواشى الكشاف . 

درس التفسير بال جامع الطولونى . 
۳ - شهاب الدین الأذرعی ( ۷۰۸ - ۷۸۳ه) : 

هو أحمد بن حدان بن أحمد بن عبد الله بن عبد القادر بن عبد الغنى بن 
محمد بن أحمد بن سالم بن داود بن يوسف بن جابر الأذرعى نسبة إلى أذرعات 
الشام » الشافعى الإمام العلامة شيخ المذهب » أبو العباس » نشا بدمشق وكان 
مشایخه یعجبون بقراءته » درس بدمشق وتفقه » وبرع » وساد » واشتېر حتی 
صار شيخ البلاد الشامية وأحفظ الناس لفروع المذهب » وكان ياخذ العهد على 
أصحابه ألا يتولوا القضاء » أخحذ عن الحافظ الذهبى المتوف عام ۸٤۷ه‏ › والحافظ 
المزى المتوفق عام ١٤۷ه‏ . 

من مصنفاته : امحتاج › وغنية الحتاج › والتوسط فى الفتح ( فى عشرين 
مجلدأ ) » واختصر الحاو ى للماوردى » ودرس بالمدرسة الظاهرية › ودار الحديث 
الا 
٤‏ - الحافظ مغلطای بن قلیج الت رکی ( ۸٩‏ - ۲٦۷ه)‏ . 

هو الحافظ علاء الدين مغلطاى بن قليج بن عبد الله البكجرى الحكرى › 
كان إماماً حافظاً بارعاً بفنون الحديث » علامة ف الأنساب » له أكثر من مائة 
مصنف منها : شرح البخارى » وشرح ابن ماجة » وإصلاح ابن الصلاح › 
والإعلام لسنته - عليه السلام - فى شرح سنن ابن ماجة ( فى خمس مجلدات ) › 
والتحفة الحسيمة ف إصلاح حليمة » وزوائد ابن ماجة على الصحيحين › 
والواضح المبين فى من مات من الحبين » وغير ذلك . 


. ٠٠۹/۲ انظر الخطط التوفيقية‎ )١( 
. ۲۷۸/۹ شذرات الذهب‎ )۲( 
. ٤٦۸ - ٤٦۷/۲ هدية العارفين‎ › ٠۲٠۹/۱ انظر حسن الحاضرة‎ )۳( 


که 


: ۷۷۸ھ)‎ = ٩۷۹ ( ˆ عمر بن أمیلة‎ - ٥ 

هو عمر بن حسن بن فريد ين أميلة المراغى الحلبى ثم الدمشقى المشهور بابن 
أميلة » مسند العصر »› كان صبورا على الاشتغال والاستاع » وربا يحدث يوما 
املا من غير ملل ولا ضجر » وکار تحدیثه وماع الناس له » وانتفع به » يقال 
إنه حدث قرابة مسين سنة » ومع من الفخر بن البخارى » وعلى بن اجاور › 
والعز الفارونى » والعز بن عساكر » ومحمد بن يعقوب بن النحاس وخرج له 
اليوسفى مشيخة . 
٦‏ - الصلاح ب بن ای عمر ( (A. ¬ ٩۸٤‏ : 

هو محمد بن مد بن إبراهم بن عبد الله بن اى عمر محمد بن أحمد بن قدامة 
ابن مقدام المقدسى » أبو عبد الله صلاح الدين بن أهى عمر المقدسى ثم الصالحى 
الحنبلی > ولى الإمامة بمدرسة جده أي عمر » وحدث بأ كار مسموعاته > وعمر 
کثیرا حتی صار مسند عصره » وتفرد با کار مسموعاته ومشایخه » وکان صبورا 
على السماع عب للحديث وأهله » ونزل الناس بوت درجة فى رواية الحديث » وهو 
اخحر من کان بینه وبين ن النبى - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - تسعة أنفس › 
بالسماع المتصل بشرط الصحيح › وقد أجاز لمن أدرك حياته وخاصة المصريين . 
أخذ عن التقى إبراهم بن على الواسطى » وشمس الدين محمد بن الكمال عبد الرحم. 
۷ - الحافظ ابن کثیر ° ( ۷۰۰ = ۷۷٤‏ : 

هو الإمام إسماعيل بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصرى القيسى ثم 
الدمشقى › عماد الدين » أبو الفداء » الإمام المحدث المفسر حافظ زمنه » ولد فى 
جندل من أعمال بصرى ”)ثم قدم دمشتق مع أخيه بعد وفاة والدهما وعمره إذ ذاك 


(۱) انظر الدرر الکامنة ۲۳٣-۲۲۰/۳‏ » شذرات الذهب ۷١۸/١‏ . ) 

(۲) انظر الدرر الکامنة ۳۹۲/۳ - ۳۹۳ » شذرات الذهب ۲٦۸ - ۲٦۷/١‏ . 

(۳) انظر ترجمته فی : شذرات الذهب ۲۳۱/٦‏ › والدرر الکامنة ۳۹۹/۱ . 

)٤(‏ بصرى - بضم الباء الموحدة بعدها صاد مهملة - مدينة بالشام » ( وهى مدينة 
حوران ) بینہا وبين دمشق ثلاث مراحل . انظر زاد المسلم ۲۳٣/١‏ . 


0 ا کے 


سبع سنين » وحفظ التنبيه ¡ وختصر ابن الحاجب » وصحب شيخ الإسلام أبن تيمية 
وامتحن بسببه » وأكار من الأخذ عنه » وكان سريع الحفظ » كتير الاستحضار › 
قليل النسيان » جيد الفهم » وله مشاركة فى العربية والشعر » واشتهر بالضبط 
والتحرير » وإليه يرجع المؤرخون والمفسرون وامحدثون » ومن شعره : 
تمر بنا الأيام تقرى ونما ناق إلى الآجال والعين تنظر 
فلا عائد ذاك الشباب الذى مضى ‏ ولا زائل هذا المشيب المكدر 


وأحذ عن الحافظ المزى » وبرهان الدين إبراهم بن عبد الرحمن الفزارى › 
وابن الفركاح » وأبو الثناء الأصفهانى » وابن قاضى شهية ٠.‏ 
وله مصنفات كثيرة منها : تفسير القرآن العظم › البداية والنهاية فى التار › 
وكتاب فى جمع المسانيد العشرة » واحتصر تمذيب الكمال » وأضاف إليه ما تأخر 
فى الميزان ماه التكميل » وطبقات الشافعية » وله سيرة ختصرة ›» وشرح قطعة 

من صحيح البخارى . 
۸ - احمد بن محمد بن جمعة ( ٤۸‏ - ٤۷۷ھ)‏ : ) 
هو أحمد بن محمد بن جمعة بن أهى بكر بن إسماعيل بن حسن الأنصارى الحلبى 
شهاب الدين أبو العباس » عرف بابن الحنبلى الشافعى » أخحذ عن الخطيب الطانى 
بحلب » والبدر بن جماعة » ورحل فى طلب العلم وخاصة الحديث › وبرع فيه ٤‏ 
وولى خطابة جامع حلب مدة عشرين سنة تقريباً » وكان حسن الحلق » ويقول. 
الشعر » ومن شعره ما نقله ابن حجر » وقال إنه وجده بخط الزركشى » وأن 
الزر کشی نقله عنه عام ٤ھ‏ ^ : 
معانتقة الفقر خير لمن gيعانقه‏ من سؤال الرجال 
ولا خير فى نيل من ماله عزيز النوال بذل السؤال 


. YA ¬ Y/Y انظر الدرر الكامنة‎ )١( 
. ۲٠٠/۳ انظر الدرر الكامنة‎ )۲( 


۳ 


: هځ‎ ۷۷٤ - ۷۰۸ ( ابن هشام‎ - ٩ 
هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصارى الشبخ جمال‎ 
الدين الحنبلى » تفقه أولاً على مذهب الشافعى ثم انتقل إلى المذهب الحنبلى » اشتهر‎ 
فى الأوساط العلمية » وأقبل الناس عليه » وتصدر لنفع الطالبين › وانفرد بالفوائد‎ 
الغريبة والاستدراكات العجيبة » والتحقيق البارع » والاطلاع المفرط › والمقدرة‎ 
على التصرف فى الكلام » وحسن الملكة التى كان يعبر بها عما يريد إسهابا أو‎ 
إبجازاً مع التواضع والبر والشفقة ودماثة الخلق ورقة القلب > وكان كثير الخالفة.‎ 
. لای حيان » احذ عن ای حیان والتاج التبریزى والتاج الفاکهانى‎ 
 ةيفلألا من مصنفاته : مغنى اللبيب » وكتاب قم ف النحو » وتعليق على‎ 
› وعمدة الطالبين › رشذور الذهب » وقطر الندى » وشرح اللمحة لی حیان‎ 
: وشرح البردة » والتذكرة ( خمسة عشر مجلداأ) » وهن شعره‎ 
ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل‎ ٠ ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله‎ 
ومن لا يذل النفس فى طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلاً أحاذل‎ 
o. : وله‎ 
سوء الحساب أن يؤاخذ الفتى بكل شىء فى الحياة قد أى‎ 


› ۳۰۸/۲ عقود الجمان ١/١١١/ا » الدرر الكامنة‎ » ۷١ - ٦۸/۲ انظر بغية الوعاة‎ )١( 
. ٠۹۱/٩ شذرات الذهب‎ 


۳۷ — 


ج - تلامبدذه 


۱ - شمس الدین البرماوی ( ۷٦۳‏ = ۸۳۱ھ) : 
هو محمد بن عبد الدام بن موسى النعيجى » العسقلانى الأصل › البرماوى 

اللصرى » الشيخ الإمام العلامة الأوحد البارع القدوة المحقق شمس الدين › ذو 
الفنون الحدث الفقيه الأاصولى خبير بالعربية والفرائض له مصنفات كثيرة » كان 
أجمع أهل زمانه للعلوم مع الاتساع فيما » أخحذ عن ابن الملقن وابن جماعة » وكان 
الامام بدر الدين الز رکشى يعظمه ويقربه » وأذن له فى إصلاح مصنفاته . 
۲ - ابن حجی ( ۷۹۷ = ۸۳۰ه) : 

هو جم الدين أبو الفتوح عمر بن حجى بن مومى بن أحمد بن سعد السعدى 
الحسبانى الأصل » الدمشقى الشافعى » توف والده وهو صغير فحفظ التنبيه فى 
نمانية أشهر » وحفظ كثيرأ من الختصرات » أحذ عن أخيه شهاب الدين › وتعلم 
العربية » وكأن فهمه أحسن من حفظه » وكان فى دار العدل مفتيا » فوقعت له 
مشكلة » وضرب وسجن فى القلعة » وحج وعاد وتولى القضاء فى دمشق › 
ومازال فيه حتى قتل » ومن أخحذ عنم ابن الملقن والإمام الزركشى . 
۳ - الشمنى” ( ولد بعد سنة بضع وستين وسبعمائة » وتوف عام ١۸۲ه)‏ : 

هو کال الدين محمد بن حسن بن محمد بن محمد بن خلف الله الشمسنى 
نسبة إلى مزرعة بباب قسطنطينية » ثم الأسكندرى المالكى » اشتغل بالعلم من 
صغره فى بلده الأول حتى صار عالما » ثم قدم القاهرة وسمع من شيوخها ومع 
فى الأسكندرية > وتقدم وصنف وتخرج على يد بدر الدين الزركشى والزين 
العراق » وكان ينظم الشعر . 


. ٠٠/۷ ء الأعلام‎ ۱۸١/١ البدر الطالع‎ » >٦ بهجة الناظرين لابن العرلى ص‎ )١( 
۷۸/٦ انظر شذرات الذهب ۹۳/۷ > الضوء اللانع‎ )۲( 
. ٠١۱/۷ انظر شذرات الذهب‎ )۳( 


a. TAS 


: )ھ۸٦۱‎ - ۷٤۷ ( ° الوروری‎ - ٤ 
هو سراج الدين عمر بن عيسى بن أي عيسى بن محمد بن أحمد الشيخ‎ 
الورورى الشافعى » كان عالما دينا حيرا » مع على البدر الزر كشى وغيره » ولد‎ 
. عام سبعة وأربعين وسبعمائة » وتوف عام واحد وستين ونمانمائة‎ 
: )ھ۸٦1۷‎ - ۷۷۸ ( ° الأمیوطی‎ - ٥ 
هو عبد الرحم بن إبراهم بن محمد الأميوطى » ولد بمكة ونشأ فيا » وحفظ‎ 
القران » ومع الكثير عن أبيه » ورحل إلى مصر بعد وفاة أبيه ولقى الز ركشى‎ 
. وأخحذ عنه‎ 
: )ھ۸٥۲‎ - ۷۷٤ ( ° الکتانی‎ - ٦ 
هو محمد بن أحمد بن محمد بن عفان الكتانى » نشا بالمدرسة الكهارية فى‎ 
. القاهرة » فقراً القرآن على أبيه » وقرأً النحو على الأبشيطى » والبدر الزركشى‎ 
ت‎ 
هو محمد ولى الدين أبو الفتوح الطوخحى » قرأ العمدة على الإمام بدر الدين‎ 
. الزركشى فى عام واحد وتسعين وسبعمائة‎ 
: الطنباوی‎ - ۸ 
هو محمد بن عمر بن محمد بن ناصر الدين الطنباوى » وذكر السخاوى أنه‎ 
کان یتردد على البدر الز رکشى » وذكر قصة جرت للطنباوی وأن الز ركشى طيب‎ 
. نفسه » فذهبت عنه المشكلة التى قصها للزركشى‎ 


. ٠١۳ نظم العقبان فى أعيان الأعيان للسیوطى ص‎ )١( 
.. ٠١١/١ انظر الضوء اللامع‎ )۲( 

(۳) الضوء اللامع ۸۸/۷ . 

. ۸۸/۷ المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق ۲٦۸/۷‏ . 


— ۳۹ 


المبحث الثالى 


مؤلفاته 


لقد خحلف الامام بدر الدين الزركشى محتبة من تصانيفه شملت معظم العلوم 
أولاً : کتبه ف علوم القران والتفسير 

: البرهان فى علوم القرآن"‎ - ١ 

وهو كتاب جمع فيه جمعاً لم يسبق إليه ف علوم القران » ورتبه على سبعة 
وأربعين نوعا » وقال هو فى مقدمته : « ما من نوع إلا ولو راد إنسان استقصاءه 
لاستفرغ عمره ثم لم يحكم أمره فاقتصرنا من كل على أصوله والرمز إلى بعض 
فصوله . 

وقد أدرج السيوطى ف إتقانه معظم الكتاب . 

وقد قام الأستاذ عبد العزيز إماعيل بدراسة البرهان وقارن بينه وبين الإتقان 
للسيوطى › وكان ذلك موضوع رسالة الد كتوراه فى كلية أصول الدين جامعة 
الأزهر بعنوان : « الزرکشی ومنہجه فى علوم القران » . 
۲ - كتاب فى التفسير وصل فيه إلى سورة مربم . | ) 
۴ - وله كشف العانى فى الكلام على قوله تعالى : ظ ولا بلغ أشده 4 . 


(۱) مطبوع > ويقع فى أربعة أجزاء بتحقيق أهى الفضل إبراهم . 
(۲) البرهان ٠۲/١‏ » وانظر كشف الظنون ۲/۱“ طبقات المفسرين للداودى 
۱0۸/۲ . 
(۳) انظر حسن الحاضرة للسیوطی ٤۳۷/۱‏ » کشف الظنون ۱٤۹٥/۲‏ » طبقات 
الداودی ۱١۸/۲‏ . 


ثانياً : مؤلفاته فى علم الحديث 


٤‏ - الإجابة لإيراد ما استد ركته عائشة على الصحابة . جمع فيه ما تفردت به 
عالة E E E‏ 


بدایته. تر جمه مو سعة ¢ وأورد ها آربعین فضيلة”“ . ) 


والكتاب طبع لأول 2 با لمطبعة الماشمية بدمشة مشق عام ۹م بتحقیقی 
الأستاذ / سعيد الأفغانى . 


م م : ن الأحاذيث الشترة e‏ اا ا 
٦‏ - التعليق على عمدة لاک E‏ م حرج فيه الأحاديث الواردة 
فى كتاب عمدة الأحكام للامام عبد الغنى المقدسى ا توف عام ۰ هھ . 
mh‏ تعلیقه عل علوم الحديث أو ( النكت على مقدمة ابن الصلاح 0 
وأحال إلى هذا الكتاب فى ( سلاسل الذهب ) فى مسألة (إجماع الأم 
السابقة بقة ) » وذكره فيه باسم ( خطأً ابن الصلاح ) » وتوجد منه نسخة خطية 
فى مكتبة عارف حكمت » ونسخة فى مجمع اللغة العربية » وسجلت ف الجامعة 
نيل شهادة و e‏ سرای ف فى اسطنبول . 


(0) انظر الإجابة ص ۳۱ . 

(۲) انظر تدریب الراوی > الرسالة المستطرفة ص ١٤١‏ ا ۱/۳ . 
(۳) فى الجامعة منه صورتان لنسختين فى اند مخطوطتين . 

. "٤ مقدمة المعتبر د . عبد الرحم قشقرى ص‎ )٤( 

. ۸/١ مقدمة البرهان‎ )١( 


ا٤‏ س 


- رجه الله - من لفظ غريب أو إعراب غامض أو بيان نسب عويص › وقد 
طبع عام ۱۹۳۳م کا فى مقدمة البرهان . ) 
٩‏ - الذهب الأبريز فى تخريم أحاديث فتح العزيز للرافعى . سلك فيه مسلك 
iE I SN E‏ 
الثالك رقم 4 
۲ - عقود اجمان » أو ( نم ابجمان فى عاسن أناء e‏ 

وهو كتاب تراجم الأعيان مرتباً على حروف المعجم ( فهو أشبه بطريق ابن 
حلكان فى وفيات الأعيان ) . 
۴ - المعتبر فى تخريم أحاديث المنباج والختصر ر فى الأصول ) . 

حققه د . عبد الرحم القشقرى » وأخذ فيه الدكتوراه با جامعة الإسلامية . 


. ۲٠٠/۲ فهرست أحد الثالٹ‎ )١( 
. ۲٤۸/١ الدرر الكامنة‎ › ٠٤١/۳ انظر إنباء الغمر‎ )۲( 


کڪ ت 


ثالاً : مؤلفاته فى الفقه 


: إعلام الساجد بأحكام المساجد‎ - ٤ 

کناب نادر فی موضوعه » وقد جمع فيه کل ما تعلق بالساجد » وقد طبع 
بتحقيق الأستاذ أبى الوفا المراغى عام ٥ه‏ » وقد بدأ فيه بالحرم المكى › ثم 
ادى » ثم بيت المقدس » ثم ما يتعلق بسائر المساجد » وفيه من المسائل قرابة 
٥‏ مسألة . 
٠٥‏ - تكملة شرح مهاج : ) 

وكان الأسنوى وصل فى شرحه إلى باب المساقاة » ولم يكمله فأ كمله الإمام 
بدرالدین الزرکشی . 
١‏ - خادم الرافعى والروضة : 

يقع فى عشرين مجلدا » كل منها خمس وعشرون كراسة 4 
۷ - خبايا الزوايا : 

ذکر فيه ما ذکره الرافمی والنووی فی غير مظته من الأبواب » فرب ترتیبا 
خبعا خدم فيه الکتابين « فتح العزيز للرافعى » والروضة للنووى . وقد 
حققه الأستاذ عبد القادر العانى فى كلية الشريعة والقانون بالازهر . 
۸ - الديباج فى توضيح المنہاج : 

توجد منه نسخة خطية فى دار الكتب اللمصرية برقم ٠١١‏ » وعدد 


(۱) طبقات ابن شهبة ص ۲١۱/ب‏ » کشف الظنون ۱۸۷٤/۲‏ » شذرات الذهب ۲٠٠/٣‏ . 
(۲) انظر الدرر ۱۷/٤‏ › شذرات الذهب ۳۳٠١/١‏ » كشف الظنون ٠ . 1۹۸/١‏ 
(۳) كشف الظنون 1۹٩/١‏ » الضوء اللامع )٦/١‏ . 

. ۳۲٤/١ فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية‎ )٤( 


٤٣‏ س 


۹ - الزركشية" : 
وهى عبارة عن هوامش على كتاب الروضة للبلقينى . 
٠‏ - زهر العريش فى أحكام الحشيش : 
وهو فصول عقدها المصنف للكلام على الحشيشة » وذكر تسميتها ومتى 
ظهرت » وبيان مضارها على العقول والأبدان » وأا مسكرة » وبين حرمتپا › 
وهل هى طاهرة أو نجسة ...إلح . وتوجد منه عدة نسخ › واحدة بالأسكندرية 
برقم ۷۸۱۲ج » وبدار الكتب برقم ٠٠١‏ مجاميع . 
۱ - شرح التنبیه للشیرازی : 
بالعبادات ثم البيوع .... إل الفقه . توجد منه نسخة خحطية فى برلين الغربية تحت 
رقم ٤٤٦٦‏ » ومکتبة احمد الثالٹ برقم ٤۳٤۹ ۰۸۹٥/۱‏ . 
١‏ = شرح الوجيز ف الفروع للغزالى : 
توجد منه نسخة فى المكتبة الظاهرية تحت رقم ۳۹۳ : 
۳ - شرح المعتبر لأس م 
٤‏ - الغرر السوافر فيما يحتاج إليه المسافر : 
ذكر فيه مدلول السفر وما يتعلق عند السفر » وآداب السفر » توجد منه 
نسخة خحطية في مكتبة ليدن بهولندا تحت رقم ۳.٠۳‏ . 
٠‏ - مجلى الأفراح شرح تلخيص المفتاح : 
كتاب ضخم يزيد على المطول ف البلاغة" . 


. ۳۹۷/۳ الدرر الكامنة‎ )١( 

(۲) انظر فهرست الخطوطات الظاهرية ( الفقه الشافعى ) ص ٠۷١‏ . 
(۳) الإجابة ص ٠١‏ . 

. ٠١١ فهرس مكتبة ليدن ص‎ ٠۲١٠/۲ کكشف الظنون‎ )٤( 


() الإجابة ص ٠١‏ تحقيق الأفغانى . 


I 


- غنية الحتاج فى شرح المنهاج : ذكره السيوطى فى حسن الحاضرة 
۷ - فتاوی الزرکشي ° . 

۸ - القواعد فى الفروع : وهی مرتبة على حروف ا ن ق ج 
الكتاب فى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر . ٠‏ 
۹ - مجموعة الزركشى - فى فقه الشافعية - : توجد منه نسخة خطية بدار 
الكتب المصرية برقم ٠٠۳‏ ( فقه شافعى ) . 

٠‏ - النشور فى ترتيب القواعد الفقهية : وهو كتاب القواعد فى الفروع الذى 
سبق تعریفه" . وقد طبع فى الكويت مۇخراً . 


. ۲٤۸/۱ انظره‎ )۱( 

(۲) کشق الظنون ۱۲۲۳/۲ . 

(۳) انظر الأعلام ٦1/١‏ مقدمة الإجابة ص٤٠‏ » وفهرس مخطوطات الكنبخانة 
۷/۳ . 

. ٠٠١/۲ انظر بروکلمان فی الأصل الألانی‎ )٤( 


کے © 0ے 


رابعاً : مؤلفاته فى أصول الفقه 


: البحر الحيط‎ - ۳١ 

وهو موسوعة فى الأصول » لم يؤلف فيه مثله » جمع فيه آراء المتقدمين فى 
الأصول والعقائد واللغة » وكان يعزو فيه كل قول لأهله فى غالب الأحيان › 
وذكر فى مقدمته بعض الكتب الذى أحذ منها فى الأصول وغيره » قال بعد 
المقدمة : « فمن كتب الإمام الشافعى الرسالة » واختلاف الحديث » وأحكام 
القرآن » ومواضع متفرقة من الأم » وشرح الرسالة للصيرفى » والقفال » وكتاب 
القياس للمرزنى » وكتاب الرد على داوود ف إنكاره القياس لابن سرج » وكتاب _ 
الأعذار والأنداد له أيضاً > وكتاب الدلائل » والأعلام للصيرق » وكتاب 
ى الحسين بن القطان » وكتاب أبى على بن أهى هريرة » والتقريب فى الأاصول 
لسلم الرازى » والتحصيل ف الأصول للأستاذ أى منصور البغدادى » والأوسط › 
والوجيز لابن برهان » والمعونة » واللمع » وشرحه › والملخص » والتبصرة لالى 
إسحاق الشيرازى » والقواطع لابن السمعانى › قال : « وهو أجل. كتاب للشافعية 
فى أصول الفقه ٭ » والتقريب والإرشاد للقاضى أهى بكر الباقلانی « وهو أجل 
كتاب صنف فى الأصول على الإطلاق » » والتلخيص - من التقريب والإرشاد 
- لإمام الحرمين » وشرح العنوان » وشرح العمدة »> وشرح الإلمام لابن دقيق 
العيد » والفائق » والناية » والرسالة السنية للصفى الندى .... إلح) . 
ومن كتب الأحناف : ) 

ميزان للسمرقندى » والكبريت الأحهمر لأبى الفضل الخوارزمى › واللباب 
لان امن الس ال ال ر کات ال ازى لاض وو كات لر جى :> 
وتقوبم الأدلة للدبوسى » وكتاب العالمى » والبديع لابن الساعاتى . 
ومن كتب المالكية : 

الجامع لابن خويز منداد المالكى » والتلخيص » والإفادة »> والأجوبة 


E 


الفاخرة للقاضى عبد الوهاب › والفصول لأهى الوليد الباجى » وامحصول لابن 
العربى » وكتاب اى العباس القرطبى ( شارح مسلم ) › والقواعد للقرافی 
وغيرها . 
ومن كتب الابلة : 

المهيد لأهى الخطاب » والواضح لابن عقيل › والروضة للمقدسى »› وختصرها 
للطوفي وغيرها. 
ومن كتب الظاهرية : 

کتاب ازل الفتوى لأ يد الله محمد بن سعید الداودی » وهو عمدة 
الظاهرية فیماً صح ر داوود ( و کتاب الإحكام لابن حزم . 


ومن كتب المعترلة  :‏ 

العمد والمعتمد لأهى الحسين البصرى » والواضح لأهى يوسف عبد السلام › 
والنكت لابن العارض . 
ومن كتب الشيعة : 

الذريعة للشريف الرضى » والمصادر محمود بن على الحمصى . 

فهذا يعطى فكرة عن سعة هذا الكتاب وطول باع مؤلفه »> وقد استفدت 
من هذا الكتاب حيث جعاته بمثابة نسخة ثانية فى مقابلة المسائل والنقول فى 
( سلاسل الذهب ) » والكتاب له أكثر من خمس عشرة نسخة مخطوطة ف العام 
جمعها الأستاذ الدويش حيث سجل الجزء الأول منه لنيل الدكتوراه فى جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية . 
۲ - القحرير فى الأصول : 

ذكره عبد اللطيف زاده فى تتمة كشف الظنون“ وم یذکر عنه شيعا . 


. مخطوطة الظاهرية‎ ١ه‎ - ۳/١ انظر مقدمة البحر الحيط‎ )١( 
. ٩٩ انظره ص‎ )۲( 


ا 


۳ - تشنيف السامع بجمع الجوامى 
وهو شرح ا الجوامع لتاج الدين السبكى › وقد طبع فى مجموع شروح 
جمع الجوامع عام ١ه‏ » وتوجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم 
۹ أصول .. 
۴ - حلاصة الفنون الأربعة : 
موجود ضمن مجموع فى مكتبة برلين الغربية برقم ٠۳٠١‏ أصول » وعدد 
أوراقه حمس أوراق من ص ۲۱۱ - ۲٠١‏ » ووقفت عليه وصورته وقابلته مع 
لقطة العجلان » فوجدته هو بعينه » وقد بدأه بهذا البيت : 
ينسى هما الراكب العجلان حاجته ويصبح الحاسد الظمان يطريا 
واختتمه بثلائة أبيات لابن دقيق العيد وهى : 
تجاوزت حد الأكارين إلى العلا وسافرت واستبقیتہم فى المراكز 
وخحضت بارا ليس يدرك قعرها وألقيت نفسى فى فسيح المفاوز 
ولججت فى الأفكار م تراجع ‏ اخحتیاری إلى استحسان دين المجائز 
وهذا بعينه فى لقطة العجلان » اوانظر لقطة العجلان ص ٩‏ ۷۷ بشرح 
زكرياء الأنصارى ( فتح الرحمن ) . 
- سلاسل الذهب” : 
وهو هذا الكتاب الذى نقدم له» وسیاتی و عنه إن شاء الله تعالی . 
- مطلع النيرين : 
و کی ت ا ا ود تب س کو 
القوادح ف العلة فى مسالة ( من القوادح عدم التاثير ) وعبارته : ١‏ وهو يقتضى 
أن هذا غير قادح على الصحيح ولابن الحاجب طريقة أحرى فى ذلك بنا ما 


(۱) کشف الظنون ٥۹۰/۱‏ . 
(۲) انظر طبقات الداودی ٠۱٥۸/۲‏ › کشف الظنون ۹۹٥/۲‏ . 


— C۸ 


عليها فى - مطلع النيرين - ورقة ( ٠١١‏ ) . 
۷ - منتہى الجمع : 

كذلك لم يذكره أحد » وقد أحال إليه فى المقدمات فى مسألة ( الأمر بالشىء 
المعين نهى عن ضده الوجودى ) فى سلاسل الذهب وعبارته : « واعلم أن فى 
تحقيتق الخلاف فى هذه المسألة بالنسبة إلى الكلام الثاني والنفسانىكلاما نفيساً 
ذکرته فی - منتهى الجمع - تنعين الإحاطة به » وهو الكتاب الجليل الذى لا 
یستغنی عنه » ورقة ۱١‏ . 
۸ - الوصول إل نماں الأصول : 

مل ابق یکره غير المؤلف » وقد أحال إليه فى العام فى مسألة ( هل 

جب اعتقاد العموم من الصيغة ) » وعبارته : « وهذه المسألة من مشكلات هذا 

SE e‏ نحقيق الجمع 
۳ م أسبتق إليه فى كتاب نمار الأصول وهو الكتاب الذى لا يستغنى عنه الأصولى 
على أى مذهب كان لاسيما تحرير مذهبنا» ورقة ٤١‏ » وفى مسألة الحسن 
والقبح » وعبارته : «على أن فى تحقيق مذهبنا ومذهب المعتزلة إشكالات 
وتحقيقات بينتها فى كتاب - الوصول إلى نمار الأصول - ما لم أسبتق إليه » 
ورقة ۷ . 


— ٤۹ 


خامساً : مؤلفاته فى اللغة والأدب 


وهر كتاب جمع فيه مسائل من النحو وإعراب الأخاديت والايات الشعية 
ا تيك يا التخريرن ى اسر هاا الكاب جد دة الرر ك ٠‏ > 
وتوجد منه صورة فى صور عخطو طات اللحامعة برقم ¥4 . 

: رتيع الغزلان - أو - ربيع الغزلان‎ - ٤ 

کو ا ةوقال اى الادت" 
٤١‏ - الكواكب الدرية فى مدح ` حير البرية : 

وهر عبارة عن تعليق على بردة البوصيرى › ذكر ف فيه إعراب الكلمات وإيضاح 
الغريب » وإصلاح ما صحف » فعمله فيه قريب من التحقيق المعروف الآن › 
توجد منه صورة نسخة فى مكتبة الملك عبد العزیز برقم ۷۹١٥٠٤/م'‏ . 
ا الأستاذ عبد ارح e‏ فى مقدمة المعتبر » وذكر ا فى تطوان 


(۱) کشف الظنون ۳۸٦/۱‏ . 

(۲) طبقات الشافعية ۴۳١٠/ب‏ » کشف الظنون ۸۳٤/۱‏ ۰ تاریخ ابن الفرات ۳۲۹/۲ 
المحلد التاسع . 

(۳) مقدمة المعتبر ص ١١‏ › وفهرس خطوطات تطوان ص ۳١‏ . 


oan © 0 aa 


سادساً : مؤلفاته فى فون متلفة 


۳ - الأزهية فى أحكام الأدعية : 

وهو فى الدعاء ومتعلقاته » واشتمل على عدة فصول بحث فرها حقيقة الدعاء › 
وفضله » وشروطه »› وادابه » وإجابته » وأسباب عدم إجابة الدعاء ... إلح . 
وختمها ببيان الاسم الأعظم » وتوجد منه صورة نسخة ف ال جامعة الإسلامية › 
ولیس ها رقم حتی الآن . ' 
٤‏ - الدرر على الاج والختصر : 

ذكره الزركشى ف كتابه المعتبر فى ترجمة الثلجى ورقة ٠۳‏ . 
٥‏ - رسالة فى الطاعون والفرار منه" . 
٦‏ - رسالة فى معنى « لا إله إلا الله » : 

بحث فيا المؤلف بحا قيماً من حيث الأقوال ف إعرابما وآراء المتكلمين فيا » 
وتوجد منها نسخة خطية فى مكتبة البلدية بالأسكندرية » وقد طبع هذه الرسالة 
الأستاذ على القرداغى » ولا يخفى على من طالع فيا أن الإمام بدر الدين أشعرى »› 
انظر کلامه فی هذه الرسالة ص ٠۳۹‏ . 
£۷ - فى أحكام الفنى : 

موجود ضمن مجموع فى مكتبة برلين الغربية برقم ۲/٠٤٠٠١‏ › وقفت عليه 
وور > وهو مسألة واحدة فى ورقتين فقط من ورقة ۳ - ٤‏ من الجموع 
المذكور » وأوما : « هو أنواع أحدها تمنى الرجل حال الآخر من دين أو دنيا 
على أن يذهب ما عند الاخر وهذا حرام إذ هو الحسد بعينه ....» إلخح . 

وفى اخرها ٠:‏ وتمنى ثواب الغير بلا عمل جهل » وتمنى العمل تسويف ..» إل . 


: توجد منه صورة فى محتبة الجامعة الاسلامية مصورة من الانيا » بدون رقم‎ )١( 


ک0 


۸ - ما لا يسع المكلف جهله : 

رسالة صغيرة فى الصلاة » وقد رأيتها فى مكتبة الاسكوريال رقم ۷ ۰ وقد 
صورتہا فی میکروفیلم وأحذتما الجامعة للتصوير » ولا عرفت عنه غير هذا . 
٩۹‏ - مفاتيح الكنوز وملاع الرموز : 
فى مكتبة الجامعة وأصلها فى سوهاج برقم ۲۹٦‏ » وانظر فهرس معهد الخطوطات 
۸/۱ . 
۰ - لمَطة العجلان وبلة الظا ن" . ) 
باحتصار عن المنطق › وأصول الفقه > وعلم الكلام « واداب الببحث والمناظرة : 
وقد طبع مع شرحه ( فتح الرحمن ) لزكريا الأنصارى عام ٣ھ‏ » ومعه 
تعلیقات. الشيخ جمال الدين ای وقد طبع مرة أحری بد مشق › ذکره 
الأفغافى ف الإجابة ص ۱٤‏ . 

هذا ما وجدت من مؤلفات المؤلف » وقد يكون عنده تاليف أخرى م أطلع 
علا › أو ب بعض الكتب الختلف فى نسبتها إليه » وتركتها قصداً . ( مثل عمل 


(۱) معجم المؤلفین ۱۲۱/۹ › الأعلام 1۱/٦‏ » شذرات الذهب ٠٠٠/٦۹‏ . 


— o۲ 


المبيخحث الغالكف 
وفاته › وثناء المؤرخين والعلماء عليه 


ا . وفاته“ 


مد هذه اة فة العام ل جيع اتون » اقل إل - رحمۀ الله تعالى - 
ف يوم الأحد الثالث من شهر الله الحرام ( الفرد ) رجب سنة ربع وتسعين 
وسبعمائة هجرية ( ٤‏ ۷۹ه ) ودفن بالقرافة الصغرى » وقد بارك الله فى عمره 
حيث عاش ٤٩‏ سنة فقط » وعمله فى التصنيف والتدريس أكار من عمل 
المعمرين » فنرجو الله أن يبارك لنا وللمسلمين ف العمر > ا بارك له » وصلى الله 
على سيدنا محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

ب - ناء العلماء والمؤرخين عليه 

لقد مدحه المؤرخون بعبارات ینبغی تسجیلها : 

قال الأسدى فيه : العلامة العام المصنف الحررء ترجمه بعض اتر جمين وألنى عليه. 

وقال فيه ابن شهبة : كان فقبماً أصوليً ديا فاضلاً ى جميع ذلك » حكى 

عنه انه کان منقطعاً للعلم لا يشغله عنه شىء . 

وقال ابن تغری بردی.: برع ف الفقه وغيره » وشارك فى عدة فنون وتصدی 
لاإفتاء » والتدريس › وأكار فى التصنيف بخطه » وكان غير مزاحم على الرئاسة › 
بلبس الخلق من الثياب ويحضر به الجامع .. ولا يبحب التعاظم . ) 


)0 انظر شذرات الذهب 0/1 ¢ الدرر الكامنة ۱/٤‏ ¢ النجوم الزاهرة ro1‏ ¢ 
طبقات الداودی ۱٥۸/۲‏ . 

(۲) طبقات الأسدي ورقة 0 طبقات ان شهبة ورقة ٠١٤‏ » المنہل الصاف 
۱/۲ . 


— o۳ 


وقال فيه الخطيب الجؤهرى : الفقيه المتفنن صاحب التصانيف المفيدة والفنون 
الرائعة البديعة . ٠‏ 

وقال فيه السيوطى : الف تصانيف كثيرة فى عدة فنون . 

وقال الداودى : العام العلامة المصنف الحرر . 

وقال ابن تغرى بردى : المنهاجى الفقيه الأصول المعروف بالز ركشى المصنف 
ايور 

وقال ابن العماد الحنبلى : الإمام العام العلامة المصنف الحرر" . 

وبهذا يتبين ما كان عليه هذا الإمام من العلم والفضل والزهد والتواضع وعلو 
المنزلة فى مجتمعه » فان المعل يقول : ألسنة الخلق أقلام الحق . وكان يعرف فضل 
العام عند موته » وإقبال الناس على حضور جنازته » وثناء الناس عليه بعد موته › 
لأن الدافع إلى ذلك الصدق فقط » لأنه لا يؤمل منه شىء بعد موته فليس هناك 
يملتق ولا مجاملة . 


› ٠١۸/۲ طبقات المفسرين‎ » ٤۳۷/١ حسن الحاضرة‎ . ٠٠٤/١ نزهة النفوس‎ )١( 
. ٠٠٠١/٣ النجوم الزاهرة ۲۳۰/۹ » شذرات الذهب‎ 
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الفصل الرابع 


فى التعريف بالكتاب وموضوعاته 
ومصادره ووصف المخطوطة ومنهجى فى التحقيق 


ولد دیشتمل على ثلاذة مبأاحث 
المبحث الأول : التعريف بالکتاب : ( اسمه ونسېبته إلى المؤلف › 
وموضوعاته ) . 
المبحث الثانى : مصادر المؤلف فى هذا الكتاب . . 
المبحث الثالث : وصف نخطوطة الكتاب » ومنبجى فى التحقيق . 


المبحث الأول 
ا ا 


أولاً : امه ونسبته إلى المؤلف : 

اع کل من تعرش مذ الکتاب بالدکر عل أن اس a‏ 
وأن مؤلفه الإمام بدر الدين الزركشى . 

وقد مى املف نفسه فى أول الكتاب » وسمى كتابه كذلك » فكل من اسم 
الكتاب. ونسبته إلى المؤلف فى أول ورقة من الكتاب حيث قال : 

يقول عبد الله وفقيره الراجى عفو ربه القدير عبد الله وفقيره محمد بن 

عبد الله الز ركشى الشافعى . ...لخ . م قال بعد ذلك : « ... سمیته - سلاسل 
الذهب اوا د و ا Ai‏ 
ثانياً : موضوعات الكتاب : 

کتاب سلاسل الذهب کا وصفه مؤلفه ا ا 
عزيزة المنال بديعة امثال منها ما تفرع على قواعد منه مبنية » ومنها ما نظر إلى 
مسألة كلامية » ومنها ما التفت إلى مباحث نحوية نقحها الفكر وحررها ... » 
اخ 

وقد رتبه عن مقدمة وسبعة كتب . 

أما المقدمة فقد ذكر فيا منبجه » وهو أنه يركز على المسائل الأصولية من 
حيث علم الكلام » والنحو » والفقه » ثم تسمية الكتاب › وما منه يستمد أصول 
الفقه » ثم الحكم الشرعى » وشكر المنعم » والفرض والواجب » وتعرض لفرض 


)١(‏ انظر كشف الظنون ٩٩۹٥/۲‏ » وحسن الحاظرة ٤۳۷/١‏ » طبقات المفسرين 
٠١۸/۲‏ » هدية العارفين ٠۷١/۲‏ . 


٦‏ س 


الكفاية » والصحة والإجزاء » والأمر بواحد مهم »> والأمر بالشىء نهى عن 
ضده » والحكم على المعدوم » والتكليف بامحال » وتكليف الغافل » والنام » 
وتوجه التكليف حال مباشرة الفعل » وتكليف المكره » وهل الكفار مكلفون 
بفروع الشرع › والإيمان بالمأمور به يقتضى الإجزاء » وهل القضاء بأمر 
جديد .... إخ . | 
الكتاب الأرل 8 مباحث القران : | 

وتناول فيه : هل الكلام صفة ذاتبة أو فعلية ؟ وهل يحد أو لا يحد ؟ وهل 
اللغة توقيفية أو اصطلاحية » وهل يشتق اسم الفاعل لشىء والفعل قاأم بغيزه › 
وهل يشترط النقل فى آحاد الجاز » وهل يجوز حمل المشترك على معانيه » ون 
الحقيقة الشرعية واقعة خلافا لمن قال : إنہا حقائق لغوية زاد الشارع فيها شروطا › 
وهل بين اللفظ ومدلوله مناسبة > وتسمية الظاهر نصًا » وهل يطلق الأمر على 
الفعل والشأن أو هو حقيقة فى القول فقط » وهل تشترط الإرادة لصيغة الأمر » 
وماذا تفيد صيغة الأمر بعد الحظر » وهل الأمر يقتضى الفور »› ثم تناول العام 
والخاص » وتعرض إلى أن الصورة النادرة هل تدخل فى العموم » وهل يجب اعتقاد 
العموم » وهل الجمع المنكر يعم فى سياق الإثبات » ثم تكلم على صيغ الجموع 
المنكرة إذا دحل عليما الألف واللام » هل تفيد الجنس أو العهد ؟ ثم تكلم على 
سائر وهل هى من صيغ العموم ؟ وأقل الجمع ما هو ؟ وهل الخطاب للرسول 
يتناول الأمة ؟ والفعل إذا وقع فى سياق الإثبات هل يعم ؟ وأقل ما ينتبى إليه 
تخصيص العموم » وهل العام إذا دخله تخصيص يكون حقيقة أو مجازا » وهل يجوز 
مخصيص القران بالا حاد والعموم بالقياس ومذهب الراوى » وبناء العام على الخاص 
والاستثناء بعد الجمل يعود على أيها » وما هو العامل فى المستثنى › والاستثناء من 
لإثبات نفى وعكسه » وأنه لا جوز ستشناء الجميع بالإجماع » وأن الصفة إذا تعقبت 
جلا تكون مثل الاستشناء بعد الجمل » والفخصيص ببدل البعض من الكل » 8 
إذا ورد على سبب خاص ا ا وقت الحاجة > وهل الأسماء 
الشرعية الواردة ف القرآن مجملة » أو ظاهرها المعنى الشرعى ؟ وهل يحمل المطلق 


— 0۷ 


على المقيد » وهل مفهوم الخالفة دليل من حيث اللغة أو من حيث الشرع » وهل 
دلالته على نفى الحكم من غير المنطوق به مطلقاً سواء کان من جنسه أو لا ؟ 
أو يقتصر فيا على الجنس » وهل إنما تفيد الحصر با لمنطوق أو بالمفهؤم » وهل 
يجوز نسخ الحكم قبل الفكن من الفعل » ونسخ الحكم إلى غير بدل » وهل يجوز 
نسخ السنة بالكتاب والكتاب بالسنة » وجواز نسخ السنة بالسنة » وهل يجوز 
النسخ بمفهوم الموافقة » وإذا نسخ أصل القياس هل ينسخ حكم الفر ع تبعاً له ؟. 
الكتاب الثاني : فى السنة : 


وتناول فيه المؤلف - رحه الله - : فعل النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 
اجرد عن القرائن هل يدل على الوجوب ؟ وهل الأخبار التى فى الصحيحين 
مقطوع بصحتها » وهل زيادة الثقة مقبولة » وإذا رفع العدل الحديث ووقفه غيره 
أو وصله وقطعوه » فهل الحكم لمن وصله أو لا ؟ أو هو بثابة زيادة الثقة › 
والكلام على قبول المرسل » وهل تجوز رواية الحديث بالمعنى » وهل الإجازة بجا 


الكتاب الثالث : فى الإجماع : 


وتناول فيه المؤلف : هل الإجماع من خصائص هذه الأمة » وهل إجماع الأم 
السابقة كان حجة أم لا ؟ وهل يشترط فى المجمعين أن ببلغوا عدد التواتر » وهل 
يكفر من جحد بجمعاً عليه وهل إجماع كل عصر حجة » وهل يشترط انقراض 
العصر » وهل إجماع أهل البيت حجة » وإجماع الخلفاء الاربعة » وقول الواحد 
إذا لم يوجد ف العصر غيره من الجتهدين » و الإجماع على خبر من الأخبار هل 
يدل على صحته قطعاً ؟ » لابد للإجماع من مستند وهل يقبل قول الجتد إذا 
كان غير عدل ؟ الإجماع السكوتى حجة أم لا ؟ وهل يجوز إحداث دليل لاإجماع 
أو علة » وهل يعتبر حلاف الأصولى فى الفقه والفقيه فى الأصول ؟ . 


وتناول فيه المؤلف : هل يجوز القياس ف اللغات وخاصة الأسماء المشتقة › 


— ۸ 


والأسباب » وهل التنصيص على العلة أمر بالقياس » وأنواع الإيماء إلى العلة › 
وتعليل الحكم العدمى بالعلة الوجودية › أو التعليل بالمانع » والعلة المناسبة إذا 
عارضتها مفسدة هل تنخرم » والتعليل بالعلة القاصرة » المناسبة من مسالك العلة › 
القياس المرسل ليس بحجة عند الشافعى .... إلح »> وهل يجوز التعليل بالدوران › 
وهل يشترط العكس فى علة القياس . من القوادح النقض › قبل الزيادة فى العلة 
بعد توجيه السوال عليما » القدح بعدم التأثير وعدم العكس » وهل يجوز تعليل 
الحكم الواحد بعلل » من القوادح الفرق بين العلة والحكم ... إلج› الفرق 
بضرب من الشبه » المعارضة ما يقتضى نقض حكم المستدل ... إلح . والتعليل ‏ 
باجل أو جزئه » وهل يجوز القياس على حكم القياس الثابت به جواز التعليل 
بالوصف المنفى ( والتعليل بالاسم ( وبالوصف ال ركب « وتعلیل الشىء ججميع 
أوصافه ... إلح » وهل يلزم المسول تعمم الجواب إذا كان السؤال عام » والفرض 
فى السؤال . 
الكتاب الخامس : فى دلائل اختلف فيما.: 

وتناول فيه المؤلف : أصول الأشياء هل هى على الحظر أم الإباحة » استصحاب 
الحال فى الأمر الوجودى أو العدمى » استصحاب حكم الإجماع » وهل يجوز 
أن يفوض الله حكم حادثة إلى رأى نبى أو عام فيقول له : احكم بما شقت 
فهو صواب » والأحذ بأقل ما قيل . 
الكتاب السادس : فى التعادل والترجيح : 

وتناول فيه المؤلف : هل يجوز تكافو الأدلة » وإذا تعارض خبران وانضم إلى 
أحدهما قياس فهل يرجحه » وإذا تعارض عاتان قاصرة ومتعدية فأيهما ترجح على 
الأخرى ؟ . 
الكتاب السابع : فى الاجتباد والإفتاء والتقليد : 

وتناول فيه المؤلف : أن النبى - صلى الله عليه وعلى اله وسلم - لا جخطىء 
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فی اجتہاده » أن قبول قول غير النبی - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ¬ یسمی 
تقليدأ » المصيب من الجتمدين واحد أو كل مصيب ؟ وهل يجوز تقليد مجحتبد نجتبد 
اخر ؟ وإذا أفقاه شخص ولم يعمل بفتواه حتى مات المفتى فهل يجوز العمل 
بفتواه ؟ وهل يجوز تقليد الصحابة لمن فى هذه الأعصار ؟ وإذا أفتاه محتهدان 
بحکمین مختلفین واستویا فى ظنه فما الحكم ؟ وهل يجوز للعامى أن يتخير » ويقلد 
ی مذهب شاء ... إن . وهل يجوز لن يقر العلم ولم يبلغ درجة الاجتباد أن 
Uh‏ 
هل له ان یفتی ؟ 
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المبحث الثالى 
مصادر المؤلف فى هذا الكتاب 


تنوعت مصادر المؤلف فى هذا الكتاب » وقد صرح بأكارها وما لم يصرح 
E CS a‏ > وإليك الكنب التى ذكرها المؤلف فى كتابه » والمسائل 
الت ذکرها فیا : 
النهاية إمام الحرمين فى مسألة استمداد أصول الفقه من علم الكلام » واللغة › 
والفقه . . 
وتعليق الكيا الهراسى فى مسألة : شكر انعم واجب بالعقل أو بالشرع . 
وكتاب الأوسط لابن برهان فى مسألة : شكر النعم واجب بالعقل أو 
اشر ا 
وکتاب التقریب لسلم الرازى فى حكم الأشياء قبل ورود الشرع . 
وكتابا شرح الجدل لأهى الطيب الطبرى فى أن المباح هو المأذون فيه . 
وکتاب الحاوی والبحر للماوردی والرویانی فيما يتضمن دعوة الكفار على 
تلالة أقسام . 
وكتاب التقريب والإرشاد للباقلانی فی شکر امعم ٠‏ 
وكتاب تعليقة فى أصول الفقه للأستاذ اى إسحاق الأُسفرائینى. ف شكر المنعم 
ا | 
والتلخيص لإامام الحرمين فى أن المكروه غير حسن ولا قبيح » وف أن المباح 
والأم للشافعى فى مسألة أن المباح مأمور به . 
والمطلب لابن الرفعة فى أن فرض الكفاية يلزم بالشروع 1 لا 
والميزان للسمرقندى فى مسألة الأمر بواحد مبهم من أمور معينة 


س ١ا‏ س 


وشرح البرهان للمازرى فى النهى عن أحد الأمرين لم ترد به اللغة . 

وشرح سیبویه للسیرای . 

واللباب لأهى البقاء العكبرى فى النهى الداحل على التحربم ( يعنى النهى عن 
واحد مبهم مثل لا تطع منم اما أو كفوراً ) 

وكتاب الأبكار للآمدى فى أن إرادة الشىء كراهة لضده . 

والاقتصاد للغزالى فى أن الخلاف لفظى فى الحكم على المعدوم . 

والتلخيص لامام الحرمين فى أن التكليف يتوجه حال المباشرة . 

وشعب الإيمان للحليمى فى مسألة الكفار مخاطبون بالفروع . 

وتقوبم الأدلة للدبوسى فى أن الإيمان قول وفعل . 

والعمد لعبد الجبار فى أن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء . 

والمطلب لابن الرفعة فى أن القضاء بأمر جديد أو الأمر الأول . 

الآمالى لاہن الحاجب فى أن اللغات توقيفية . 

والتلخيص للخطيب القزوينى فى البلاغة فى موضوع الدلالات ر القضمن › 
والمطابقة » والالترام ) . 

والإحكام للامدی فى موضوع الدلالات ( التضمن › والمطابقة › 
والالتزام ) . 

والبديع لابن الساعاتى فى و الدلالات ( التضمن › والمطابقة › 
والالترام ) . 

والحدود لای إسحاق الشیرازی فى أن كل علم لابد له من معلوم . 

والرسالة النظامية لإمام الحرمين فى أنه لا يشتق اسم الفاعل لشىء › والفعل 
قائم بغیره . ) 

وشرح المحصول للقرافى فى أنه لا يشتق اسم الفاعل لشىء والفعل قائم بغيره . 

وكتاب الأوسط لأبى المظفر الأسفرائينى فى أن الحقيقة الشرعية واقعة . 

والتبصرة للشيرازى فى أن الحقيقة الشرعية واقعة . 

والذخائر للقاضى مجلى فى أن الحقيقة الشرعية واقعة . 

E E 


والإشراف لأهى سعد المروى فى أن الظاهر هل يسمى نصا ؟ . 

الارن للرازى فى المعدوم هل هو شىء ام لا . 

والأوسط لابن برهان فى أشراط الإرادة. لصيغة الأمر . 

وشرح الكفاية للقاضى أهى الطيب الطبرى فى أن المندوب ليس مأمورأ به . 
وكتاب الإعلام لأهى بكر الصيرفق فى مسالة صيغة الأمر بعد الحظر » وهل 
يشترط فى الأمر العلو . 

وكتاب التلويم للكيا الهراسى فى أن الصورة النادرة هل تدخل ف العموم . 
وشرح اللمع للشيرازى ف مسألة هل يجب اعتقاد العموم من الصيغة . 
وكتاب نمار الأصول للمولف فى مسألة : هل يجب اعتقاد العموم من الصيغة . 
والأصول لابن السراج فى أن الجمع المنكر فى الإثبات لا يعم . 
والكشاف للزخشرى فى صيغة الجمع المنكر إذا دخحلت عليه أل هل يقتضى 
الاستغراق أو العهد . 

والإفادة للقاضى عبد الوهاب فى أن سائر من صيغ العموم . 

التهذيب للأزهرى ف أن سائر بمعنى الجميع . 

الصحاح للجوهریى فى أن سائر بمعنی الجميع . 

وشرح ا للقراف فى أن سائر بمعنی الجميع . 

والإيضاح ا . النحو لأ الرجاجی فی أن الأعل إذا ع ل اق 
الإثبات لا يعم . 

وشرح التسهيل لابن مالك فى أن الفعل إذا وقع فى سياق الإثبات لا يعم . 
النكت لابن العارض ف أقل ما ينتهى إليه الجمع . 

وتقويم الأدلة للدبوسی فى تخصيیص العام بمجهول . 

وتعليق الكيا المراسى فى العامل فى المستشنى . [ 

والكافى لابن فلاح النحوى فى الصفة إذا تعقبت جملا تكون مثل الاستثناء 
Te‏ 
وشرح الدرة لابن الخباز فى خصصات العموم . 

والمقرب لابن عصفور فى التخصيص ببدل البعض من الكل . 


— آ٣‎ 


وشرح لمع ابن جنى لابن فلاح النحوى ف التخصيص ببدل البعض من الكل . 

المنخول للغزالى فى أن العام الوارد على سبب خاص لا يخصه بالقصر على 

والمناقب للرازى فى أن العام الوارد على سبب خاص لا يخصه بالقصر على 

والعنوان لابن دقيق العيد فى أن العام الوارد على سبب خاص لا يخصه بالقصر 

والإلمام لابن دقيق العيد فى أن العام الوارد على سبب خاص لا يخصه بالقصر 
TT‏ 

والبحر والحاوى للماوردی والرويانف فى أن البيان واجب على ریو ت 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فى حقوق العباد . 

واللمع لأى إسحاق الشيرازى فى أن الأسماء الشرعية مثل الحج والصوم هل 
هى محملة أم لا؟ . 

الواضح لأ يوسف عبد السلام المعتزلى فى حل المطلق على للمقيد . 

وشرح البرهان للأبیازى فى تخصيص المفهوم . 

والمحصول للرازى فى أن النسخ رفع أو بيان . 

والفاثق للهندى فى نسخ الأمور به قبل المكن من الفعل . 

والملخص للقاضى عبد الوهاب فى نسخ السنة بالسنة . 

وشرح البرهان للأبیاری فی آنه إذا ا نسخ أصل القياس هل يتبعه حكم الفرع . 

وكتاب ابن برهان الكبير فى الأصول وهو غير الأوسط فى أن خير الواحد 
لا ينسخ المتواتر . ) 

ومختصر القاضى عبد الوهاب فى الاصول على مذهب مالك ف فعله - عليه 
الصلاة والسلام - اجرد عن القرائن هل يدل على الوجوب ,ا 

وكتاب الأستاذ أهى إسحاق الأسفرائينى فى الأصول فى أن الأحبار التى فى 
الصحيحين و بصحتہا . 

وكتاب الاوسط لابن برهان فى تفرد العدل بالزيادة فى رواية الحديث . 
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وشرح البرهان للماوردى فى قبول المرسل . 
والبحر المحيط للز ركشى وعبر عنه ( بكتابى الكبير ) ف رواية الحديث بالمعنى . 
وشرح الجمل لابن الصائغ فى رواية الحديث بالعنى . 
والتقريب لسلم الرازى فى مسألة إجماع الأم الماضية . 

- الأم للشافعى ف إجماع الأم السابقة . 

والحيط بمذهب الشافعى لأهى محمد الجوينى فى إجماع الأم السابقة . 

وخطاً ابن الصلاح للزركشى فى إجاع الأم السابقة . 

وكتاب التقريب للباقلانى فيمن جحد مجمعاً عليه هل يكفر ؟ . 

والملخص للقاضى عبد الوهاب فى من جحد مجمعاً عليه هل يكفر ؟ . 

القواطع لابن السمعانى إذا لم يكن فى العصر إلا مجتبد واحد هل يكون قوله 
إجماعاً » وفى الإجماع على خبر من الأخبار هل يكون دليلاً على صحته  .‏ 

وكتاب التحصیل للأستاذ اى منصور البغدادى فى جريان القياس فى الأسماء 
المشتقة . 

والمنهاج للبيضاؤى ف جريان القياس ف الأسباب . 

والمنتبى والختصر لابن الحاجب ف أنواع الإياء . 

وشفاء الغليل للغزالى فى مسالة التعليل بالعلة القاصرة . 

والبرهان لإمام الحرمين فى التعليل بالعلة القاصرة . 

وشرح البرهان للمقترح فى التعليل بالعلة القاصرة 

وشرح اللمع للشيرازى فى مسلك الشبه . 

والكبريت الأحمر لأهى الفضل الخوارزمى فى القياس المرسل . 

والفائق للهندى فى اشتراط العكس ف العلة. ٠‏ 

ومعيار النظر للأستاذ أي منصور البغدادى فى الزيادة فى العلة بعد توجيه 
الال غلا 

وامحصول للرازى فى مسألة القادح بعدم التأثير . 

والمنباج للبيضاوى ف القادح بعدم التأثير . 


نے 0 ب 


ومطلع النيرين للزركشى فى القادح بعدم التأثير . 

والمطلب لأبى الرفعة فى تعليل الحكم الواحد بعلل 

الوسيط للغزالى فى تعليل الحكم الواحد بعلل 

ومصنف الآمدى فى الجدل فی تعلیل تعليل الحكم الواحد بعلل 

والملخص للشیرازى فى الفرق بضرب من ضروب الشبه . 

ومعيار النظر للأستاذ أهى منصور البغدادى فى التعليل بالاسم . 

والمحصول للرازى ف التعليل بالعلة المركبة . 

واخلص للقاضى عبد الوهاب ف تعليل الشىء ججميع أوصافه . 

واحصول للرازى ف أن الحكم ف الفرع منصوصاً » فهل يستعمل فيه القياس . 

وكتاب الحاوى للماوردى فى أن الأصل ف الأشياء الإباحة أو الترحم . 
والأوسط لابن برهان فى مسألة تفويض EET‏ 
بريه . 

واهيد لأ الخطاب الختلل فى سسا تفويض ال لمكم لبی أو نيد فيس 

فيه برأیه . 

وتعليق القاضى حسين فى أن قبول قول غير النبى - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - يسمی تقليداً. ٠‏ 

- وشرح التلخيص للقفال › والمستصفى للغزالی » وکتاب السلسلة لأنى محمد 
الجوينى فى أن قبول قول غير النبى - صلى الله عليه وعلى اله وسلم - يسمی 
لدا واه ل شي حا ورل ال فا 


٦٦‏ س 


المبحث الفالث 
وصف اخطوطة » ومنيجى فى التحقيق 
« وصف اخطوطة ) 


لا يوجد - حسب علمى - هذا الكتاب فى العالم إلا نسخة واحدة بدار 
الكتب المصرية تحت رقم ( ۹٠٠٠۲/ب‏ ) وهى بقلم معتاد وخطها واضح بدون 
تارج » يظن انا مكتوبة فى عصر المؤلف أو بعده بقليل » وعلى ظاهر الورقة الأولى 
منها نقش بالذهب والألوان » مكتوب فيه اسم الكتاب » واسم مولفه » کا أن 
على ظاهر الورقة الأولى بعض تمليكات محى بعضها » ومحى تاريخ البعض الآخر » 
والورقة الثانية منها بها بعض الخروم » مجدولة بالمداد الأحمر » عدد أوراقها ( ٠١١‏ 
ورقة ) »> ومسطرتها ۱۲ سطرا› ومقاسها ۱۲ × ۱۸ سم . 

ونسخة أخرى منقولة من النسخة السابقة بخط حسن رشيد عام ١٠١٠٠ه‏ 
- ۱٤۱۹م‏ » فی ۱۲۳ صفحة » ومسطریا ۲۱ سطراء مقاس ۱۸ × ۲٠‏ › 
ورقمها ( ۲۲۲۰۱/ب ٠.)‏ 

وقد اعتبرت البحر الحيط للمؤلف كنسخة أخحرى حيث قابلتہما فى جميع 
الموضوعات والنقول » وكانت عندى صورة النسخة الموجودة بدار الكتب 
الظاهرية وتقع فى خمسة أجزاء » وكان فيا نقص من آخر الجزء الخامس أخحذته 
من صورة النسخة الأزهرية والتى تقع فى ثلاثة أجزاء »> وكل من الصورتين 
موجودة بمكتبة الخطوطات بالجامعة الظاهرية برقم ۳٠۸١‏ » والأزهرية برقم 
۷ . 


کا 


منہجى فى التحقيق 


وقل أن ندا فى ذكر يجي ف الكتاب » لابد من إقاء نظرة عامة حول 
هذا الكتاب : 


١‏ - إن كتاب سلاسل الذهب يعتبر من كتب الأصول النادرة المفيدة » بل يكاد 
ينفرد فى طريقته حيث بحث الأصول من جوانب م يبحثها الأصوليون مبها › 
وهی الجوانب والكلامية واللغوية » ويظهر ذلك ف مقدمته حيث قال 
مولفه : 

١‏ وهذا كتاب أذكر فيه بعون الله مسائل من أصول الفقه عزيزة المنال بديعة 
المثال » منها ما تفرع على قواعد منه مبنية » ومنا ما نظر إلى مسألة كلامية › 
ومنها ما التفت إلى مباحث نحوية نقحها الفكر وحررها › واطلع ف افاق الاوراق 
شمسها وقمرها » ليرى الواقف عليما صحة مزاجها » وحسن ازدواج هذه العلوم › 
وامتزاجها » وأن بناء هذا التصنيف على هذا الأصل مبتدع » والإتيان به على 
هذا النحو خترع ) . 

وبہذا یکون المؤلف رسم منېجه الذی یسیر عليه فيه » وقد طبقه فعلاً حیث 
ركز على هذه العلوم الثلاثة كلما جاءت أدنى مناسبة من ذلك قوله - فى الحكم 
الشرعى هل هو خحطاب الله أو كلامه القديم طريقتان ... - : « وهما مبنيان على 
أن الكلام فى الأزل هل يسمى خطاباً » . 

وقوله : فى مسألة تعلق أحكام الله بأفعال المكلفين هل هو قديم أُم حادث ‏ 
أو لا يوصف بقدم ولا حدوث : « وأصل الخلاف فى هذه المسالة الخلاف 
الكلامى ف أن التعلق هل هو من الأمور الوجودية أو الأمور الاعتبارية » ...إلح . 

وقوله : فى مسألة الجمع المنكر فى حال الإثبات كقولنا : رجال ليس بعام 
عند الجمهور : « وللخلاف التفات على ألخلاف النحوى فى جواز الاستثناء من 


— ٦۸ 


النكرات » .. إل . 
وقوله : فى مسألة تقديم الوصف على الموصوف الخاص خبراً له هل يدل على 
الحصر : « وهذه المسألة تلتفت على مسألة نحوية وهى أن الخبر لا يجوز أن يكون 
وقوله : فى مسألة إذا ثبت ثبت النسخ ولم يبلغ خبره قوماً فهل يثبت يثبت النسخ فى 
قوم قبل ورود الخبر إلهم : DT TTT‏ 
وقوله : فى مسألة احتلف أصحابنا ا قاله الماوردى والرويانى فى أن أصول 
الأشياء أهى على الحظر أم الإباحة : ٠‏ وفرع عليما حكم الشعر المشكوك فى 
طهارته ونجاسته .. » . إلى غير ذلك نما هو موجود فى الكتاب إذ غرضنا الفثيل 
۲ - كارة نقول الكتاب فهو على صغر حجمه حوى من النقول ما ليس فى 
غيره من المطولات وقد يعزو النقل لمؤلف › ويعين الكتاب الذى نقل منه »› وهذا 
هو الغالب عليه » وقد يذكر الخلاف فى المسألة ولا يزيد على ذلك وهو نادر 
بالنسبة أ روه الأقوال . 
۳ - ذکر سبب الخلاف » فانه یذکره فی کل مسالة بقوله : والخلاف ینبنی 
على كذا » أو يلتفت إلى كذا » أو يلتفت على كذا » وهذه ميزة لا تكاد توجد 
عند عیره . 
٤‏ - لم يقتصر الكتاب على اراء الشافعية فحسب » بل نقل آراء المذاهب 
الأربعة » وأهل الظاهر » والمعتزلة » وال جدليين ... إل . کا هو مبين فى مصادر 


الكتاب . 
- حسن أسلوب الولف » وقوة ربط كلامه بعضه ببعض ما يجعل اسم الكتاب 
یوافق مسماه . 


. تارة يقول المؤلف - ف المسألة - : وهو نص الشافعى » أو ظاهر كلامه‎ - ٦ 


— ٦۹ 


۷ - لم يتعرض المؤلف إلى إلى التعريفات فى الكتاب إلا نادرأ » ولم يفعل ذلك إلا 
فى القوادح فى العلة » أو ما ذكره فى الخلاف فى مسمى التقليد . 
۸ - أمانة المؤلف ف النقل » إلا أنه باستقراء نقوله : إذا قال : انتهى منه فى آخر 
النقل فهو نقل بالحرف » وإذا لم يقل : انتهى › فهو نقل بالمعنى . 
ا ا ا و 
نبهت عليه فی محله . 

٠‏ - كار فى الكتاب قول : وهذا الخلاف يلتفت على كذا .... » ولم أجد 
فى كتب اللغة أن فعل ( التفت ) يتعدى بعلى » وإنما وجدته إما لازماً » وإما 
متعدياً بإلى » وظاهر كلام المؤلف أنه جعل - التفت - معنى - ينبنى - » أو 
انبنی - » أو - تفرع - » ومهما يكن من شىء فلم أجد عذرأً للمؤلف فى هذا 
الاستعمال » لأن اللغة لا تثبت بالاصطلاح إلا إذا كانت - على - محرفة من - 
إلى - لاسيما أن خط المؤلف يصعب استخراجه » مع العلم بأن هذا الصنيع 
فعله بعینه فی كتابه البحر الحيط لكنه فى البحر أقل منه هنا . 

وإذا علم ذلك فمنہجى فى التحقيق هو ما بى : 

غا أ اكات ية إلا تة وعد خت ار ال لل ف 
غارة عن نة ارىئ فقابكيا فما اققا عله من اللقرل: و السارات فاا وجدت 
اللفظ صحيحاً فى البحر أثبته فى الأصل ٠‏ وأثبت النطاً فى المامش » وأشير إلى 
ذلك » وإذا كان اللفظ لا يوجد فى البحر تركته فى الأصل › وإن كان خطاً › 
ونبهت على ما أظنه الصواب فى المامش بقولى : هكذا فى الأصل » ولعل الصواب 
( كذا .. ٠)‏ وقد عانيت فى ذلك لضخامة كتاب البحر . 

- قمت بدراسة كل مسألة فى كتب الأصول » وأحلت إلى تلك الكتب 
وذلك لغرض خدمة الكتاب والقارىء » وليعلم من يراجع تلك المراجع قيمة هذا 
الكتاب وكارة جمعه » وف الغالب أرتب المراجع ما استطعت حسب تقدم الوفاة . 
۳ - ها أن المؤلف و و 


0 


الأصولية التى تحتاج إلى تعريف مثل أصول الفقه » والحكم » والأمر » والعام ... 

الح . فأعرفها فى اللغة والاصطلاح › وأحيل إلى المراجع » لأنى أختار را 

واحداً فأحيل عليه وعلى بقية التعريفات . 

o‏ ببعض الأقوال فى المسألة أو بعض من قالوا بقول » فا ذکر 
بقية الأقوال › وبقية القائلين ا وجات إل دلت س > وأحيل قاری ى 

ا ع التى أحذت منا 

ه - قد يذكر المؤلف مسألة مستقلة إلا أنها م يبحثها الأصوليون مستقلة » فأنبه 

على ذلك » وأذكر المسألة التى تفرعت عنا » والتى اشتهرت عند الأصوليين › 

ونحيل إلى المراجع فما » وأن الأصوليين تناولوها فى مبحث كذا .. 

» قد يبدأ المؤلف المسألة ويقول : فيا حلاف » أو أقوال » ولا بين ذلك‎ - ٠ 
فأذكر الأقوال فى المسألة وقائليما » وأيين القول الراجح عندى او اغلل ب‎ 
لترجيح » ولا أذكر الأدلة > لأن المقام لا یسمح بذکرها › > ونما أحيل القارىء‎ 
_ . إلى المراجع ليرى الأقوال مع أدلتها ومناقشتها‎ 

۷ - إذا كان الكلام فى المسألة مداخلا أو أنى المؤلف منها ججانب وترك بعض 
الجوانب فيها أذكر خلاصة للمسألة تقضمن ما ف المسألة من آراء وأرجح ما 
ترجح عندی منہا غیلا إلى المراجع فى المسالة . 

۸ - تخريج نقول الؤلف من مصادرها وخاصة المصادر الموجودة » لأن کدرا 
من نقول المؤلف عن كتب غير موجودة مثل النهاية لامام الحرمين » والتقريب 
للباقلانى » والبحر للرويانى ... إلى غير ذلك من الكتب التى لا توجد إلا إذا 
كان اقل فى الكعب الوجودة » وليس له مظة قان بحت عن مطل هنا وم 
أجده ا وقع لى مع الأم للشافعى » وقد نبہت عليه فى موضعه . 

٩‏ - اأصلحت إملاء بعض الكلمات الموجودة فى الكتاب مخالفة للاملاء العرنى 
المعاصر ولم أنبه على ذلك مثل - سوى - فإنه مكتوب هذا ( سوا) و - 
منشؤه - فإنها مكتوبة ( منشاه ) » ومسألة » فإنها مكنوبة : ( مسئلة ) وجميع 


— ۷١ س‎ 


الهمز بعد المد لا يشبتها » فأثبتها مثل ( بناء ) فإنها مكتوبة ( بنا) . 

) ق۲١‎ ( بہت على نہاية كل ورقة بذكر رقمها مقرونا بقاف » هكذا‎ - ٠ 
. مثلاً لتسهل عملية المراجعة‎ 

) تعريف اللصطلحات الواردة ف الكتاب مثل العرض » والجئس » والنوع‎ - ١ 
والضد . ا‎ 

۳ - بيان مكان الآيات القرآنية بذكر رقم الآية و السورة > وتخرجج الأحاديث 
النبوية بذكر أماكنہا فى كتب الحديث » والشواهد الشعرية بذكر قائلها »> ومكان 
وجودها ذا و جدذدت ذلك . ) 

١ ٤‏ - القعريف بالأعلام الواردة فى الكتاب بذكر نسب العَلّم » ونبذة من كلام 
العلماء فيه » وأذكر ثلاثة من شيوخه » وثلاثة من تلاميذه » وثلائة من تصانيفه › 
و سنتی میلاده ووفاته › وأحيل أف مصادر ر مته ذا توفر ی ذلك عنه » وإلا 
ذکرت الموجود عنه . 


٠‏ - جعلت كل ( مسألة ) عنواناً بدل ما كانت مدموجة ضمن السطر ف 


امخطوطة . 
۱٦‏ - وضع الفهارس العلمية للكتاب وترتیب حتو اها حسب حروف الملعجم 
وھی کا یی : 


a Eb u فهرس المراجع‎ - ١ 
فهرس الآيات القرانية‎ - ۲ 

۳ - فهرس الأحاديث والأثار . 

. فهرس الابيات الشعرية‎ - >٤ 

٥ه‏ - فهرس الأعلام الواردة فى صلب الكتاب . 

> - فهرس .الكتب التى ذكرها الموؤلف فى الكتاب . 

۷ - فهرس الموضوعات . 


— ۷٢ 


وبعد هذا » فإنى بذلت غاية ما أملك من جهد واجتہدت فى سبيل إخراج 
هذا الكتاب بصورة صحيحة کا وضعه موّلفه أو قريب من ذلك معتمدا على الله 
تعالى . ثم على القواعد العلمية التبعة فى التحقيق . 

أرجو الله تعالى أن يوفقنا للصواب ويجنبنا الخطا فى الدين » کا نرجوه تعالى 
أن يوفقنا للعمل با علمنا » وأن يحفظنا بفضله ورحته من فساد القصد إنه جواد 
كربم - وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما . 


محمد الختار محمد الأمين 
للمدينة المنورة 
فى 404۲ھ 
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بسم الله الرحمن الرحم 


وبه ٹقتی ونعم الوکیل 


يقول العبد الفقير › الراجى عفو ربه القدير » عبد الله وفقيره محمد بن عبد الله 
الزر كشى الشافعى : 

الحمد لله الذى أرشدنا إلى ابتكار هذا الأسلوب › والنهج الذى يظفر فيه 
الطالب بالمطلوب » حمداً يمنح المزيد » ويهدى إلى صراط العزيز الحميد › وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة هى الأصل الذى ينبنى عاليا الإسلام › 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الداعى لنحو دار السلام » صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه صلاة لا ينقضى أمدها » ولا ينقطع أبدها » وسلّم وشرف وكرم ... 
وبعد : 

فهذا كتاب أذكر فيه بعون الله مسائل من أصول الفقه عزيزة المنال » بديعة 
الال » منها ما تفرع على قواعد منه مبنية » ومنها ما نظر إلى مسألة كلامية › 
ومنها ما التفت إلى مباحث نوية نقحها الفكر وحررها واطلع فی آفاق الأوراق 
شمسها وقمرها ليرى الواقف عليها صحة مزاجها » وحسن ازدواج هذه العلوم 
وامتزاجها » وأن بناء هذا التصنيف على هذا الأصل مبتد ع » والإتيان به على 
هذا النحو مخترع › ویعلم أنه ..“ علوم .. لا" مثله أصلاً ومنہم فوق“ فى 
أعراش الخان: نضت: ٠با‏ لست فن غا e‏ 0 


. من الإبداع والبداعة » لأنه يقصد المعنى اللغوى لا البدعة بالمعنى الاصطلاحى‎ )١( 
. قطع فى الأصل‎ )۲( 
. قطع فى الأصل‎ )۳( 
. قطع فى الأصل‎ )٤( 
: قطع ف الأصل‎ )٥( 


0 س 


نظماً واتسق رة فا 
ميته( سلاسل الذهب) لنفاسة نقدة النض »وتعلق بعضه يبعض > والله 


أسأل النفع به . 


. ونض الثمن حصل وتعجل‎ ١ : قال فى المصباح المنير‎ )١( 
. وقال ابن القوطية : نض الشىء حصل' > والناض من الماء ما له مادة وبقاء‎ 

وهل الحجاز يسمون الدراهم الاو 2 فا ,ضا 
قال ابو عبيد : نما يسمونه ناضاً إذا تحول عيناً بعد أن كان متاعاً .. » إلج. 
N ۲‏ القاموس ۳٤٦/۲‏ . ) 


— A٦ 


فصل 


اعلم أن أصول الفقه تستمد من ثلاثة علوم : 
أحدها : عل الكلام لتوقف الأدلة الشرعية فى كونها حجة على معرفة 


البارى سبحانه وتعالى لمكن إسناد خطاب التكليف إليه وعلى أدلة حدوث العام 
وإثبات صدق الرسل . 


وذکر إا الحرمين : أن مادته ( .. علم بالغ .. من الأدلة والشبه › 


العقل 


(۱) 


(1) 


هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإبيانية بالأدلة العقلية والرد على المنحرفين فى 
الاعتقادات » مقدمة ابن خلدون ص ٤٥۸‏ » التعريفات للجرجافی ص ٠١١‏ . 
هو أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حیویه الجوينى الأصولى 
الأديب الفقيه الشافعى » مى إمام العرمي لأنه مكث بين مكة والمدينة أربع سنوات 
يدرس العلم ويفتى . ) 

من شيوخه : والده » والقاضى الحسين » وأبو القاسم الإسكاف الاأسفرائينى »› 
وغيره بمدرسة البہقى ۵ 

من تلاميذه : زاهر الشحامى » وأبو عبد الله الفراوى » وإ ماعيل ابن اى صالح 
المؤذن . کک 

ن ا 2 الرعات ارات > وقلخ »و اة ف أصرل اله ونا 
فى الفقه » والشامل » والعقيدة النظامية فى علم الكلام . 

ولد عام ۱۸٤ھ‏ »› وتوفی عام ۸۷٤ھ‏ . 

طبقات السبكى ٠٠٠/١‏ » وفيات الأعيان ۳٤٠٠/۲‏ » البداية والنہاية ۱۲۸/١١‏ › 
تبیین کذب المفتری ص ۲۷۸ » العبر ۲۹۱/۳ » شذرات الذهب ٠١۸/۳‏ » النجوم 
الزاهرة ٠١٤/١‏ .. 


— AY —_ 


الثانى : العربية ...... )أ . الاستدلال بها يتوقف على معرفة اللغة من 
حقيقة ومجاز وعموم وخحصوص وإطلاق وتقييد وغير ذلك » فهى مادة لنوع من 
الأصول وهو الخطاب وما يتعلق به.. 

الثالث : الفقه لأنه مدلول لأصول الفقه » وأصول الفقه أدلته ولا يكن 
معرفة الدليل مجرداً من المدلول » فصار الفقه من هذه الجهة كالمادة لأن المادة 
يفتقر إليها الممدود > کافتقار الولد إلى الوالد » وقد نوزع ف جعله مادة لأنه إذا 
کان الفقه فرعاً لأصوله ومنتقجاً منہا لم يتحقق كونه مادة فإن كان ارتباط 
فالأحسن أن يقال : الولد مادة لأب" . 


ومنہم من قال : کونه مادة » المراد به تصور الأحكام ليتمكن من ( Ch:‏ ) إثباتہا 


(0 ما بين القوسين فيه تقطيع بالأصل › وقد نقل المؤلف - رحه الله - هذا الكلام 

عن إمام الحرمين بالمعنى . انظر البرهان ۸٤/١‏ . 

قال المؤلف فى البحر المحيط : « وأما المادة فذكر إمام الحرمين وتابعوه أن أصول 
الفقه مستمد من ثلائة علوم : الكلام » والفقه › والعربية . 

أما الكلام فلتوقف الأدلة على معرفة البارى تعالى بقدر الممكن من ذاته وصفاته 
وأفعاله > ومعرفة صدق رسوله » ويتوقف ثبوته على أن المعجزة تدل على دعوی 
الرسالة وذلك كله مبين فى علم الكلام فيسلم هنا .. 

وأما العربية : فلأن الأدلة جاءت بلسان العرب وهى تشتمل على ثلاثة فنون : 
علم النحو وهو علم مجارى أواخر الكلم رفعاً ونصباً وجرا وجزماً » وعلم اللغة وهو 
تحقيق مدلولات الألفاظ العربية فى ذواتها » .. الح . انظره ٠١ - ٠١/١‏ . 

(۲) أصول الفقه هو معرفة أدلة الفقه إجالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد » وانظر 
تعريف أصول الفقه فى المراجع الآتية : البيضاوى فى المنہاج مع البدحشى ٠۳/١‏ › 
والإبہاج ۱۹/١‏ والحدود للباجى ص ۳٠‏ » والبرهان لامام الحرمين ›۸٥/١‏ 
والإحکام للامدی › ومنتہی السول ۸/۱ ۰ ۳/۱ »۰ التعریفات للجرجافی ص ۲۸ › 
اللستصفى ٤/١‏ » اللمع ص ٤‏ › فواتح الرحموت ٠١/١‏ › المعتمد ٩/١‏ جمع الجوامع 
حاشية البنانى ۳۲/١‏ العضد على الختصر ۱۹/١‏ والبحر المحيط للمؤلف .٠١/١‏ 

(۳) انظر البرهان ۸٥/١‏ › البحر الحيط للمؤلف وقارنه با هنا ١۷ - ١١/١‏ . 


— AN — 


ونفيما لامتناع تصور الذهن بجزء امجهول وليس للمراد به العلم باثباتها ونفيما › 
لأن ذلك فائدة العلم فهو متأخر عنه وإلا يلزم الدور لأن العلم بثبوت الأحكام 
يتوقف على الأدلة لأنها مأأخوذة منها » فلو توقفت الأدلة على العلم بثبوت الأحكام 
لزم الدور“ » واعلم أن إمام الحرمين كثيراً ما يستنتح من الفقه مذهب 
الشافعى فى أصول الفقه كقوله : إن الشافعى يرى أن القراءة”" الشاذة ليست 


(1) 


(1) 


(۳) 


(“( 


أحذأ من عدم إججابه التتابع فى كفارة . 


وقال - فى كتاب الرجعة من النهاية : الفروع محنة الأصول . 


الدور هو توقف الشىء على ما يتوقف عليه » ويسمى الدور المصرح كا يتوقف اأ 
على ب وبالعكس . التعريفات للجرجافی ص ٠٠١‏ . 
هو أبو عبد الله الإمام كفاه تعريفا أنه الشافعى أحد الأئمة الأربعة يجتمع مع النبى - 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم - فى عبد مناف » كان فى القمة من الفصاحة والبيان 
والبلاغة › تأدب پاذب البادية › وأحذ العلوم والمعارف من اهل الحضر » رحل إلى 
المدينة والمن والعراق ومصر » وهو أول من ألف فى أصول الفقه . 

من شيوخه : مسلم الزنجى » ومالك بن أنس » ومطرف بن مازن . 

من تلاميذه : أحمد بن حنبل » والمزنى » والربيعان الجيزى › والمرادى . 

من تاليةه : الحجة وهو مذهىه القديم فى العراق » والرسالة فى أصول الفقه › 
وكتاب جماع العلم » واختلاف الحديث . 

ولد عام ۰٥٠ھ‏ » وتوف عام ٤۲۰ھ‏ . 

طبقات السبکې ۱/ ۳٤۳‏ » وفیات الأعیان ٠۰٠/۳‏ » تذكرة الحفاظ ۳٣۱/۱‏ › 
تهذيب التهذیب ٠٠/۹‏ › الشافعى لأهى زهرة . 
القراءة عند القراء وبعض الفقهاء ثلاثة أقسام : 

۱ - متواتر وهو السبع . 

۲ - ومختلف فيه بين التواتر والصحة كالثلائة . 

EDE UR EET 

وعند الأصوليين وبعض الفقهاء متواتر وهو السبع وشاذ وهو غير ذلك . 

تشر البنود ۸٥/١‏ . 
يعنى قوله تعالى : ظ فصيام ثلائة أيام ذلك كفارة أيمانكم 4 .. الأية . 


کے 2 


وقال الرافعى”“ - فى كتاب الطهارة عن القاضى الحسين : وقد فرع 
قولين على وجهين » وقد يوجد الغلاف فى الأصول من الخلاف ف الفروع › 
وهذه طريقة الحنفية فى كتبهم الأصولية » ويقيدون منها القواعد الأصولية » وهذه 
الطريقة غير مرضية » فانه يجوز أن يكون الفقيه قائلا بالمدرك الأصولى ولا يقول 
بملازمة فى المدرك الفروع لمعارض آخر اقتضى عنده القول بذلك . 


ت (TT).‏ 
وقال ابن برهان“ - فى الوجيز - فى تكرار الأمر هل يقتضى الفور أم 


(1) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن القزوينى الرافعى إما 
قال عنه ابن السبكى : أنه وجد الفقه ميتاً فأحياه وكان ورعاً زاهدا تقيا . 
من شیوخه : ابوه » وأبو خاد عك ا العمرانى » والخطيب حامد بن محمود 

الماوراء النهرى » والحافظ أبو العلاء الحسن الممذانى » وغيرهم . 
من تلاميذه : الحافظ عبد العظم المنذرى 
من تاليفه : الشرح الكبير eT‏ شرح الوجيز للغزالى › ررح م 
الشافعى › والآمالى اا على مفر دات الفاتحة › وغيرها . 
ولد عام AO‏ « وتوف عام ATTY‏ 
طبقات السبکی ۲۸۱/۸ » شذرات الذهب ٠١۸/١‏ » طبقات ابن هداية الله 
ص ۲٣‏ . 
(۲) هو أبو على الحسين بن محمد بن أحمد المروذى الفقيه الشافعى المعروف بالقاضى 
صاحب وجوه غريبة فى المذهب › لم يزل يدرس ويفتى ويحكم بين الناس حتى 
من شيوخه : ابو بکر القفال المروزى › ن نعم عبد الملك الاسفرائینی 
من تلاميذه : أبو محمد البغوى » وإمام الحرمين » وعبد الرزاق المنيعى . 
وصنف فى الأصول والفقه والخلاف . ولم أقف له على اسم موّلضف غير التعليقة 
فی الفقه . توفی عام ۲٦٤ھ‏ . وفیات الاعیان ٤۰۰/۱‏ » وطبقات السبکی ٠٠٠٦/٤‏ › 
والفکر السامی ۳۲۸/۲ . | ) 
(۳) هو أحمد بن على بن محمد الوكيل المعروف بابن برهان - بفتح الباء - الفقيه الشافعى 
الأصولى الحدث » كان حنبلى المذهب ثم انتقل | إلى مذهب الشافعى » عرف بالذكاء 
والحفظ حتى ضرب به المثل . Es‏ 


لا؟ - : لم ينقل عن الشافعى وأهى حنيفة“ نص ف ذلك » ولكن فروعهم ٠‏ 
تدل على ذلك . وهذا حطا ف نقل المذاهب » فإن الفروع تبنى على الأصول 
ولا تبنى الأصول على الفروع ٬فلعل‏ صاحب المقالة لم يبن مسائله على هذا 
الأصل » وإنغا بناها على أدلة ( +> ق ) خاصة وهو أصل يعتمد عليه فى كثير 
من المسائل الدينية . 


2 من شيوخه : القفال الشاشى » والغزالى » وأبو الحسن الكيا الهراس وغيرهم . 
ودرس بالمدرسة النظامية مدة » ولم ار من مى أحدا من تلاميذه . ولد عام ۷۹٤ه‏ › 
وقیل : ٤٤٤ھ‏ › وتوف عام ۱۸ › وقیل : ۲۰٠ھ‏ . طبقات السبکی ۳۰/٦‏ › 
وفيات الأعيان ۸۲/١‏ › والبداية والنہاية ۱۹٦/٠١‏ » وطبقات ابن هداية الله 
ص ۲١٠‏ » وطبقات الأصوليين للمراغى ٠١/۲‏ . 

)١(‏ هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى أحد الأئمة الأربعة » وهو أقدمهم 
سنا » ويقال : إن حنيفة فى لغة أهل العراق تقال للدواة » وكان - رجه الله - ملازما 
للدواة فى كتابة العلم والفتاوى فكنى + - قيل : إنه أدرك أنس بن مالك فيكون 
تابعیاً > وقيل غير ذلك . 

E EE . من شیوخه‎ 

من تلاميذه : أبو يوسف » ومحمد بن الحسن » وزفر » وغيرهم . 

من تاليفه : الخارج فى الفقه › و ا وم إليه كتاب الفقه 
الأكبر . ولد عام ۰ه » وتوف عام ۰ھ . وفیات الأعيان ۳4/0 ( والبداية 
والنهاية ٠١۷/٠٠١‏ » وتذكرة الحفاظ ۱٦۸/١٠‏ وأبو حنيفة لأهى زهرة . 

(۲) رجع المؤلف - رحه الله - ضمير الجمع على الثنى ولا باس فى ذلك قال تعالى : 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ‏ . وقوله : ل وکنا حکمهم شاهدین 4 . 
وقوله : [ وأطراف النهار ‏ . وهذا محل الخلاف بين الأصوليين ف أقل الجمع هل 
هو الاثنان أو الثلاثة . والمالكية عندهم : أقل الجمع اثنان » وغيرهم عنده ثلاثة . 

انظر هذه المسألة فى المحصول ١/١/ه٠٠‏ فما بعدها» وشرح التنقيح للقرافى 


ف ۲٢‏ ونر الود 700٤‏ 


— ۹۱ 


باب 
الحكم الشرعى وأقسامه 
مسالة 


هل الحكم ‏ الشرعى خطاب الله تعالى أو كلامه القدم ؟ طريقتان 


والجمهور على الأول > وصحح القرافى” الثانية“ وهما مبنيان على أن الكلام 
ف الأزل هل يسمى خطاباً ؟ وفيه قولان : 


(1) 


() 


حکاهما ات من عير E E‏ 


الحكم فى اللغة المنع » ومنه قيل للقضاء حكم » لأنه يمنع الخصمين من الشحناء . 


القاموس ۹۸/٤‏ » المصباح المنیر ٠۷١/١‏ . 
والحكم الشرعى هو خطاب الله تعالى المتعلتق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير 
أو الوضع . ختصر المنتهى مع شروحه ١‏ ۰ . 
وانظر بقية التعاريف ف المراجع التالية : جمع الجوامع مع البنانى ٤۹/۱‏ ء المنباج مع اهاج 
E e \ ۰ E ۲۲/١ E ۰‏ الله - ص ۸ › 
ا 6 ا ف الأمول رافق ضسر e‏ وع کم a‏ 
أحداً ا 
Ly‏ 
شجرة النور ص ۱۸۸ » والدیباج ۲۳٣/۱‏ . 


(۳) انظر شرح التنقيح ص ٦۷‏ فما بعدها . 
)٤(‏ هو عڻان بن عمر بن ای بکر بن يونس . أصول فقيه نحوى » متبحر فى كل الفنون . 


من شيوخه : الأبيارى والشاطبى فى القراءات »› والغزنوى . 
من تلاميذه : القرافى » وابن المنير » والزواوى . 


ج 


ترجیج 
فإإن قلنا إنه يسمى خطاباً صح جعل الخطاب جنساً للحكم » وإن قلنا بالمنع 


(1) 


- وهو الصحیح -" کا قاله الآمدی" . وجزم به القاضی أو بكر“ وغيره » 
لأن الخاطبة مفاعلة ف فتستدعی وجود انين ولا أحد ف الأزل م الله تعالی ج 


(1) 


(۲) 


(٤( 


من تاليفه : مختصراه الأصلى والفرعى › والكافية فى النحو . 

ولد عام ۰ھ » وتوف عام ٩٤٦ھ‏ . 

وفيات الأعيان »4٠۳/۲‏ شجرة النور ص ۹۷٦١ء‏ البداية والناية ١۷٦/١۳‏ الديياج .۸٦/۲‏ 
انظر مختصر المنتی بشرح العضد ۲۲٠٣/۱‏ . 

والذى رأيته فى الإحكام للآمدى أنه يجعل الخطاب جنساً للحكم حيث قال : 
والواجب أن نعرف معنى الخطاب أولاً ضرورة توقف معرفة الحكم الشرعى عليه . 
وكون الخطاب جنساً للحكم الشرعى واضح من تعريف الحكم الشرعى . 

انظره ٠۳٣/١‏ . ولعل هذا القول ذكره فى بعض كتبه فى العقائد . 

هو على. بن أهى على الثعلبى الأصولى انكلم » بارع فى علم الخلاف » نشا حنبلياً 
ثم تمذهب ممذهب الشافعى . 

من سیو جه :ابن الى ٠‏ وان شال وان فان 

وم ار من سمى أحداً من تلاميذه . 

من تاليفه : الإحكام واخحتصاره ( منتهى السول ) فى الأصول › وأبکار الأفكار ف 
الکلام . ولد عام ١٥٥ھ‏ » وتوفی عام ١۳٦ھ‏ . 

وفيات الأعيان ٥/۲‏ » طبقات ابن السبکی ۲۰٦۹/۸‏ » مزان الاعتدال ۲٥۹/۲‏ › 
ولسان المیزان ۱۳٤/۳‏ › ابن کثیر ۱٠٤١/۱۳‏ . ) 

هو محمد بن الطيب المعروف بالباقلانى البصرى المالكى الأصولى المتكلم » انتہت إليه 
رئاسة المالكية فى عصره . 

من شيوخه : الأببرى » وابن أهى زيد › وأبو مجاهد ٠.‏ 

من تلاميذه : أبو ذر الهروى » وأبو عمران الفاسى › والقاضى ابن نصر . 

من تاليفه : التقريب والإرشاد » وقال عنه الزركشى أنه أجل كتاب فى أصول الفقه › 
والمقنع في الأصول»ء وكشف الأسرار في الرد على الباطنية. ولد عام ۳۳۸م 
وتوفي عام ۳٠٤ه.‏ [الدیباج ۲۲۸/۲ وفيات الأعيان ۳/ .]٤٠١‏ 


— ۳ 


م يصح جعله جنسا ووجب التجريد بالكلام وما التفات أيضا إلى أن الكلام 
1 £ ۲ 
النفسی ‏ هل يسمع ؟ وللأشعری فيه قولان . 


(1) 


(1) 


احتلف الناس فى الكلام على ثلاثة أقوال : 


قول جعل الكلام حقيقة فى المعنى ججازأ فى العبارة . 


وقول عکس ذلك . 


وقول جعله مشترکا بینہما . 
وهذه الأقوال الثلاثة منقولة عن أهى الحسن الأشعرى . 
والصحيح من هذه الأقوال أن الكلام حقيقة فى العبارة وليس مشتركا بين العبارة 


والمعنى النفسى » والمعلوم من اللغة والقرآن أن الكلام اسم وفعل وحرف » وكلام الله 


هو الذی نقرؤه بألفاظه ومعانيه » وقد صرح تعالى بذلك فی قوله  :‏ فأجره حتی 
يسمع كلام الله ) . وقوله : إ يسمعون كلام الله ).. الآية . 

واتفق الفقهاء على أن من حلف لا يتكلم لا يحنث بحديث النفس ويحنث إذا تكلم 
بلسانه » وإذا أطلق الكلام فى بعض الأحيان على حديث النفس فلابد أن يقيد با 
يدل على ذلك کقوله تعالى : [ ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبا الله & ... | 

فلو لم يقيد بقوله : ظ فى أنفسهم ‏ لانصرف إلى الكلام باللسان . ومثله قول 
عمر - رضى الله عنه - يوم السقيفة : زورت ف نفسى كلاماً . 

وانظر هذه الأقوال وأدلتما فى الكتب الآتية : المستاسفى ٠٤/١‏ › مذكرة الشيخ - 
رحه الله - ص ۱۸۸ » روضة الناظر. ص ۹۸ » فواتح الرحموت ٦/۲‏ » المحصول 
۰/۱ “)۷ شرح التنقیح ص ۱۲۹ › الفهید للأسنوی ص ٠۳١‏ › شرح الك وكب 
اا ف ا و ا 


فما بعدها . 


هو على بن إماعيل الأشعرى . يرجع نسبه إلى اى موسى الأشعرى صاحب رسول اله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان بارعا فى علمى الكلام والجدل على طريقة أهل 
الاعتزال حتى صار من رؤسائهم » وكان قوى الحجة ما كان له الأثر فى رجوعه 
عن الاعتزال » وقد خحطب فى ذلك خحطبته المشهورة فى الجامع بالبصرة التى أعلن 
فیا رجوعه إلى الحق . 

وقیل إنه شافعی » کا قیل إنه مالكى» 0 
واستنباط الأحكام منها » وهو زعم المذهب الأشعرى وإن كان قد رجع عنه فى= 


کک 


مسألة 


تعلق ۵ الله نمال العباد . احتلف فيه هل قد ام حادث أم لا يوصف 
وأصل E‏ ى هذه المسألة حلاف الکلامى فى ن تعلق هل هو من 


فإن قلنا ٠‏ بلأرل فالخلاف فی 2 رالقدم باعتبار طرفيه:. 


*%» * + 


= كتابه الإبانة . 
من شيوخه : أبو إسحاق المروزى » وأبو زكريا الساجى » وأبو على الجبانى . 
من تلاميذه : بندار » وأبو بكر القفال » وأبو زيد المروزى . 
من تاليفه إثبات القياس » والخاص والعام ف الأصول » والختزن ف التفسير .. ولد 
عام ۰٣۲۹ھ‏ › وتوف عام ۳۲۲ھ . 
وفيات الأعيان ۲ ب الدیباج ٩٤/۲‏ » طبقات ابن السبکی ۳٤۷/۳‏ › ان 
کثیر ۱۸۷/۱۱ » فؤاد سزکین ۳۷۳/۲ . 
)١(‏ ذكر الموؤلف - رحه ال اة الأقوال الفلاثة فى البحر المحيط › ثم قال : والتحقيق 
أن للقعلتق أعتبارات : 
اقا : قيام الطلب النفسى بالذات وهو قديم . 
والثانى : تعلق تنجيزى وهو الحادث » وحينغذ فلا يبقى خلاف . 
والقول بحدوث التعلق يلام قول من يقول : إن الله ليس أمرأً فى الأزل وهو 
القلانسى » وأبو الحسن الأشعرى يأباه . ا 
البحر المحيط ٦۳/١‏ . 


— ۹ 


مسألة 


فى تسمية كلام الله فى الأزل خحطاباً فيه حلاف ينبنى على تفسير الخطاب ماهو ؟ 
فإن قلنا : ما يقصد به إفهام ما هو متهىء للفهم › فلا يسمى خطاباً . 
وإن قلا : ما يقصد به الإفهام فى الجملة مى خطابا“ . 

وكنت أحسب أن الخلاف لفظى لذلك » ثم ظهر لى أن هذه المسألة أصلاً 
وفرعاً ( ٠ه‏ ق ) » فأصلها أن الأمر يشترط فيه وجود المأمور أم لا؟ والذى 
عليه أصحابنا أنه لا يشترط لتجوز أمر المعدوم عن التعلق العقلى لا القييزى وفرعها 
أن الخطاب ل جماعة هل يتلاول من بعدهم بطريق النص › أو لم يدخلوا فى فى النص ؟ 
وإنما دخلوا بطريق القياس أو من باب «الحكم على الواحد حكم على 
الجماعة » ؟ فيه هذا النزاع . 


)١(‏ ذكر المؤلف هذا الخلاف فى البحر ثم أعقبه بقوله : والصحيح وبه قال الأشعرى أنه 
يسم خطاباً عند وجود الخاطب . قال ابن القشيرى : وهو الصحيح وذکر ملع 
تسميته خطاباً عن أهى بكر الباقلانى » والغزالى . 
انظر البحر المحيط ٦۷/١‏ › وانظر الستصفى ٠٥٥/١‏ . 

(۲) أورده صاحب كشف الحفاء بلفظ : ( حكمى على الواحد حكمى على الجماعة) . 
ونی لفظ کحکمی .. وقال : لیس له أصل بہذا اللفظ » کا قال العراق فى تخريج 
أحاديث البيضاوى » وقال فى الدرر كالزركشى : لا يعرف › وسفل عنه المزى 
والذهبی فانکراه » ولکن له شاهد صحیح وهو قوله - صلی الله عليه وعلى اله 
وسلم - ( إنى لا أصافح النساء إنما قولى لامرأة واحدة قولى لائة امرأة ) . أخحرجه 
مالك وأحمد والترمذى والنساى وابن ماجة . 
کشف الخفاء ۳٣٤/۱‏ » وتفسیر ابن کثیر ٠ ٠٠۲/۲‏ والنسا ۱٤۹/۷‏ » والموطاً 
مع الزرقانی ۳۹۸/٤‏ . 


۹1 س 


£ 


مسالة 


الحسن والقبح يطلق لثلاثة او 
١‏ - إضافته للاءمة الغرض »› ومنافرته كالفرح والحزن . 

- لصفة الكمال والنقص كالعلم والجهل » وهو بهذين المعنيين عقلى بلا حلاف 
ای : يعرفان بالعقل . 

۳ - ممعنى ترتب الثواب والعقاب . 

وهذا موضع الخلاف » فعندنا شرعى » وعند المعتزلة عقلى . 

وقال كتير" من الحققين : القبح ثابت بالعقل » والعقاب متوقف على 
الشرع » والخلاف مبنى ا ر ا ا 
لذاتہا أو لصفات قائمة بها ؟ فعندهم : نعم » وعندنا : لا . 

E E O RT 
والقبح ما قامت به صفة أوجبت کا وا‎ SS 

E E E 
. إلجاده » أو الكف عنه‎ 


)١(‏ انظر البحر الحيط للمؤلف ۷۷/١‏ » فإنه فصل هذه الأمور هناك » ونقل تفصيلها 
عن الرازى وأتباعه . 
وانظر المحصول ٠١۹/١‏ فما بعدها » شرح التنقيح للقرافى ص ۸۸ فما بعدها › المعتمد 

۲/۱ ۰ والبرهان ۸۷/۱ . 

(۲) ذكر ف البحر الحيط أن القائل بهذا القول هو : أسعد بن على الزنجانى من الشافعية › 
وأبو الخطاب من الحنابلة » وحكاه الأحناف عن أهى حنيفة نصًا ... ثم قال : وإليه 
إشارات محققی متاخری الأصولیین والکلامیین . ۷۹/۱ . ) 
وانظر المسالة ف الإحكام للامدى ٠١١/١‏ . 

. ٠٠٣١ - ۳٦٤/۱ انظر المعتمد‎ )۳( 


— ۹۷ 


ومنہم من قال وات وا ر ا ر م ا 
لحكم العقل ومؤكداً له . 

وعندنا ورود الشرع كاسمه شارعاً للأحكام ابتداء . 

وأما المذهب الثالث : فهو متوقف على تصور انفكاك إدراك العقل حسن 
الأشياء وقبحها عن الثواب والعقاب › وإن لم يرد شرع ( ٦‏ ق ) »ولا شك 
أنه لا تلازم بينهما بدليل : ل ذلك أن م يكن ربك مهلك القرى بظلم 4 . 
أى : بقبح فعلهم ظ وأهلها غافلون ي . أى : تا ار | 

والرابع : وهذا المذهب هو القوى ف النظر على أن فى تحقيق مذهبنا ومذهب 
المعتزلة إشكالات وتحقيقات بينتها فى كتاب : « الوصول إلى نمار الأصول » . 
ما م أسبق إليه . 


(۱) فى الأصل ل وما كان ربك مهلك القری بظلم ) ê‏ استشھد بہا كذلك ف 
البحر الحيط بهذا اللفظ . 

(۲) الآية رقم ٠١١‏ من سورة الأنعام . 

(۳) لم أجد هذا الكتاب ولم أجد من نسبه للمؤلف › وقد بين هذه المذاهب كذلك فى 
كتابه البحر المحيط ۷۹/١‏ . ورجح كذلك هناك القول الرابع وهو أن القبح ثابت 
بالعقل » والعقاب متوقف على الشرع . | 


— ۹۸ 


مسال“ 


شكر المنعم يجب عندنا شرعاً » وقالت المعتزلة : عقلاً » وهذه المسألة مبنية 
على القحسين والتقبيح العقليين هذا هو المشهور › أعنى أنها فرعها » وخالف فى 
ذلك الكيا اهرامى فى تعليقه فى الأصول › وابن e‏ الأوسط › 
وقلا“ : هى عينها وليست فرعها » لأن الفرع قد“ يوجد بينه وبين أضله 
مغايرة »ولا مغايرة هنا » لأنهم إن أرادوا بالشكر قولنا : ( الحمد لله والشكر لله ) 
فهو محال » فالعقل لا يمتدى إلى إيجاب حكم » وإن أرادوا به معرفة الله » وأنها 
نجب عقلاً فهو باطل ؛ لأن الشكر يستدعى تقدم المعرفة » ولأن المعرفة واجبة 
لشكر الإنسان عليها » فمن الحال أن تكون هى المعرفة وهى الشكر › فإن المراد 


)١(‏ انظر هذه المسالة فى المراجع الآتية : البرهان ٩٤/١‏ » امحصول ۱۹۳/١‏ » الإبهاج 
۱/ »۰ فواتح الرحموت ٤۷/۱‏ » المستضفی ۳۹/۱ » تيسير التحرير ٠٠١/۲‏ › 
والبحر الحيط للمؤلف ۸۷/١‏ › والإحكام للآمدى ٠١٤١/١‏ فما بعدها . 

(۲) هو على بن محمد بن على الطبرى عماد الدين » إمام فى الأصول والتفسير والفقه › 
كان بارعا متكلماً فصيحاً حافظاً من أقران الغزالى . 

من شيوخه : إمام الحرمين » وأبو a E‏ 
من تلامیذه : سعد النیر بن محمد الأنصارى > والحافظ بو طاهر السلفى . 
من تاليفه : كتاب فى أصول الفقه » وكتاب أحكام القران » وشفاء المسترشدين 
فى الخلافيات . ولد عام ١٥٤ه‏ › وتونفي عام ٤٠٠ھ‏ . 
وفیات الأعیان ٤٤۸/۲‏ » طبقات ابن السبکی ۲۳۱/۷ » طبقات الأصوليين 
۲ ۰ ابن کثیر ۱۷۲/۱۲ . 
(۳) نسب هذا القول فى البحر الحيط بن ارعان فط رم ذکر هناك الراسی » إلا 
کک وجدت فى الإبہاج نفس الكلام منسوباً للكيا اهرامى فى تعليقه فى الأصول . 
انظر البحر المحيط ۸۷/١‏ » والإبہاج ٠٤١/١‏ . 
)٤(‏ (قد) هنا للتحقيق » لأنه لابد من المغايرة بين الفرع والأصل . 


۹٩‏ س 


بشكر المنعم عندهم إتباع ما حسنه العقل والانزجار عما قبحه › والمراد به عندنا 
اتباع أوامر الشرع والانزجار عن نواهيه » فقد تبين بهذا التفسير أن هذه عين 
مسألة التحسين والتقبيح حذو القذة بالقذة » إلا أن العلماء أفردوها بالذكر 
بعبارات شیقات فتبعناه . 


)١( ٠‏ القذة - بضم القاف وتشديد الذال المعجمة - ريشة السهم › وجمعها : قذذ » ومنه 
الحديث : ( لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ) . 
قال ابن الأثير فى النہاية : أى کا تقدر كل واحدة منہما على قدر صاحبتها وتقطع › 
يضرب ملا للشیئین یستویان ولا يتفاوتان . 
اله ۳/۳ . 
(۲) نفس الكلام بعينه فى البحر الحيط ۸۷/١‏ . 


کک 


فا 


واخحتلف أصحاينا وغيرهم فى حكم الأشياء ( ۷ ق ) قبل ورود الشرع على 


أحدها : أنها على الإباحة حتى يرد الشرع بحظرها . وهوقول أهى إسحاق 


)۲( ا )( ِ .ا“ 
المروزى > واي العباس ابن سرج › وأكار الحنفية والبصريين من المعتزلة › 


والظاهر 


(۱) 


(1) 


() 


)( 


E 


انظر هذه المسألة فى المراجع الآتية : البرهان ٩٩/١‏ › المستصفى ٠0١/١‏ › تيسير 


التحرير ٠ ٠١۷/۲‏ فواتح الرحموت ٤۸/١‏ » روضة الناظر ص ۲۲ » البحر الحيط 
للمؤلف ۸٤/١‏ » الإحكام للامدى ٠۳١/١‏ » امحصول ۲٠۹/۱‏ › المعتمد ۸٦۸/۲‏ › 
الإحكام لابن حزم ۸/۱ ) 
هو إبر اھ بن احمد بن إسحاق . کان بار غا ز ا انتہت إليه رئاسة الشافعية ببغداد 
بعد ابن سر . 
من شیوخه : ابن سرج . 
من تلامیذه : امد بن على الجوبقى » وآبو على بن نى هوير ٠‏ 
با شا ا ی ا و 
توف عام ۰ 
وفیات ۱ : طبقات ابن السبکی ۲۱/۳ › ۲٠۹‏ › طبقات e‏ الله 
ص ٦٦‏ » وطبقات الأصولیین ۱۸۸/۱ . | 
هو امد بن عمر بن سريم البغدادى الملقب بالباز الأشهب إليه انتہت ت الرحلة.. 
من شيوخه : المزنى › وأبو القاسم الأغاطى > والحسن الزعفرانى . 
من تلاميذه : الحافظ الطبرانى » وأبو .الوليد حسان الفقيه . 
من تآليفه : کتاب الرد على ابن داوود فى إبطال قياس والأعذار والأنداد » واتقريب 
بين المزنى والشافعى بولك عام ۹ه » وتوف عام ٦۰٣ھ‏ . 
طبقات ابن السبکی ۲۱/۳ » ابن کٹیر ۱۲۹/۱۱ » فواد سز کین ۱۸۳/۲ › ومقدمة 
البحر المحيط للزركشى . 
ذکر ابن حزم فی كتابه الإحكام أن جميع أهل الظاهر يقولون ليس هما حكم فى= 


کا ت 


لثانى : آنہا على الحظر حتى يرد الشرع بإباحتها »> وهو قول أهى عل ٠‏ بن 
أى هريرة > وبعض الحنفية والبغداديين من المعترلة" . 

ا ا ا فی ت 
الطبری”“ » وأبو على الطبری”“ » وهو قول شيخنا اى الحسن الأشعرى . 

قال سلم الرازی - فى كتاب التقريب له فى أصول الفقه - : 


= العقل بل كل ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة ثم قال : قال أبو محمد : وهذا 
هو الحق الذى لا يجوز غيره . 
انظره ۸/۱ . 
)١(‏ هو الحسن بن الحسين . كان ذا جاه عند الحكام والعامة » ذا هيبة ووقار . 
من شیوخه : ابن سرچ › وأبو إسحاق المروزى . 
من تلاميذه : أبو الحسن الأوزاعى » والحسن بن القاسم الطبرى . 
من تاليفه : كتاب المسائل فى الفقه »> وشرحان على مختصر المزنى . 
توفی عام ١٤۳ھ‏ . 
طبقات ابن السبکی ۲٠۹/۳‏ » ابن کثیر ۳۰٤/۱۱‏ » وفیات الأعیان ٠١۸/۱‏ › 
الأصولیین ۱۹۳/۱ . 
(۲) فواتح الرحموت ٤۸/١‏ › والمعتمد ۸٦۸/۲‏ . ) 
)٣(‏ هو بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبرى »› الأصول الفقيه الأديب ٤‏ 
من شيوخه : الدارقطنى » وموسى بن عرفه » وعلى السكرى . 
من تلاميذه : الخطيب البغدادى » وأبو إسحاق الشيرازى » وأحمد الطيورى . 
من تاليفه : شرح مختصر المزنى » وفروع أهى بكر بن الحداد وروضة المنتهى عن 
الشافعی . ولد عام ۸٤۳ه‏ › وتوف عام ١٥٤ھ‏ . 
وفيات الأعيان 14/۲ وفوؤاد سر کین ۱۹/۲ . 
)٤(‏ هو الحسين بن على » فقيه مکه ومحدثها › إمام كبير . ) 
و ا ن ي ات ا ا اناف et‏ 
من تلاميذه : إسماعيل الحافظ » والقاضى بن العرى » ورزين العبدرى 
من تاليفه : العدة الموضوعة شرحاً على ( إبانة ) الفورانى . 
ولد عام ۱۸٤ھ‏ › وتوف عام ٩٩۹٤ھ‏ . 
طبقات ابن السبکی ۲٤۹/٤‏ » والعقد الثمين ٠٠٠/٤‏ . 
)٥(‏ هو سل بن أيوب بن سل الرازى . كان بارعا فى المذهب الشافعى . 
من شيوخه : أبو حامد الأسفرائينى » وأحمد بن فارس اللغوى » وأحمد بن عبد الله 
الاصبہانی . = 
٣۹ا‏ 


إلا أن هرلاء يقولون : إن من تناول شيعا أو فعل فعلاً لا يوصف بأنه أم حتى 
يدل الدليل الشرعى على ذلك › فا وافقوا فى الحكم وخالفوا فى الاسم . 


قلت : رد هذا القاضى أبو الطيب - ف كتاب شرح الجدل له - بأن الماح 


هو المأذون فيه » وهذا منقف قبل الشرع . فالقائل بالإباحة غير القائل بالوقف 


إذا علمت ذلك فقد جعل الأصحاب هذه المسألة مفرعة على القول بالتحسين 


والتقبيح العقليين" . 
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من تلاميذه : الكتانى » وأبو بكر الخطيب » ونصر المقدسى . 

من تاليفه : التقريب » وضياء .القلوب فى التفسير » وكتاب غريب الحديث . 
ولد عام ١٠۳ھ‏ » وتوف عام ۷٤٤ھ‏ . 

تبیین کذب للمفتری ص ۲٦۲‏ » وفیات الأعیان ۱۳۳/۲ › طبقات ابن 0 
٤‏ »۷ وطبقات ابن هداية الله ص ٠٤١‏ . 

. وليس بجيد‎ : EE a 
. م ذكر انا هى بعينها وليست مفرعة عنها‎ 


انظره ۸۷/۱ . 


والذى يظهر لى فى هذه المسألة أن الخلاف فيا لفظى لا ثمرة له > لأن الأمر لا 
يخلو من احتالين : إما أن يكون هناك شرع قبل ورود الشرع أو لا يكون » فإن 
كان هناك شرع فالحكم له ولا إشكال » وإن لم يكن هناك شرع وکان الناس فيه 


هل فترة فليسوا مؤاخحذین قبل ورود الشرع بالکفر والاسراك بالل تعالی فضلاً عن 


الأفعال الأحرى » لأن من لم يبلغه الشرع معذور » وإذا كان من يقول بإباحتها ومن 
يقول بحرمتها متفقين على أنه لا يؤاخذ عليما بعد ورود الشرع ولو كان الشرع جاء 
بتحريمها » لأن الأفعال قبل الشرع معفو عنما تبين أن الخلاف لفظى › وهذا ما يشهد 
له القرآن مثل قوله تعالى ا ا ا 
سلف ¶ . 

وقوله : لإ وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتبى فله 
ما سلف 4 . 

وقوله : «إ وإن تب افلكم رءوس أموالكم .. الآية . إلى غير ذلك من الآيات . 

وانظر المراجع السابقة عند بداية المسألة . 


2 ۳ 


اة 


قال الماوردی“ والرویای“ فى باب الأمان فى كتاب السير - ها يضمن 
دعوة الكفار على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما هم محجوجون فيه بالعقل دون السمع » وهو معجزات الرسول - 

صلى الله عليه وعلى اله وسلم - وحججه الدالة على صدقه . 
والثانى : ما هم محجوجون فيه بالسمع دون العقل » وهو ما تضمنه التكليف 
من أمر ونی ( ۸ )۰ | 

والثالث : ما اختلف فيه » وهو التوحيد هل هم فيه محجوجون بالعقل أو 
بالسمع ؟ وفيه وجهان : 

أحدهما : أنهم محجوجون بالعقل دون السمع . 


)0 هو على بن محمد بن حبيب » إمام جليل بارع فى الأصول والفروع . 
من شيوخه : الصيمرى »› ومحمد المقرىء › ومحمد الأزدى . 
من تلامیذه : ابو بکر ا وأبو العز کادش . 
من تاليفه : الحاوى فى الفقه »> وكتاب التفسير » ودلائل النبوة . 
ولد عام 4ھ › وتوف عام ۰٥٤ھ‏ . 
وفیات الأعیان ٤٤٤/۲‏ » طبقات السبکی ۲٦۷/۰‏ » لسان المیزان ۲٠۰/٤‏ › طبقات 
الأصولیین ۲٤٠۰/۱‏ › وابن کثير ۸۰/٠۲‏ . 

(۲) هو عبد الواحد بن إسماعيل » نادرة عصره » حافظ متمكن فى الفقه الشافعى . 

) من شيوخه : أبوه »> وجده » وناصر المروزى . ) 

من تلاميذه : زاهر الشحامى » وأبو الفتوح الطانى › وأبو طاهر السلفى . 

من تاليفه : البحر › والفروق › والحلية . 

ولد عام ١٠٤ھ‏ › وتوف عام ۲٠٠ھ‏ . 

وفیات الأعیان ۳٦۹/۲‏ › این کٹیر ۱۷۰/۱۲ » والسبکی ۱۹۳/۷ . 


E E 


والثانى : وبه قال أكار البغداديين » وأبو حامد" : هم محجوجون بالسمع 
وإن وصلوا إلى معرفته بالعقل . 

قال : وهذان الوجهان مبنيان على اخحتلاف وجهى أصحابنا فى التكليف هل 
اقترن بالعقل › أو تعقبه ؟ ا 

فإن قلنا : ر بالعقل فهم محجوجون بالعقل دون السمع . 

وإن قلنا : تعقب العقل فهم محجوجون فى التوحيد بالسمع دون العقل . 


. هو القاضى أحمد بن بشر بن عامر العامرى » حافظ أصولى متبحر‎ )١( 
. من شيوخه : ابو إسحاق‎ 
. من تلاميذه : أبو حيان التوحيدى » وأبو إسحاق المهرانى » وأبو فياض البصرى‎ 
. من تآليفه : الأشراف على الأصول » والجامع الكبير فى الفقه » وشرح مختصر المزفى‎ 
. توف ۲ھ‎ 
طبقات ان‎ ٠» ۰ ٩/۱۱ وفيات الأعيان ۰/۱ »۰ طبقات السبکی ۱۲/۳ » ابن کثیر‎ 
. ۱۸۷/۲ هداية الله ص ۸1 › وفؤاد سز کین‎ 


E RE E 


فائدة 


شكر انعم عقلاً »> ويجب العمل بخبر الواحد عقلاً » وبالقياس عقلاً » منم ابن 
سرج » وتلميذه الإمام الكبير محمد بن على القفال الشاشى"“ الذى قال فيه 
I‏ - فی تاریخ نيسابور - : هو أعلم الشافعيين فيما وراء النهر 
ا 0 
بالا صو 


() 


() 


)١(‏ هو محمد بن على بن إسماعيل القفال الشاشى الكبير . أوحد عصره فى الأصول والفقه 


وعلم الكلام .. 

من شيوخه : ابن خزية » ومحمد بن جرير » وأبو القاسم البغوى . 

من تلاميذه : أبو عبد الله الحا » والحليمى » وابن منده . 

من تاليفه : كتاب فى أصول الفقه » وتفسير كبير » وشرح الرسالة للإمام الشافعى . 
ولد عام ۲۹۱ھ › وتوف عام ١٠۳ھ‏ . 

تبیین کذب المفتری ص ۱۸۲ › وفیات الأعیان ۳۳۸/۳ › طبقات السبکی 
٠ ۲٠٠/۳‏ وطبقات ابن هداية الله ص ۸۸ . 

هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضبى الطهمانى النيسابورى المعروف بابن 
البيع » حافظ متفق على إمامته . 

من شيوخه : محمد بن يعقوب الأصم » وأبو على النيسابورى » وأبو حامد ابن 
حسنویه . 

من تلاميذه : الدارقطنى » وأبو ذر الهروى » وأبو بكر البمقى . 

من تاليفه : تاريخ نيسابور » والمستدرك »› والإكليل . 

ولد عام ۳۲۱ھ › وتوف عام ٥٠٤ھ‏ . 

تبیین کذب المفتری ص ۲۲۷ » وفيات الأعيان ٤١۸/۳‏ » ميزان الاعتدال ٦۰۸/۳‏ › 
طبقات السبکی ٠٥٥٤‏ › ولسان المیزان ۲٠۲/۰‏ . 


نقل بن عساكر هذه العبارة عن الحا فى تبیین كذب للمفتری ص ۱۸۲ . 


کے کک 


وقد ذكر الحافظ ابن عساكر" أن القفال كان ف أول أمره مائلاً عن 
الاعتدال قائلاً بالاعترال“ م رجع إلى مذهب الأشعر ا 

وقال القاضى أبو بكر فى التقريب والإرشاد » والأستاذ ابو إسحاق ف 
تعليقه فى أصول الفقه وقد حكيا هذه المذاهب : اعلم أن هذه الطائفة من أصحابنا 
ابن سرج وغیره کانوا برعوا فی فن الفقه ولم یکن مم قدم“ راسخ ف الكلام 
وطالعوا على الكبر كتب المعتزلة فاستحسنوا عبارتهم وقومم فى شكر المنعم عقلاً › 
فذهبوا إلى ذلك غير عالمين با تؤدى إليه هذه المقالة من قبح القول » انتهى . 

وهذان الوجهان فى الاعتذار عن هؤلاء الأئمة من وصمة"“ الاعتزال 
( ۹ ف). 


(1) هو على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله المعروف بابن عساكر » من أعيان فقهاء 
الشافعية » حافظ » محدث . ) 
من شيوخه : أبو العلاء الممدانى » وأبو سعيد السمعانى » وأبو الحسن السلمى . 
من تلاميذه : ولده القاسم » وأو جعفر القرطبى › > ويونس السفيانى . 
من تاليفه : تاريخ الشام » والأطراف » وتبيين كذب المفترى 
ولد عام ۹ه » وتوف عام ۷۱ھ . 
وفیات الأعیان ٤۷۱/۲‏ » تذکرة الحفاظ ۳۲۸/٤۲‏ » طبقات السبکی ۲٠١/۷‏ › وان 
کٹیر ۲۹٤/۱۲‏ . 
(۲) انظر تبیین کذب المفتری ص ۱۸۳ . 
)۳( هو إيراهيم بن عحمد بن إبراهيم بن مهران الأمتفراينى » أحد الأحة فى الأول والفروع . 
من شيوخه ٠‏ ابو بکر الاس ماعيى » ومحمد بن عبد الله الشافعى » ودعلج السجزى . 
من تلاميذه : القاضى أبو الطيب الطبرى » وأبو القاسم القشيرى » وأبو السائب هبة الله . 
من مؤلفاته : التعليقة في أصول الفقهء والجامع في أصول الدین» ولد عام ٤٤۳ه.‏ 
تو عام ۸ ھ. 
وفيات الأعيان ۰۸/۱ ابن کثیر ۲٤/۱۲‏ وطبقات السبكي .۲٠٦/٤‏ الأعلام .٥۹/١‏ 
)٤(‏ للمراد به هنا : السبق . قال فى المصباح المنير : ١‏ وله فى العلم قدم أى سبق » . 
انظره ۷٥۸/۲‏ . کک 
() قال فى القاموس : وصمه كوعده : شده بسرعة والعود صدعه من غير بينونة والشىء 
عابه . ۱۸/٤‏ . 


ک0 


مسالة 


ذهب الجمهور إلى أن المكروه”“ قبیح . 

وقال إمام الحرمين - ف التلخيص - : لا حسن ولا قبيح » والخلاف يلتفت 
على تفسير القبيح » فأ كار أصحابنا قالوا : القبيح ما نهى عنه الشارع » فيشمل 
الحرام والمكروه » والحسن ما لم ينه عنه » فيشمل الواجب والمندوب والمباح › 
فعلى هذا : المكروه من جنس القبيح » وقيل : الحسن ما لنا أن نمدح فاعله شرعا › 
والقبيح ما لنا أن نذم فاعله شرعاً » رهذا التفسير هو الذى ارتضاه الإمام فى 
التلخي ص » وعلى هذا فالمكروه ليس بحسن ولا قبيح لأن فاعله لا يمدح ولا 
يذم » وإغا يمدح تاركه » وصرح الإمام فى الكتاب المذكور بأن المباح حسن . 


» + +¥ 


)١(‏ المكروه فى اللغة مأحوذ من الكريهة وهى الحرب أو الشدة فيما . وفى اصطلاح أهل 
الأصول : ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله . | 
أو هو : ما طلب الشارع الكف عنه طلباً غير جازم . 
القاموس ۲۹۱/٤۲‏ › المنہاج شرح الأُسنوی والبدخحشی ٤۸/۱‏ » البرهان ۳٠١/۱‏ › 
الإحكام للامدى ۱۷٤/١‏ » المستصفى ٤١/١‏ › البحر الحيط ۰۲۹1/١‏ التعريفات 
للجرجانی ص ۲۲۸ » شرح الكوكب المنير ٤١١/١‏ » وإرشاد الفحول ص ٦‏ . 
(۲) انظر ورقة ۷ ٩.-‏ . 


س ۹۸ — 


مسالة 


الإباحة حكم شرعى عندنا » وخالف المعتزلة لأن القابت فيما رفع الحرج » 
وهو موجود قبل الشر ع وأصل هذا الخلاف ھ “° لحلاف السابق ف 


. ف الأصل ( فيما) وهو تحريف‎ )١( 

(۲) انظر المستصفى للغزالى فإن العبارة منقولة منه )۸/١‏ . 

(۳) ذكر فى البحر الحيط أن الخلاف لفظى » وأنه يلتفت إلى تفسير المباح فإن فسر بنفى 
احرج وهو اصطلاح الأقدمين » فنفى الحرج 'ثابت قبل الشرع » فلا يكون من 
الشرع » ومن فسره بالإعلام بنفى الحرج فالإعلام به إنما يعلم من الشرع › فيكون 
شرعياً . وقد .نقله من شرح التنقيح للقراق . 

انظر البحر ٠٠١٤/١‏ وشرح التنقيح ص ۷١‏ . 


کک 


ایا 


فائدة 
نص الشافعى ف الام على أن المباح مأمور به" فقال : 
وامر الحرم إذا هو حل أن يتطيب کا نأمره أن يبس على معنى إن شاء إباحة 
له لا ابا عليه » ونبیح له الصيد إن حرج من الر م . انتهى . 


ونص فى موضع اخر منه على أن الصيد ( الأمر ) بعد التحربم للإباحة . 


(۱)( قال ف البحر : والختار أنه لیس مأّموراً به من حيث هو خلافاً للکعبی حيث قال : 
- کل فعل یوصف بانه مباح باعتبار ذاته فهو واجب باعتبار أنه ترك به الحرام . 
٠٤/١‏ . وانظر المستصفی ٤۷/۱‏ › والبرهان ۱۰۲/۱ ۰ ۲۹٤‏ . 
(۲) انظر الام ٠٥٤/۸‏ وفيا : نامر بدل (وامر) . 


کے 


مسالة 


اللكروه والمندوب “من التكليف عند القاضى وليسا منه عند إمام الحرمين » 
وابن الحاجب وغيرهما » ومأخذ الخلاف ( ٠١‏ ق ) يرجع إلى تفسير القتكليف . 

فعند القاضى : أنه طلب ما فيه كلفة . 

وعند إمام الحرمين : الزام ما فيه كلفة" . 

وذلك يناف ما فيه التخيير » والمندوب › والمكروه فيهما تخيير . 


. الندب فى اللغة : الدعاء إلى الفعل والمندوب والمستحب‎ )١( 
. قال فى القاموس : ندبه إلى الأمر كنصره دعاه وحثه ووجهه‎ 
. وفى اصطلاح أهل الشرع : ما يمدح فاعله ولا یذم تارکه من حيث هو تارك له‎ 
› ٤۲١/١ المستصفى‎ . ۳٠١/١ البرهان‎ › ٠١۸/١ البحر المحيط‎ » ٠۳١/١ القاموس‎ 
منتى السول للآمدى ۲۹/۱ الهاج مع الإسنوى‎ ۰٥٩ الحدود للباجی ص‎ 
. ٠١ وروضة الناظر ص‎ » ٤٦/١ والبدحشى‎ 

(۲) انظر البرهان لإمام الجرمين ٠١١/١‏ » المحصول ١٠٤١/١/١‏ هامش » ومنتهى الوصول 
لابن الحاجب ص ۲۸ » وذكر أن الخلاف لفظى , ) 


۱١١‏ س 


تال 


ذهب الكعبى”“ إلى أن لا مباح ف الشريعة وشق عصا المسلمين فى ذلك . 
هذا نقل إمام الحرمين“ وابن برهان وغيرهما وبنى مذهبه فى ذلك على أصل 
هر أن الاير الى فى فن ضده > وال عن ايء مر دة إن كان ل 
ضد واحد كال ر كة مع السكون » فإن کان له أضداد كان الى عنه أمرا بأضداده 
على سبيل البدل » فالنهى عن القيام أمر بواحد من القعود والاضطجاع 
والاستلقاء » قال : فما من شىء من هذه الاضداد إلا وهو من حيث النظر إلى 
نفسه واجب وإن ثبت التخيير بيا“ » لأن ذلك لا يخرجه عن حقيقة 
الواجب » كالواجب الموسع فهو واجب من هذا الوجه ومباح من حيث ثبوت 
ET‏ 


› هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى البلخى . رأس طائفة من المعتزلة تنسب إليه‎ )١( 
ينكر صفات الله عز وجل » ويقول : إن الصفة هى عين الذات » أخذ الاعتزال عن‎ 
. الحسين الخياط » له راء فى العقائد والأصول خاصة به‎ 
من تالفه  المقالاث + وكات قول الأنار ومعرفة الرجال..‎ 
| . توف عام ۳۱۹ھ‎ 
. ٠٠۷/۲ فواد سز کین‎ » ۲٠۵/۲ لسان المیزان‎ » ۱۹٤/۱۱ ابن کثیر‎ » ۲٤۸/۲ وفیات الأعیان‎ 

(۲) انظر البرهان ۲۹٤/١‏ » والمستصفی ٤۷/١‏ › ومنتهیى السول للامدی ۳٠/١‏ » ومنتهى 

ا و ا 

(۴) فى الأصل ( وغيرهم ) . 

() ف الأصل (بينجما)  .‏ 

)٠(‏ حاصل القول فى هذه المسالة ردها إلى القصد › فالغرض من النهى عن الزنا مثلا هو 
عدم وقوع الزنا لا أن المراد منه ضد من أضدادة والمباح فش بقصد الإباحة 
وليس مقصودا بالإيجاب » والكعبى لا ينكر ذلك » وغيره لا ينكر أن المباح قد يقع 
ذريعة إلى الكف عن امحظور » والذى يوضحه هو أن الزنا محظور لنفسه وهو ترك= 


a 


قال إمام الحرمين » وابن برهان » والآمدى وغيرهم : ولا حيص عما ألزمه 


الكعبى إلا بإنكار ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهو لا يكن » وهذا 
احتار إمام الحرمين وابن برهان أنه يجب الشرط الشرعى دون ما عداه من الشروط 
العقلية والعادية”“ . 


(1) 


للقتل فليكن محظوراً من حيث إنه زناء واجباً من حيث إنه ترك اللقدل . 
ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد فى الأوامر والنواهى فليس على بصيرة فى وضع 
الشريعة » هذا بالإضافة إلى أن إنكار الإباحة هجوم عظم على الإجماع وخرق له › 
لأن الكعبى وأتباعه مسبوقون بإجماع الأمة على الإباحة . 
انظر البرهان لإمام الحرمين ۲۹٤/١‏ » والبحر الحيط للمؤلف ٠١۷/١‏ » وقد ذكر 
أوجهاً كثيرة فى الرد على الكعبى » والمستصفى ٤۷/١‏ › المنخول ص ١١١‏ › 
والموافقات للشاطبی ٠۲٤/۱‏ . 
انظر البرهان لإمام الحرمين فإن فيه ما يخالف هذا حيث قال : وسبيل مكالمته ( يعنى 
الکعبی ) ینبنى على ما تنجز الفراغ منه الآن » وقد مضى ف الأوامر إذ تكلمنا فى 
أن الأمر بالشىء لا يكون نيا عن أضداد المأمور به بما يكشف المقصود فى ذلك › 
ويوضحه التعلیق السابق ۲۹٤/۱‏ . | 
فلعل إمام الحرمين ذكر ما. قاله المؤلف فى أحد كتبه الأصولية غير البرهان . 

وأما بالنسبة للآمدى فإنه ذكر ما قاله المؤلف وعبارته : وبا جملة وإن استبعده 
من استبعد - يعنى قول الكعبى - فهو فى غاية الغوص والإشكال » وعسى أن يكون 
عند غیری حله . 
الإحکام ۱۷۸/١‏ » وانظر منتى الوصول لابن الحاجب ص ۲۹ » البحر للمؤلف 

) . ٤۷/١ والمستصفى‎ ¿ 0۸ - 17/۱ 


۱۱۳٣ س‎ 


فال 


الفرض”“ والواجب” عندنا مترادفان خلافاً للحنفية . 
قال ابن برهان : والخلاف ملتفت إلى أن الأحكام بأسرها عندنا قطعية . 


وعندهم أن الأحكام تنقسم إلى ما ثبت ( ١١‏ ق ) بدليل قطعى » وإلى ما ثبت 


(1) 


(۲) 


(") 


الفرض فى اللغة : القطع والتقدير والتوقيت والحز والتاأثير . 

قال فى القاموس : الفرض كالضرب : التوقيت . ومنه قوله تعالى : [ فمن فرض 
فين الحج ‏ : والحز فى الشىء وما أوجبه الله تعالى كالمفروض . 

القاموس الحیط ۳۳۹/۲ » المفردات للراغب ص ٠۷٠٦‏ . 

الوجوب فى اللغة : السقوط والثبوت والاستقرار . ومنه قوله تعالى  :‏ فاإذا وجبت 
جنوبها ‏ أى سقطت ثابتة على الأرض لازمة محلها . 

والواجب : الساقط والثابت والمستقر . ) 

قال فى القاموس : وجب يجب وجوبا » وجبة : لزم ووجب يجب وجبة : سقط » 
والشمس وجبت وجباً ووجوباً : غابت . القاموس الحيط ٠۴٠/١‏ » والمفردات 


للراغب ص ٥١١‏ . 


ما فى الاصطلاح : فالواجب : ما يذم تاركه شرعاً على بعض الوجوه . 
وهو والفرض مترادفان عند الجمهور كالحتم واللازم لا فرق بينهما . 
وذهب الأحناف والامام أحمد فى رواية أن الفرض ما ثبت بدليل قطعى من الكتاب 


أو السنة ‏ والواجب ما ثيت بذليل ظنى من أحاد وقياس وأجتهاد > أو نما كان فى 


ثبوته خلاف 


امحصول ۱١۷/١‏ » البرهان ۳١٠۸/١‏ المستصفى ٤۲١/١‏ » الإحكام للآمدى 


۱۳۸/۱ > منتى الوصول لابن الحاجب ص ۲۳ » العدة للقاضى اى يع الحنبل 
١‏ :۷ ۳۷۹/۲ » المسودة ص ٠ه‏ - ١ه‏ » روضة الناظر ص ١١‏ » الإبهاج 
۱| « والحدود للباجی ص °٣۲‏ . 


یعنی انه لا فرق عندنا فی العمل بین ما ثبت بدلیل قطعی وما ثبت بدلیل ظنی › 


لأننا نطلق على كل منما الفرض والواجب » وليس مراده أن الأأحكام كلها ثابتة = 


ے۱١‎ 


بظنى » ولك إن منعت هذا الكلام باب“ يسمى الحكم الثابت فرضاً وواجباً » 
وان یکن قطمیاً کا یسم ما ثبت بالقطعی , 


= بأدلة قطعية > لاله ۾ يقل به أحد . 

قال فى امحصول و اع قال أ رن عا ن الراب اتر 
والحنفية خحصصوا اسم الفرض با عرف وجوبه بدليل قاطع » والواجب بما عرف 
وجوبه بدلیل مظنو )۰ | 

قال بو زيد - رحه الله - ( الفرض عبارة عن التقدير ) . 

قال الله تعالى  :‏ فنصف ما فرضم ‏ . أى فدرتم . 

وأما الواجب : فهو عبارة عن السقوط . قال الله تعالى : ظ فاإذا وجبت 
جنوبا 4 . ١‏ ی سقطت إذا ثٍ a e E Ll ra CS E SS‏ 
بدلیل قاطع > لأنه هو الذى بعلم من سال أن الله تعال قدره عليینا ) . . 

وهذا الفرق ضعيف » لأن الفرض هو المقدر لا أنه الذى ثبت كونه مقدرا علما 
أو ظناً » کا أن الؤاجب هو الساقط لا أنه الذى ثبت كونه ساقطاً علماً أو ظنا› 
وإذا كان كذلك كان خصبص كل واخد من هذين اللفضين باخ الفجمن کا 

. ۱۲١ - ۱۱٩۹/۱/۱ محضاً . انظره‎ 

r‏ العلوانى على المسألة تعليقاً مفصلا وحسناً حتى قال : « وعلى هذا 
فتخصيص الخحنفية الفرض بالقطعى والواجب بالظنى مجرد اصطلاح هم » وحاصله 
أهم قسموا الحكم باعتبار وصوله إلينا قسمين : مقطوع به » ومظنون » وجعلوا لكل 
قسم اسما يخصه . 
وقالوا : إن حكم المقطو ع يه أنه يكفر جاحده » وحكم المظنون أنه لا يكفر جاحده › 
والشافعية ومن معهم يوافقوعيم على ُن القطوع ب به یکفر جاحده ولکن لا يخصونه 
باسم الفرض » بل يسمونه فرضاً وواجبا » کا يوافقونہم على أن الظنون لا يكفر 
جاحده » ولکن لا يخصونه باسم الواجب » بل يسمونه واجباً وفرضا › فالخلاف 
إنما هو فى التسمية وإطلاق اللفظ | بيناه » فإن ادعى الحنفية بعد ذلك أن التفرقة 
بين الفرض والواجب لغوية أو شرعية » قلنا هم : ليس فى اللغة ولا فى الشرع ما 
يقتضى ذلك .. کا تقدم بيانه وشرحه » وإن ادعوا أن التفرقة اصطلاحية › قلنا 
لا مشاحة فى الاصطلاح » .. الح . انظره ٠۲١/١‏ تعليق 
وانظر اصول السرخحسی ۱۱۰/۱ » تیسیر التحریر ۱۸۷/۲ »› حاشية البنانی ۸۸/۲ - 
٩‏ » والمراجع السابقة عند بداية المسألة . 

. ) فى الأصل ر باباً‎ )١( 


E E 


ناا 


فرض الكفاية”“ هل يلزم بالشروع ؟ فيه كلام لإمام الحرمين والغزالى فى 


كتبهم الفقهية أوضحته فى غير هذا الموضع 


والمشهور ا قاله ابن الرفعة” فى المطلب فى باب الوديعة أنه يزم » بل أشار 


فى باب اللقيط إلى أن عدم اللزوم إنما هو بحث لاإمام » ويشبه أن يكون الخلاف 
e e REP‏ 


(۱) 


() 
() 


ea LEN ومن قال‎ 


هو ما قصد الشارع بطلبه جرد حصوله من غير نظر إلى ذات فاعله » فإذا فعله البعض 
سقط عن الباقين » وإذا م يفعله أم الجميع . 

جمع الجوامع حاشية البنانی ۱۸۲/١‏ . 
المسألة فى المراجع الآتية : المحصول ۳٠٠١/۲/١‏ » المستصفى ٦/۲‏ » منتى 


الوصول لابن الحاجب ص ۲٤١‏ » الإسنوى على المنہاج ٩۳/١‏ › الإبہاج ٠٠١/١‏ 


شرح التنقیح للقرافق ص ٠٠٥١‏ › البحر المحیط ۱۳٤/۱‏ » تیسير التحریر ۲٠۱۴/۲‏ › 
نشر البنود ۱۹۲/۱ › الموافقات للشاطبی ۱۷٦/۱‏ › والمعتمد ٠٤۹/۱‏ . 

البحر الحيط A‏ 

8 ف الأصرل والفقه الو 

من شيوخحه : خی الدين الدمیری ¢ وابن دقیق العيد › والسديد الأرمى ۰ 

من تلاميذه : تقى الدين السبكى . 

من تاليفه : المطلب ( شرح الوسط ) › والكفاية ( شرح التنبيه ) ومختصر فى هدم 
الكنائس . 

ولد عام ٥ه‏ » وتوف عام ۰٣۷۱ھ‏ 


طبقات السبکی ۲٤/۹‏ » البدر الطالع ٠٠١/١‏ » وابن كثير ٠٠/٠١‏ . 


IR 


۱ 
يلزه“ . 


(۱) اختلف الأصوليون فى هذه المسألة على قولين : 

الأول : أن فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه » فيصير مثل فرض العين لشمول 
التعريف هما » لأن كلا منهما يصدق عليه الطلب ال جازم . 

الثانى : أنه لا يتعين بالشروع فيه » لأن القصد به حصوله فى الجملة . 

والأحسن عندى أن ما قام الدليل على وجوب إتمامه يجب إتمامه بالشروع فيه 

كصلاة الجنازة » وما لم يقم دليل على وجوب إتمامه لا يجب إتمامه کتکفین الميت 

ودفنه . ) 

شرح لب الأصول لزكريا الأنصارى ص ۲۸ › جمع الجوامع حاشية البنافى 
۱ ,» البحر امحیط ۱۳۸/۱ › شرح الک وکب ص ۱۱۷ » نشر البنود ۱۹٩/۱‏ › 
والمستصفى ٦/۲‏ . 


— ۱۱۷ 


مسأالة 


اف والإجزاء فى العبادة عند المخكلمين عبارة عن الخروج عن عهدة 


الأمر بالإتيان با لمأمور به . 


وعند الفقهاء الكافية فى إسقاط القضاء . 
وأصل الخلاف أن القضاء حيث شرع استدراكا للفائت هل هو من مقتضيات 


فالمتكلمون يعتقدون أنه بأمر جديد فحدوا الإجزاء بما ذكروه . 
والفقهاء يزعمون أنه بالأمر الأول » فأضافوا إلى الإتيان بالمأمور به إسقاط 


القضاء" . 


(۱) 


وفى الاصطلاح الشرعى : فعند المتكلمين تطلق على : موافقة الفعل ذى الوجهين 


الشرعى منهما » سواء أكان الفعل عبادة أم معاملة » وسواء وجب القضاء ف العبادة 


أم م جب . 
وعند الفقهاء تطلق فى العبادة على : الفعل الذى أجزاً أو أسقط القضاء . 
والصحة والإجزاء بينهما عموم وخحصوص مطلق إذ كل إجزاء صحة » وليس كل 
صحة إجزاء کا فى العبادة والعقود فتقول : عبادة صحيحة » وعقد صحيح » وينفرد 
الإجزاء فى العبادة ولا يوصف العقد بالإجزاء بل بالصحة فقط . 

القاموس ۲۳۳/۱ » المستصفى ٠۰/١‏ › الإحکام للامدى ۱۸١/١‏ ۰ تيسير 
القتحرير ۲٠١/١‏ » روضة الناظر ص ۳١‏ البحر الحيط ۱۷۳/١‏ » المحصول 
۱ » منتهی الوصول وختصره لابن الحاجب ص ۷۱ ۰ ٩۰/۲‏ مع العضد › 
نشر البنود ٤٤4/١‏ » شرح التنقيح للقرافق ص ۷۷ › والإبماج ۸/۱ . 


)۲( إيضاح ذلك أم إذا قالوا : إن الصحة هى الإتيان با مأمور به مع أنهم يقولون : | 


القضاء بالأمر الأول 4 فاذا م يضيفوا إسقاط القضاء للاتیان الام ره د 
قضاء » لأن الصحة ھی الاتيان با مأمور به » وقد ای به » وبېذا تظهر فائدة هذا 
القيد وعلاقته بان القضاء الام لأرل.: 


— ۱۱۸ 


هکذا ذکر بعضهم هذ البناء » وفيه إشكال » لأن الفقهاء على أن القضاء 
إنما يجب بأمر جديد" . 

فان قیل ( ٠۲‏ ق ) : يفسد هذا البناء. 

قول القرافىوغيره : أن الخلاف فى الصحة لفظى إذ لا حلاف فى وجوب 
القضاء وعدم الإم فيمن صلى على ظن أنه متطهر » ثم بان محدثاً . 

قلنا : ليس كذلك » بل الخلاف فى القضاء ثابت . 

ومن حكاه ابن الحاجب فى مختصره فى مسألة الإجزاء الامتغال° . . 


. هذا قول الجمهور › ومنهم العراقيون من الحنفية‎ )١( 
ويرى الخحنابلة وجمهور الأحناف وعامة أهل الحديث وبعض الشافعية أن القضاء يجب‎ 
اا و يندفع شكال المؤلف » لأن كلا من‎ 
| القولين ثبت عن بعض الفقهاء إلا أنه عبر بالكل عن‎ 
أأصول السرخسى‎ ١١۷ المسودة ص ۲۷> الروضة ص‎ ۲۹۳١/١ انظر العدة لأهى يعلى‎ 
٠۲١ المنخول ص‎ ۸۸/١ مسلم الثبوت وشرحه‎ ۲٠٠/۲ تيسير التحرير‎ »/۱ 
. ٠٠٠/١ منتى الوصول لابن الحاجب ص ۷۲» البرهان‎ »۲٦۲/۲ الإحکام للآمدی‎ 
انظر شرح التنقيح ص ۷۷ . ومن قال بن الخلاف لفظى ابن السبكى ف الإبہاج‎ )۲( ٠ 
وعبارته : « وهذه الاصطلاحات وإن‎ › ٦١/١ والغزالى فى المستصفى‎ ٠ ۱ 
. ٠ احتلفت فلا مشاحة فيا إذ المعنى متفق عليه‎ 
e ونقل الأنصارى فى لب الأصول عن الزركشى أنه قال‎ 
. ۱١ ص‎ ٩ القضاء ما م یرد نص جدید به‎ 
. ونقل عن المؤلف - رحه الله - القول بان الخلاف معنوى مثل ما قال هنا‎ 
انظره مع شرح العضد ۹/۲ . ولم يقل فيه أن الخلاف معنوى › بل ذكر أن الأمر‎ (۳) 
. بالإعادة أمر مستأنف وتسْميته قضاء مجاز » لاأنه مثل الأول‎ 
sS وعبارته فی منتہی الوصول‎ 
. أو ساقطاً عنه القضاء إذا تبين الحدث‎ 
وأجيب : إما بان القضاء ساقط » وإما بأن المأمور به صلاة بعلم الطهارة › أو‎ 
. ۷١ ص‎ ۲٠. بظن إذا تبین خلافه وجب مله بامر أخر‎ 


EE CE 


مسالة 


الأمر بواحد مبهم من أمور معينة ككفارة | ا 
قال الفقهاء » وأكار المتكلمين : الواجب أحدها" . 
وقالت المعتزلة : الجميع واجب على طريق الل 1 غا ا 


تحصيل الجميع ( ولا جوز الإخحلال بالجميع 


)١( 


)؟( 


(۲) 


)٤( 


والقائلون بالأول اختلفوا . 
فقيل : الواجب مبهم بالنسبة إلى الناس » وأما عند الله تعالى فهو معين . 


انظر هذه المسألة فى : المعتمد ۸۷/١‏ - 4۷ المستصفى ٤٣/١‏ › الحصول 


› ۲٤ منتهى الوصول لابن الحاجب ص‎ » ٠٤١۲/١ س ب الإحكام للامدى‎ ١ 
روضة التاظر‎ » ۳٠۲/١ العدة لأهى يعلى‎ » ۷۳/١ المنهاج بشرحى البدخحشى والإسنوى‎ 
۰ ۷۹ المسودة ص ۲۷ » التبصرة للشیرازى ص ۰ افهید للإسنوی ص‎ » ١۷ ص‎ 
- ٠١١/١ البحر للزركشى‎ › ۸٤/١ الإبہاج‎ ٠ ٠١١ شرح التنقيح للقرافق ص‎ 
. 1۸/١ وفواتح الرحموت‎ » ۲٠۲/۲ تيسير التحریر‎ » ٤ 

نقل القاضى بو بکر الباقلانى إجماع سلف الأمة على هذا المذهب » ونقله الآمدى 
عن الأشاعرة والفقهاء » وارتضاه » وعليه ابن الحاجب والبيضاوى وابن السبكى . 
الإحكام ۱١۲/١‏ » منتهى الوصول لابن الحاجب ص ۲١‏ › الإبماج ۸٤/١‏ » امحلى 
على جمع الجوامع حاشية البنافى ٠۷١/١‏ » المناج بشرحى الإسنوى والبدخشى 
۱ البحر ۱۰۲/۱ . 

واختاره بعض الفقهاء من أصحاب أهى حنيفة وابن خويزمنداد من المالكية نقله عنهم 
الباجى فى الفصول ورقة ٠۳‏ . 

وانظر البحر ٠٠۲/١‏ » والمعتمد ۸٤/١‏ . 

هذا القول باطل لم يعرف قائله » وكل من المعتزلة والأشاعرة ينسبه للآخر » ولذلك 
يسمى قول التراجم 1 

المحصول ۲٦٠٦/۲/١‏ » والبحر ٠ ٠٠۲/١‏ والقول الأخحير نقله فى البحر الحيط عن 
بعض الفقهاء . نفس الصفحة . 


e 


وقيل : نما يصير واجباً عند اختيار العبد . 
قال السمرقندى”“ - من الحنفية فى كتاب اليزان - : والخلاف فى هذه 


المسالة يلتفت على أن التكليف يينى على ماذا ؟ 


فعند المعتزلة يبنى على حقيقه حقيقة العلم دول التت الموصول إليه > وإنجاب واحد 


من الأشباء غي معين تكليف ما لا غلم تلمكا به 


A EI,‏ حقيقة العلى ‏ > کا یینی على سبب 


القدرة > على حقيقة حققة حقيقة القدرة و 


(۱) 


() 


ا متبحر . 

من شيوخه : أبو المعين ميمون المكحولى › ليسر البزدوى . 

من تلاميذه : ابنته فاطمة وزوجها بو بكر بن مسعود الکاشانی . 

من تاليفه : ميزان الأصول فى نتائج العقول › ر فى الأصول ا 
فى الفروع . 

توف غرة جمادی عام ۹٤٥ھ‏ . 

الفوائد الہیة ص ۱۰۸ » کشف الظنون ۱۹۱۹/۲ » الفکر السامی ۱۸۲/۲ › تاج 
التراجم ص ٠١‏ » الجواهر المضيغة ٦/۲‏ › وكحالة ۲۲۸/۸ . 

وهذا القول مبنى على أن للأفعال أوصافاً فى ذواتها لأجلها يوجبما الله تعالى » وهو 
مذهب اعتزالى مردود » بل الإيجاب إليه تعالى » وله أن يعين واحدة من الثلاث 
المتساويات فيخصصها بالإيجاب دون غيرها » وله أن يوجب واحدا لا بعينه ويجعل 
مناط التعيين اختيار المكلف لفعله حتى لا يتعذر عليه الإمتثال . 

اللستصفى ٤۳/١‏ » الإحكام للامدى ٠٤١۷/١‏ . 

والتحقيق أن الخلاف فى هذه المسألة لفظى . إذ لا حلاف بين الفريقين أنه لا يجب 
الإتيان بكل واحد منہا » ولا يجوز تركه كذلك › وأنه إذا ات بواحد منہا كفى ذلك 
فى سقوط التكليف » وبمذا قال القاضى الباقلانى » وإمام الحرمين » وأبو الحسين 
البصری والشیرازى › وابن القشيرى » وابن برهان » وابن السمعافى » وسلم › 
والرازى . 

المعتمد ۸٤/۱‏ › البرهان لامام الحرمین ۲۹۸/۱ › امحصول ۲٠٠٦/۲/۱‏ › والبحر 
المحيط ٠١٤/١‏ . 


ت ٢١‏ کے 


۴ 


مسالة 


النهى عن أحد الأمرين أو الأمور“ . بأن قال : لا تفعل هذا أو هذاء 


قیل : 


۾ تردد به اللغة ٠‏ حکاه رر فر البرهان ¢ والصحيح وقوعه 


وعلى هذا فلا يجب تركهما جميعاً عندنا » بل أحدهما . 


وقال المعتزلة : يجب عليه تركهما جميعا“ ( ٠۳‏ ق ) . كذا نقله ابن. 


البرهان فى الأوسط » وقال : مأحذ الخلاف أن التحسين والتقبيح عندنا بالشرع »› 
لا بصفات هى عليها » وعندهم إنما وجبت بتلك الصفات »› وإيجاب الشرع 
وتحريمه إخبار عن تلك“ الصفات . 


(۱) 


(1) 


(۳) 


)٤( 


راجع هذه المسألة فى المعتمد ۱۸۲/١‏ › التبصرة ص ٠١٤‏ » الحصول ٠ ١۷/۲/١‏ › 
منتى السول للآمدى ۲۷/١‏ » المنتهى لابن الحاجب ص ۲۷ › العدة ٤۲۸/١‏ › 
اللسودة ص ۸١‏ » الفهيد للاسنوى ص ۸١‏ » البحر امحیط ٠٠١/١‏ › شرح الك وكب 
می ١‏ ب الاصرل فن ¥ 6 ونر ارد ۲ : 

وذكر الآمدى وابن الحاجب أن الكلام فى هذه المسألة كالكلام فى الواجب الخير . 
هو أبو عبد الله عمد بن على بن عمر الفيمى المازرى . أصولى فقيه طبيب متكلم 
أديب خاتمة الحققين . 
ف ا الحسن اللخمى › وعبد الحميد الصائغ . 
من تلاميذه : عبد السلام » وابن عيشون » وابن المقرى . 
من تاليفه : شرح البرهان لامام الحرمين » وشرح التلقين للقاضى عبد الوهاب › 


a (a a ai 


ولد عام ۳٥٤ھ‏ › وتوفی عام ٦۳٥ھ‏ . 


وفیات الأعيان 41۳/۳ > الديباج ٠١/۲‏ » شجرة النور ص ۱۲۷ › وطبقات 
الأصوليين ۲٠/۲‏ . 

ذكر المؤلف - رحه الله - هذا القول فى البحر ثم قال : « وحكاه القاضى الباقلانی 
فى التقريب » وابن القشيرى فى أصوله عن بعض العتزلة » ٠١١/١‏ . 


فى الأصل ( ذلك ) . 


ت 


قلت : ومذهب العتزلة يوافق المرجح عند النحويين فى النهى الداحل على 
التحربم » فإنه يمتنع فعل الجميع “ عندهم » لأن المعنى لا تفعل أحدهما وهو 
قدر مشترك بین کل منہما . 

كذا نقل السيراق ف 2 ح سیبویه 

ونقله أبو البقاء العكيرى“ فى اللباب عن محققى النحويين › فقال : وإن 


(0 فى الأصل : ر( الجمع ) . 
(۲( هو ار سعید الحسن بن عبد الله بن المرزبان القاضى النحوى . اعلم الناس بنحو 
البصريين › إمام فى القراءات . 
من شيوخه : ابن مجاهد › وابن دريد » وابن السراج . 
قال ابن الجزرى فى طبقات القراء : « ولا أعلم من قرا عليه » إلا أنه كان يدرس 
النحو والقراءات .. » إل . 
من تاليفه : شرح كتاب سيبويه » شرح مقصورة ابن دريد » صنعة الشعر والبلاغة . 
ولد عام ۲۸۰ھ » وتوفی عام ۳۹۸ھ . 
وفيات الأعيان ۳٠١/١‏ » طبقات القراء ۲٠۸/١‏ » والمدارس النحوية ص ٠٤١‏ . 
)٣(‏ هو ابو بشر عمرو بن عثان بن قنبر . أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحو . 
و الخليل بن أحمد » وعيسى بن عمر » ويونس بن حبيب . 
من تلاميذه : الاخحفش الاوسط ( سعيد ) » وقطرب › والجرمى . 
من تاليفه : الكتاب » وهو مصدر جميع كتب النحو . 
توف م ۰ھ . 
وفيات الأعيان a ٠۳١۳/۳‏ القراء ٠٠۲/١‏ › 2 الأدب للبغدادی ۱۷۹/۱ › 
والمدارس النحوية ص ٥۷‏ . 
)٤(‏ هو عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبرى البغدادى فقيه » مفسر » 
نحوی » لغوی » فرضی . 
من شوه ابو زرعهة المقدسى › وابن هبيرة الوزير » وابن القصاب . 
من تلاميذه : أبو الفرج الحنبلى » وابن الدبيثى » وابن النجار . 
من تاليفه : تفسير القران »› وإعراب القران ( اللباب ) » ومذاهب الفقهاء . 
ولد عام ۳۸٥ھ‏ » وتوف عام ٦١ه‏ . 
ذیل طبقات ا لحنابلة لابن رجب ۰۱۰۹/۱ کشف الظنون ۱۲۲/۱ ووفیات الأعیان .۲۸٦/۲‏ 


ر 


اتصلت بالنبى وجب اجتناب الأمرين عند محققى النحويين كقوله تعالى : $ ولا 
تطع منہم آنا أو كفوراً ي . أى : لا تطع أحدهما » فلو جمع بينما لفعل 
المنبى عنه مرتين » لأن كل واحد منهما أحدها . 

وقال النحويون : إذا دحل النبى والنفى على ما فيه - أو - كان النهى والنفى 
عن الجمع فيما كان مباحاً أو تخييراً كقرله تعالى : ظ ولا تطع مہم آثاً أو 
کفوراً ‏ . أى : أحد هذين . ) 

قالوا : وقد تقع الواو فى هذا الباب » و أو بمعنى واحد» وإن افترقا فى 
الأصل . 

قال الزجاح" : أو » فى الأمر آكد من الواو » لأن الواو إذا قال : لا تطع 
زيداً وعمرا » فطاع أحدهما م يكن عاصيا » لأن أمره تناو هما » وفى قوله تعالى : 
لا تطع منيم آثاً أو كفوراً ‏ . لو أطاع أحدهما كان عاصيأ » فأو دلت 
على أن كل واحد منهما أهل أن لا يطاع » وهما جميعاً أهل أن يعصيا › وإذا 
٠٤(‏ ق ) دخلت بين إيجابين فاإنه يقتضى إيجاب أحدهما كقوله تعالى : 
ل فكفارته إطعام عشرة مساكين ي .. الآية . 
فالواجب أحدهما لا كلها . 


. ۲٤ : سورة الإنسان جزء من الآية‎ )١( 
. هو أبو إسحاق إبراهم بن محمد بن السرى بن سهل » النحوى الأديب‎ )۲( 
. من شيوخه : البرد » وثعلب‎ 
من تلاميذه : أبو على الفارسى › وأبو القاسم الزجاجى › والقاسم بن عبيد الله‎ 
. الوزير‎ 
من تاليفه : کتاب فی معافی القران > وكتاب الاشتقاق » وشرح بيات يبوب‎ 
٠. ه۳١۱۱ ولد عام ١۱٤۲ھ › وتوفی عام‎ 
. ٠١١ والمدارس النحوية ص‎ › ٩ آمالى الزجاجى ص‎ » ۳٠/١ وفيات الأعيان‎ 
. من سورة المائدة‎ ۸٩ جزء من الآية رقم‎ )۳( 


(۲٤ 


مسااة 


رت ت ی رو سا س د 
أحد قولى القاضى › وتضمیناً فى آخر قوليه » وهو رأى الجمهور إذا كان ذا ضد 


واحد كالإيمان ونحوه » فإن كان ذا أضداد فاختلفوا فيه . 


(1) 


(1) 


الضدان صفتان وجوديتان يتعاقبان فى موضع واحد يستحيل اجتاعهما كالسواد 
والبياض » والفرق بين النقيضين والضدين أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان 
كالوجود والعدم » والضدين لا يجتمعان ولكن يرتفعان كالسواد والبياض . 
التعريفات للجرجانى ص ١۳۷‏ اداب البحث والمناظرة ۲٠/١‏ تهذيب المنطق ص .٠۸‏ 
للأصوليين فى هذه المسألة خمسة أقوال : 

الأول : أن الأمر بالشىء المعين إيجاباً أو ندباً ہی عن ضده الوجودى » تحجرماً 
كان أو كراهة » كان ضده واحدا أو أكار . وبه قال الأشعرى والباقلانى والجصاص . 

الثانی : أن الأمر بالشىء ی و 
ولا فرق بين أمر الإيجاب والندب » واختاره الرازى والآمدى وبعض امحترلة . 

اثالث : أن ا الوجوب يتضمن النهى عن ضده بخلاف ر الندب . 

الرابع : أن الأمر بالشىء يقتضى كراهة ضده . وهو قول | بعض الحنفية كالبزدوى 
والسرخحسى والنسفى . 

الخامس : أن الأمر بالشىء ليس نيا عن ضده مطلقاً . وبه قال إمام الحرمين 
والغزالى وابن الحاجب . 

وانظر هذه الأقوال وأدلتها فى : المعحمد ٠١١/١‏ » البرهان ۲٠٠١/١‏ > المستصفى 
۱ » المنخول ص ۱۱١‏ » امحصول ۲۳٤٣/۲/۱‏ » العدة للحنبلی ۳۹۸/۲ › 
التبصرة ص ۸4 » المسودة ص ٤4‏ » روضة الناظر ص ۲١‏ › الإحكام للآمدى 
۲ :» شرح التنقیح للقرافی ص ۱۳١‏ › تیسیر التحریر ۳۷۳/۱ » أصول 
السرحسی ٩٤/۱‏ » کشف الأسرار ۲۳٠/۲‏ » النار وشروحه ص ٥۷١‏ » والبحر 
المحيط ۱٠٤۸/۲‏ . 

وبعد هذا فالراجح عندى القول الثانى وهو أن الأمر بالشىء يستازم النهى عن 
ضده لتوقف امتثال الأمر على ترك ضده › وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 


0 


والمنقول عن الشيخ ی الحسن الأشعرى وغیره أنه نہی عن جمیع أضداده 
لانتفاء حصول المقصود إلا بانتفاء كل ضد » وأما النهى عن الفعل فهو أمر بضده 
بلا حلاف » إن كان ذا ضد واحد » واختلفوا فيما إذا كان له أضداد › والصحيح 
أنه أمر بواحد منها لحصول المقصود بفعل ضدٌ واحد . 
وقال أكار المعتزلة : ليس الأمر نيا عن ضده » ولا العكس"“ . 

وأصل الخلاف يلعفت على أمرين : 

أحدهيا : أن الام بالشیء ھل هو مر با لا یع إلا به ام لا؟ . 

والثانى : يرجع إلى إثبات الكلام النفسى”“ هل هو متعدد أم لا؟ . 

فد الذ ل ار الي فة ق الع لآب بكرن لكام الف :> 
ومذهبنا إثباته » وأنه كلام واحد" من الصفات الأزلية » وتقسيمه إلى أمر ونهى 


(0 انظر المعتمد ٠١۷ - ۱۰٩/۱‏ . 
)۲( انى النفسى نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم › ویعنی ا بين المفردين - أُی 
بين المعنيين المفردين - تعلق أحدهما بالا خر وإضافته إليه على جهة الاسناد الإفادى 
بحيث إذا عبر عن تلك النسبة بلفظ يطابقها ويؤدى معناها كان ذلك اللفظ إسناداً 
إفادياً . 
ومعنى قيام النسبة با متكلم e sa‏ 
e‏ حقيقة السقى » وحقيقة الاء » والنسبة الطلبية بينهما » 
هو الكلام النفسى والمعنى 2 بالنفس وصيغة قوله : « اسقنی ماء » عبارة 
عليه . ) 
قال الراغب الأصفهانى ان المعنى إذا کان فى النفس فعلم › وإذا ال 
الفكر فروية › وإذا جرى به اللسان فکلام »› وإذا کتب بالید فکتاب . 
شرح الک و کب المنیر ١١/۲‏ و ۲ ١‏ المنتهى لابن الحاجب ص ۳۴ 
الختصر مع العضد ۲ ب الأربعين فى أصول الدين للرازى ص ۱۷١‏ › غاية المرام 
للآمدی ص ٩۷‏ » كتاب الأعتقاد للراغب ص ٠۷١‏ » وانظر البحر المحيط ٠٠٠١/١‏ › 
۸/۲ . ) 
)٣(‏ ونقل هذا القول عن الأشعرية والكلابية شيخ الإسلام فی الفتاوی ٠١۲ » ٤۲/۱۲‏ .= 


a 


ويز واستخبار إا هو عل حسب النعلقات » فإذا ان كلام الله تما واحدا 
فليس بين الأمر والنبى تضاد فيصير" الأمر نفس النبى من هذه الجهة › 
والمخبتون للنفسى اتفقوا على تعدد المتعلقات » واختلفوا فى ( ٠١‏ ق ) المتعلق »› 
فالأكارون على توحيده"“ وهم القائلون : بأن الأمر بالشىء نفس النهى عن 
ضده » ومنہم من نفاه وجعل لكل متعلق من هذين متعلقاً يتعلق به . وأما 
إمام الحرمين فإنه نفى التعدد ف المتعلق والمتعلق به » فصارت المذاهب ثلالة  ٠‏ 
ومنہم من جعل الخلاف راجعاً إلى أن إرادة الناهى معتبرة آم لا ؟ ولا اعتبرها 


= وانظر شرح الكوكب ٠١٠/۲‏ » وغاية لرام ص ٠١١‏ . 
والذى استقر عليه قول الأشعرية : أن القران كلام الله غير مخلوق مكتوب فى 
الصباحف جفوظ فى. الصدور مقروء بالألسنة . 
قال تعالی : $ فأجره حتی يسمع کلام اله € ك 
( بل هو آيات بيات فى صدور الذين أوتوا العلم ‏ . 
وأجمع السلف على أن الذى بين الدفتين كلام الله تعالى . 
المصدر السابق ص ٠١٤١‏ › وفتاوى ۲ . 

. ف الأصل زيادة ( بين ) وهى لا معنى هما‎ )١( 

(۲) المستصفى ٥۲/١‏ » والتنقیح ص ٠١١‏ . 

(۳) قال الآمدى فى الإحكام : فإذا قلنا : ٠‏ إن الأمر هو صيغة افعل . فظاهر على ما 
سبق . وأما على قولنا : إن الأمر هو الطلب القام بالنفس فلأنا إذا فرضنا الكلام فى 
الطلب النفسانى القدم فهو وإن اتحد على أصلنا فانما يكون أمراً بسبب تعلقه بإيجاد 
الفعل » وهو من هذه الجهة لا يكون نيا » لأنه إنما يكون نيا بسبب تعلقه بترك 
الفعل وما - بسبب التغاير فى التعلق والمتعلق - متغايران » وإن فرضنا الكلام فى 
الطلب القام بالخلوق فهو وان تعدد فالأمر منه أيضاً إنما هو الطلب التعلق بإججاد 
الفعل » والنبى منه هو الطلب المتعلق بتركه وهما متغايران ) . ٠ , ٠٠۴۳/۲‏ 
وانظر أثر الخلاف فى هذه المسألة فى الفروع : مفتاح الوصول ا ۳١‏ 
تخر الفروع للزنجانی ص ۲١۱‏ » الفهيد لاإسنوى ص ٩٤‏ . 

. ٠٠۲ - ۲١۱/۱ والبرهان‎ › ۲۹ - ۲٦ انظر العقيدة النظامية ص‎ )٤( 

(ه) البرهان ۲۰۲/۱ - ۲٠۳۴‏ » والمستصفی ٥۲/۱‏ › الاحکام للامدی ۲٠٤/۲‏ . 


— ۲۷ 


المعترلة أنكروا كون الأمر بالشىء نيا“ عن ضده" لأنہا معتبرة وليست 
معلومة . 

وجعل ابن برهان الخلاف فى هذه المسألة يلتفت على أن ما لا يتم المأمور 
إلا به هل هو مأمور به ام لا ؟ 

واعلم أن فى تحقيق الخلاف فى هذه المسألة بالنسبة إلى الكلام الثاني والنفسافى 
کلام نفیس ذکرته فی « منتہی ا يتعين الإحاطة به وهو الكتاب الجليل 
الذی لا يستغنى عنه » وما ينبغى أن یکون اُصلا هذه المسألة . 

الخلاف فى : أن الإرادة لاشیء كراهية لضده ام ل ؟ 

فذهب الشيخ أبو الحسن » وكثير من أصحابه أن عين إرادة الشىء كراهية 
لاضداد ذلك الشىء . 

قال الآمدى : أى حالة علم المريد بالأضداد . 

وقال الأستاذ : الإرادة لا تقتضى كراهة الضد وإلا لكانت من صفات نفسها 
وصفات النفس لا تزول . 

ومن حکی هذا الخلاف الأمدى فن لأبكار 


. ) ف الأصل ( بى‎ )١( 

(۲) قال الأمدى هم قدماء المعتزلة . ومن المعتزلة من قال : ان الامر بالشىء نى عن 
شه من جه الى فارص اى الن الصري: 
الإحکام ۲١۱/۲‏ » والمعتمد ٠١١۷ - ٠١٦/۱‏ . 

)™( أر هذا الكتاب » وم أر من نسبه للمؤلف » ولا أدرى هل هو فى الأصول أم 
فى العقائد . وقد ذكر المؤلف - رحه الله - جانباً من هذه المسالة فى البحر 
إالحرط \/° . 

. ٠١۷/١ والمعتمد‎ › ٩١ انظر العدة ۳۷۳/۲ » التبصرة ص‎ )٤( 


— ٢۸ 


مستا 


إذا قلنا : بأن الأمر بالشىء نهى عن ضده . فهل يشترط أن يكون ذلك واجبا 


حتی لا بجرى مثل ذلك فی الندب ( ۱١‏ ق ) » أُولاً فرق بینہما ؟“ فيه حلاف . 


حكاه القاضى عن الشيخ اى الحسن الأشعرى » وأشار إلى بنائه على أن 


المندوب مأمور به أم لاأ“ ؟ فإن قلنا : ليس بأمور به لم يحتج إلى اشتراط 
الرجوت ق ذلك لاند ل بكرن إلا واا 


(۱) 


(1) 


تقدمت هذه الأقوال وعزوها لأصحابها فى التعليق على المسألة السابقة . 
وانظر شرح التنقیح ص ٠۳١‏ › المستصفی ٥۲/۱‏ › الإحکام للامدی ۲١۱/۲‏ › 
فواتح الرحموت ٩۷/۱‏ › تيسير التحریر ۳۷۳/۱ » إرشاد الفحول ص ٠٠١۲‏ › وشرح 
طلعة الشمس ٥٦/١‏ . 
والحق أن النبى عن الضد ف الأمر الإججابى والأمر الندنى » ففى الأول هى تحرم » 
وفى الثانى نهى كراهة . 
ذكر إمام الحرمين عن القاضى وجماعة من الأصوليين أن المندوب إليه مأمور به » 
والندب أمر على الحقيقة . 
وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر : ما يقتضى الإيجاب .. ثم قال : « هذا الذى ذكر القاضى - 
رجه الله - رام به مسلك القطع » وليس الأمر على ما ظنه » فإنه يتجه أن يقال : المندوب 
إليه طاعة من حيث كان مقتضى ممن له الاقنضاء » فمن أين يلزم أن كل اقتضاء أمر ؟ 
رار کی فا ی کی کی ا ا ا ی ار ا 
من اللسان لا من مسالك العقول » . 
البرهان ۲٤۹/١‏ » والمستصفى 4۸/١‏ . 
وقد ذكر المؤلف - رحه الله - بحثاً مطولاً فى مسألة « المندوب مأمور. به » فى 
البحر . ونقل عن إمام الحرمين أن الخلاف لفظى ثم عقب عليه بقوله : والصحيح 
أنه معنوى وله فوائد : أحدها : إذا قال الراوى : أمرنا أو أمرنا النبى - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - بكذا . فإن قلنا : لفظ الأمر يحص بالوجوب كان اللفظ ظاهرا 


فى ذلك حتى يقوم دليل على خلافه . وإن قلنا : إنه يتردد بينہما لزم أن يكون جملا 
انظره ۱١٦١ - ٠٥۹/۱‏ المحصول ٠٠١۳/۲/١‏ » والعدة ۳۷٤/۲‏ . 


کک 


مسالة 


إذا نسخ الوجوب بقى الجواز. 
E‏ ل برج إل ها كان ل الوجري رين الجريم إو اوباج 
واختاره الغزالى“ » وحكى الخلاف فيه فى الوسط فى باب الحوالة . 


0 


)١(‏ جعنى عدم الحرج فى الفعل والترك › وبہذا جوز أن يکون الفعل بعد نسخه مندوباً 


(1) 


(MD 


أو مباحاً أو مكروهاً بالعنى الشامل لخلاف الأولى › إذ لا دليل على تعيين أحدها . 
وهذا القول لجمهور الأصوليين ٠.‏ 

ونقل المؤلف فى البحر أنه اختيار الباجى من الالكية س المحصول 
والمتاخرین .۱۲۸/١‏ 

نقل الموؤلف ر 0 ا ا ا قال : 
« وصححه القاضى أبو الطيب › والشيرازى »> والغراى »> وابن السمعافى » وابن 
برهان » والكيا الطبرى . وهو قول جمهور الحنفية » . 

وهذا القول هو الراجح فى نظرى » لأن نسخ الوجوب يجعله كأن لم يكن » وإذا 
انتفى الوجوب رجع الأمر إلى ما كان عليه . 

وانظر المسألة فى هذه الكتب : المستصفى ٤۷/١‏ » احصول ٠۲٤۲/۲/۱‏ » الاج مع 
الإسنوى والبدخشى ٠٠۹/١‏ » أصول السرخسى ٠4/١‏ » شرح التنقيح للقرافى 
ص ٠ ٠١١‏ البحر الحيط ۱۲۸/١‏ » الإبماج ٠۲١/١‏ › فواتح الر موت ٠١۳/١‏ › 
تشر لبود 01> ,والنخرل .۱۹۸ : 

فو ا ا ا حجة الإسلام » أصولى فقيه فيلسوف متصوف » نبغ 
من صغره ورحل فى طلب العلم . 

من شيوخه : إمام الحرمين » وأبو نصر الا ماعيلى »› وأحمد لراذکانی . 

من تلامیذه : ابن برهان » وابن العرلى » والمهدی بن تومرت . 

من تاليفه : المستصفى » وإحياء علوم الدين » وتهافت الفلاسفة . 

ولد عام ٤٥۰‏ » وتوف عام ٥۰۰‏ . طبقات السبکی ۱۹۱/١‏ › وفيات الأعيان 


۳ »۰ ونبیین کذب الفتری ص ۲۹۱ . 


E i 


وقيل : لا يجوز فعله : واختاره ابن برهان ف الأوسط فى باب الأوامر وهو 
)1( 


عریب 

والخلاف يلتفت على أمرين : 

أحدها : أن الجنس هل يتقوم بالفصل ؟ وفيه خلاف للحكماء » ومنه أصل 
الأصوليون هذه المسالة » ومنهم أخذ الفقهاء قوم : إذا بطل الخصوص هل يبقى 
العموم ؟ . . 

والثانی : أن المباح هل هو جنس للواجب أُم لا ؟ بل هما نوعان داخلان تحت 
الحكم كالإنسان والقرس تحت الحيوان » وفيه خلاف . ٠‏ ) 

فإن قلنا : إنه جنس“ له يتضمنه » فإذا نسخ الوجوب بقى الجواز إذ لا 
بلزم من ارتفاع التو ع ارتفاع جنسه . 

وإن قلنا : إنه ليس ججنس له فلا يلزم من نسخ الوجوب بقاء الجواز إذ لا 
ارتباط بينهما . هذا إذا فسرنا الجواز برفع الحرج عن الفعل وعن الترك ا هو 
ظاهر کلام الغزالی » وغیره . 


. ٠١۸/١ ذكر الولف هذا القول ف البحر ونسبه للعبدرى وقال إنه غريب‎ )١( 

(۲) الجنس : كلى مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة فى جواب ما هو من حيث هو كذلك 
مثاله أن يقال : ما هو الإنسان وما هو الفرس وما هو البعير وما هو الأسد ؟ فالجواب 
بالقدر المشترك بينها وهو الحيوان . 
التعريفات للجرجانى ص ۷۸ » وآداب البحث والناظرة للشيخ - رحمه الله - 
۰/۱ وتہذیب المنطق ص ۱۹ . 

(۳) النوع : كلى مقول على واحد أو على کثیرین متفقين بالحقائق تى جواب ما هو مثاله : 
أن يقال ما هو عمرو وما هى هند وما هو زيد » فالجواب : بالقدر المشترك بينم 
وهو الإنسان. 
التعريفات للجرجانى ص ۲٤١۷‏ » آداب البحث والناظرة للشيخ - رحمه الله - 
ص ٠۳١‏ وتهذيب المنطق ص ٠١‏ . 

› فمأً بعدها‎ › ۱۲١/١ المنخول ص ۱۱۸ › والإبہاج‎ › ٤۷/١ المستصفى‎ )٤( 
. ٦٤/١ والسرخحسى‎ ٠ ٠۲۹/١ البحر المحيط‎ 


A 


وقال الصفى المندى : لا يتصور فى هذه المسألة خلاف بعد تحقيق معنى 


الجواز » فإنه إن عنى به رفع الحرج عن الفعل فهو جزؤه قطعاً » وإن عنى به 
رفع الحرج عنه أو الترك فهو غير داخحل فيه » بل ( ۱۷ ق ) مناف له قطعا › 
وحينئذ فيبعد بناؤه على الخلاف المذكور إلا أن ابن الحاجب اقتصر على ذكر 
مسألة كونه جنساً للواجب ام لا“ ؟ ولم يتعرض لنسخ الوجوب فكأنه تعرض 
للأصل . وصاحب” اناج عكس » على أن فى تحقيتق هذا الخلاف إشكالا 
اوضحته فى « مطلع النيرين 


واعلم أن هذه المسألة كمسألة الخلاف فى أن الأمر هل يتناول المكروه › 


والأصح عندنا أنه لا يتناوله على خلاف المرجح ههنا . 


0) 


( 


(ئ( 


هو محمد بن عبد الرحم بن محمد صفى الدين المندى » أصولى متكلم مناظر » رحل 
٤ ٤ i a‏ 

من شیوخه : جده لامه » وابن سبعین › والسراج الارموی . 

من تلاميذه : الحافظ الذهبى . 


من تاليفه : نہاية الوصول فى علم الأصول » والفائق فى التوحيد » والزبدة فى علم 


الكلام . 
ولد عام ٤٤ھ‏ › وتوفی عام ١۷۱ھ‏ . 
طبقات السبکی ۱۹۲/۹ » اہن کثیر ۷٤/٠٤‏ » والبدر الطالع ۱۸۷/۲ . 
منتى الوصول ص ۲۹ › وختصر المنتهى مع شروحه ١/١‏ .. 

نہاية السول على المنہاج » شرح البدخحشی ۱۰۹/۱ - ۱١١‏ › والإہاج ٠١١/١‏ › 
وصاحب المنهاج هو : أبو الخير عبد الله بن عمر . قاضى القضاة › البيضاوى إمام 
مبرز فی المنقول والمعقول . 
من تاليفه : المنباج » وتفسير القرآن » وطوالع الأنوار فى علم الكلام . 
تون عام ١٥۸٦ھ‏ . 
طبقات السبکی ٠٥۷/۸‏ » الفکر السامی ۳٤۱/۲‏ › ابن کثیر ۳٠۹/۱۳‏ » ومقدمة 
اماج . 

أعثر على هذا الكتاب » ولم آر من نسبه للمؤلف . 

وانظر البحر الحيط ٠١١/١‏ فإنه بسط الكلام فى المسألة فيه . 


A 


مسال“ 


يجوز الحكم على المعدوم » ويتعلق به الأمر تعلقاً عقلياً عند أصحابنا خلافاً 
لطوائف 
فذهب عبد الله بن سعيد بن کلاب ¢ وأبو العا " انى 


منهم المعتزلة > وأصلها إثبات الكلام النفسى » وأنه هل يسمى فى الأزل 


م اة 
م 


السنة ای انه لا يتصف بذلك حتی يوجد المأمور . 


وذهب ار و الحسن ی انه يتصف بکونه مرا وا e‏ 


والمعدوم على أصله مأمور بالأمر الأزلى على تقدير الوجود . 


)۱( 


(1) 


(") 


(6) 


(°) 


انظر المسألة فى هذه الكتب : البرهان لإمام الحرمين ۲۷١/١‏ » المستصفى ٠٤/١‏ › 


امحصول ٤۲٩۹/۲/۱‏ » الإحکام للامدى ۲٠۹/١‏ » أصول السرخسى ٠٠/١‏ » المنتهى 
لابن الحاجب ص ۳۲ » المنہاج بشرحی الإسنوی والبدخحشی ۱۳۲/۱ › الإبہاج 
1/۱ .). والبحر المحیط ۲۱۱/۱ - ۲٠١‏ وقارنه بجا هنا . 

فو او عه واا ی وان عدو کد اکرو ا کین 
زمن المأمون . 
توفی بعد عام ۰٤۲ھ‏ . 
طبقات ابن السبکی ۲۹۹/۲ › لسان المیزان ۲۹۰/۳ › وفؤاد سزکین ۳٦۸/۲‏ . 
فى الأصل ( أبو الحسن ) وهو خطاً » لأن جميع المصادر تذكره باه العباس با فما 
المؤلف فى البحر ۲٠۲/۱‏ . 
هو أحمد بن عبد الرحمن بن خالد أبو العباس القلانسى الرازى » إمام أهل السنة فى 
القرن الثالث » له مصنفات كثيرة فى علم الكلام » وكان معاصراً للحارث بن أسد 
المتوق عام ۳ه . 
قال فی تبیین کذب المفتری : من معاصری الأشعرى لا من تلاميذه . 
کا قال الأهوازى : وهو من ججلة العلماء الكبار الأثبات . 
تبیین کذب المفتری ص ۳۹۸ » طبقات السبکی ۰٠/۲‏ » الإنصاف للباقلانی 
ص ٩٩‏ ۰ وفتاوی ابن تيمية ٠٦١/۱۲‏ . 
انظر البرهان ۲۷١/١‏ » غاية المرام ص ٠١٤١‏ › والمنخول ص ٠١١‏ . 


کک 


وذكر الغزالى فى الاقتصاد أن الخلاف فى هذه المسألة لفظى”“ يرجع إلى 
اللغة من حيث جواز الإطلاق » وليس كا قال » بل هى متفرعة على هذا الأصل 
العظم » ومن هذه المسألة قالت المعتزلة بخلتق القرآن » كا قاله المازرى » لأنهم 
لا أحالوا وجود أمر ولا مأمور » ولم يكن مع الله سبحانه فى الأزل أحد فيأمره 
وينہاه فيستحيل حصول الامر لانتفاء المامور فيستحيل حصول ( ۱۸ ق ) 
الكلام » وهذه عمدة عظيمة عندهم اقتضت القول بجخلق القران » ودهش ها 
بعض اُئمتنا المنقدمین کالقلانسی وغیرہ حتی رکب مرکباً صعباً › فانکر کون 
کلام الله فى الأزل أمرا أو نبياً أو وعدا أو وعيدا فتخلص بهذا من إلزام المعتزلة › 
لأنه إذا ب بقى الأمر فى الأزل م تجد المعترلة سبيلاً من الطعن على مذهبه فى قدم 
القرآن بهذه الشببة » إذ لا تردد فى أن الحوادث مستانفة الوجود » ولكنه وقع 
فى ما هو أبعد مته > لأنه ثبت كلاماً قدها فى الازل ليس بامر ولا عى ولا 
ر ولا برضت شىء هن انات لكا وعدا بدن الول »> فکانه 
مم ثبت اا ا ا ی کو ای کے کے کی ی 
ولوازمها" العقلية 

ولا ذكر الشيخ ا الحسن أن مذهب المعتزلة ينفى قدم الكلام » ومذهب 
القلانسى يؤدى إلى إثبات كلام قدبم عار عن حقائو ی إثبات 
أمر فى الأزل ولا مأمور ( وقدر ذلك تقدير أمر بالغائب ب عیا ) » فنا نجد من 
أنفسنا أمراً أو إيماء يتوجه عند حضوره » وهذا أولى من ارتكاب واحد من ذينك 


. ۲۱۲/۱ ونقل المؤلف - رجه الله - هذا القول عن الطرطوشی فى البحر‎ )١( 
ثم قال : « فالحاصل صعوبة‎ ۲٠٠/١ نقل هذا الكلام بنصه عن المازرى فى البحر المحيط‎ )۲( 
هذه المسألة » فإنه إما أن ينشاً عنها نفى قدم الكلام كالمعتزلة › وإما إثبات قدم الكلام‎ 
وفيه إثبات قدم الخلائق المأمورين أو إثبات أمر ولا مأمور » وإما إثبات كلام قدي‎ - 
) .. عار عن حقائق الكلام‎ 
. ف الأصل ( ولزوامها)‎ )۴( 
. ما بين القوسين لا يوجد فى البحر المحيط وهو قلق‎ )٤( 


— ا۳٤‎ 


المذه © 1 


: حاصل المسألة أن الأصوليين اختلفوا فيبا على قولين‎ )١( 
القول الأول : أنه يجوز ج على المعدوم »› لأن س هو خحطاب الله تعالى‎ 
. تعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير‎ 
ا ف ا کنا کان می ت ا کف هواه ررد‎ 
. حكم الرسول - صلى الله عليه وعلى اله وسلم - وحكمه وجد ونحن فى العدم‎ 
. وهذا مذهب اهل السنة وجمهور المتكلمين‎ 
القول الثاني : أنه لا يجوز الحكم عليه وهو مذهب العتزلة والكرامية لاب‎ 
. ينكرون صفة الكلام كالمعتزلة أو ينكرون قدمها كالكرامية‎ 
- والقول الختار عندى هو القول الأول » لأنا مأمورون الآن ومنيون بأوامر النبى‎ 
صلی الله علیه. وعلى آله وسلم - ونواهیه وکنا عند صدورها منه معدومین » وهذا‎ 
لا يخالف فيه أحد » فكذلك أوامر الله تعالى ونواهيه يجوز تعلقها بنا فى الأزل تعلقا‎ 
معنوياً عقلياً أى أننا إذا وجدنا متصفين بشرائط التكليف نكون مأمورين ومنهيين‎ 
. بتلك الأوامر والنواهى الأزلية فهى أوامر ونواهى معلقة على هذا الوجود‎ 
. ٠٠١/١١ وفتاوى شيخ الإسلام‎ › 4۳٤۲/۲/۱ المحصول‎ » ۱٤۹/۱ الإباج‎ 


E 


مسال“ 


القكليف بالحال جائز عند الأشعرى وأكار الأصحاب وهو واقع أيضا » ونقل 


عن الشيخ أنه . يقع › وغلط إمام ا ناقله 


وقالت المعتزلة : القكليف بالحال عال" . 


واختاره جماعة من حقفی ا 
قلت : وهو ظاهر نص ( ٠۹‏ ق ) الشافعى فى الام » فإنه قال - ما نصه - 


« يحتمل قول النبى - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : «فأتوا منه ما 
استطعع »“ أن عليكم إتيان الأمر ما استطعع » لأن الناس إنما كلفوا بما 


)۱( 


(1) 
(") 
(( 


(°) 


انظر المسألة فى هذه الكتب : المعتمد ٠٠۰/۱‏ ۱۷۷ البرهان ٠١١۲/١‏ › 
الملستصفى «</١‏ ا لمحصول ۳٦٣۳/۲/۱١‏ » العدة ۳40/۲« الإحكام للامدی 
۱ :۰ النہاج بشرحی الإسنوی والبدخحشی ٠ ٠٤١/١‏ الإہہاج ۱۷١/١‏ › شرح 
التنقیح ص ۱٤٩‏ › المنتہی ص ۲۰ » والبحر الحیط للمؤلف ۲٠۹/۱‏ وقارنه بجا هنا 
فإنه ختصر منه . 
انظر البرهان ۰۳/۱ وعبارته : « وهذا سوء معرفة بمذهب الرجل .. ( إح . 
انظر المعتمد ۱۷۸/۱ - ۱۷۹٩۹‏ › والبحر الحیط ۲۲٠۰/۱١‏ . 

هم : الغزالى » أبو حامد الاسفرائينى › إمام ابن القشیری »› ابو بكر 
ا ي 

امحصول ۳۹۲۳/۲/۱ ۰ الإہہاج ۱۷۰/۱ ۰ والبحر المحیط ۲۲۰/۱ . 
هذا جزء من حدیث أخرجه مسلم فى صحیحه ولفظه : ( خطبنا رسول الله - 
فحجوا . - فقال رجل : اکل عام يا رسول الله ! فسكت حتى قاها ثلاثاً - فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى اله وسلم - : لو قلت نعم لوجبت ولا استطعع › 
ثم قال : ذرونی ما تركتكم فانما هلك من کان قبلكم بكثرة سؤاهم › واختلافهم 
على أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعع وإذا نپيتكم عن = 


ا 


استطاعوا من الفعل استطاعة شىء لأنه متكلف » وأما النهى فالتارك لكل ما أراد 
ت رکه یستطیع » لأنه لیس بتکلیف شیء بحدث نما هو شیء متکلف عن" 
انى هذا النص جروفه . 

وأصل الخلاف يلتفت على أمرين : 

أحدهما : أن الأمر هل يشترط فيه الإرادة أم لا ؟ فالمعتزلة يشترطونها » وحن 
لا نشترطها » فلما اشترطوا كون الآمر مريدا لوقوع ما أمر به استحال عندهم 
تكليف المستحيل › لأن الله تعالی إذا مر بايقاع أمر مستحيل فلا شك أنه سبحانه 
عالم بأنه لا يقع » ومن أصلهم أن الآمر يريد وقوع ما أمر به » والجمع بين 
العلم بعدم وقوعه وإرادته بأن يقع متناف ونحن لم نشترط ذلك فجوزنا » فإن 
قيل : فإن إمام الحرمين قد وافق المعتزلة على وقوعه" مع أنه يقول بالأصل 
ا لمذكور . قلنا : بنوا مذهبهم على هذا الأصل” » وأما الإمام فمد ركه غير ذلك 


= شىء فدعړه) ) . 
كتاب الحج باب فرض الحج مرة ./٤‏ ۰ سنن النسانی ۱۱۰/۰ » البخاری فی 
صحیحه کا واا ی ا ا 
اله وسلم = ٠١۸/٤‏ » وابن ماجة ١/١‏ . 

(۱) أجد هذا الكلام فى الأم لعدم معرفة مكان مظتته فيها , 

(۲) انظر البرهان ٠٠٤/١‏ . 

(۳) يعنى التقبيح العقلى لأب يقولون : إذا کان الله يأمر بشیء ولا یریده ا 
وا منزه عن عن القبيح » إذن الله لا يامر بشیء إلا إذا اراد وقوعه . 
البحر المحیط ۲۲۰/۱ » الإبہاج ٠۷١/١‏ . 
والذى يفهم من كلام إمام الحرمين أنه لا يجوز التكليف بامحال لغيره حيث قال : 
فان قیل : ما علم الله تعالی أنه لا یکون وأخبر على وفق علمه بأنه لا یکون فلا 
يكون » والتكليف بخلاف المعلوم جائز ؟ | ) 

قلنا : إنما يسوغ ذلك لأن خلاف المعلوم مقدور فى نفسه وليس امتناعه للعلم 

بأنه لا یقع » ولکن إذا کان لا یقع مع إمکانه فی نفسه فالعلم يتعلق به على ما هو 
عليه » وتعلق العلم با معلوم لا يغيره ولا يوجبه بل يتبعه فى النفى والإثبات » . 
البرهان ٠٠١/١‏ . 


وذكر الغزالى نحوه فى المستصفى ٥٦/١‏ . 


— ۳۷ 


وهو أن الطلب فى نفسه لا يتحقق مع علم الطالب أن المطلوب بأمره 
e‏ 
فحاصل المسألة أن طلب المستحيل من عالم باستحالته هل يتحقق ام لا ؟ 
الثانى : أن القدرة مع الفعل » وعندهم قبله » واعلم أن الشيخ لم يصرح 
باون ف هدو لا ااه فان ٠‏ فتن و 
اھا ( 0 ق أن القدرة مع الفعل لا قبله والتكليف يتوجه قطعا" 
والتكليف بغير المقدور تكليف با لا يطاق . 
والثانى : أن أفعال العباد بقدرة الله تعالى » فالعبد مطلوب بإيقاع فعل غیره »› 
وفعل الغير لا نطيقق اختراعه » واعلم أن هذه المسالة تكلم علا أهل العلمين 


)١(‏ ذكر المؤلف - رجه الله - فى البحر الحيط : أن مأّخذ المعتزلة التقبيح العقلى » ومأخحذ 
إمام الحرمين ومن وافقه من الشافعية أن الفعل والترك لا يصحان من العاجز . انظره 
٠/١‏ . إلا أنه نقله عن ابن القشيرى هناك وتعقبه بما يوافق رأيه هنا . 
(۲) انظر هذين الأصلين والرد عليهما . البرهان ٠١۳١/١‏ المستصفى ٠٠٥/١‏ والبحر 
المحيط ۲۲٠/١۱‏ . 
(۳) يعنى قبل الفعل . 
)٤(‏ حاصل المسألة أن فيا ثلاثة أقوال : 
أحدها : جوازه مطلقاً › وهو مذهب الجمهور ›» والقاضى الباقلانى › 
والأشعرى » وقول عن الغزالى . 
الثاني : المنع مطلقاً وهو مذهب المعتزلة » وبعض الشافعية » وظاهر كلام الشافعى 
ف الأم کا ذكر المصنف هنا . 
الفالث : التفصيل بين أن يكون متنعاً لذاته » فلا يجوز أو لغيره فيجوز . ونقل 
عن بعض العتزلة واختاره الآمدى » ونقله عن الغزالى » واختاره صاحب الهاج › 
وبه قال ابن دقيق العيد . ) 
وهذا القول هو الراجح ف نظرى » لأن الواقع ف الشرع من التكليف بالحال هو 
من باب امحال لغیرہ کتکلیف ایی جھل وای مب بالإیمان مع أنه حال حيث أخبرنا الله 
عن عدم إيمانہم لعلمه السابق بذلك »› ولانه جمع بين الاقوال . 
انظر الأحکام للآمدی ۱۹۲/۱ ء.الإہاج ۱۷۲/١‏ » والبحر الحيط ۲۲١/۱‏ . 


E 


علم الكلام » وعلم أأصول الفقه › أما المتكلمون فاتعلقها بأحكام القدر » وخلق 
الأفعال » وأما الأصوليون فلتعلقها بأحكام التكليف وما يصح الأمر إلا به وما 
لا يضح . 


— ۱۳۹ 


مسال“ 


التكليف باحال » فمن أحاله منع تكليف الغافل » ومن جوزه اختلف قوله فيه . 


فمنہم من جوزه طرداً لحقيقة البناء . 
ومنېم من منعه وهو اتا إذ لا فائدة فيه حلاف التكليف بالحال" . 


)١(‏ انظر المسالة فى هذه الكتب : المعتمد ۱۷۷/۱ » أصول السرخسی ۳۳/۱ » البرهان 
٠١١ - ٠٠/1‏ » المستصفى ٥٤/١‏ › المحصول ٤٣۳۷/۲/۱‏ › الإحکام ۲٠١/۱‏ › 
المنتبى لابن الحاجب ص ۳١‏ › المہاج بشرحی الإاسنوى والبدخحشی ۳/۱ 
الإہہاج ٠٥٤/۱‏ » الفهید للإسنوی ص ۱۱۲ › تیسیر التحریر ۲٦۹۳/۲‏ › شرح 
الكوكب النير ١١/١‏ » الأشباه والنظائر للسيوطى ص ۲١٠‏ » ولابن نجم ص 
۲ » والبحر الحيط للمؤلف ٠۹١/١‏ » وقارنه بجا هنا حيث ذكر المسالة هناك تحت 
شروط المكلف قال : الشرط الرابع العقل .. . 

(۲) تقدم الكلام على التكليف بالحال فى المسألة السابقة . 
اما هذه المسألة فخلاصتبا أن فيا ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن النام والناسى غير مكلفين للإجماع على سقوط الإثم عنما » إذ لو 
كانا مكلفين لكانا آنمين بترك العبادة حتى فات وقتها لأجل النوم والنسيان . 

الثانى : أنهما مكلفان بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليہما » إذ لو كانت. 
الصلاة غير واجبة عليما فى وقت النوم أو النسيان لما وجب قضاؤها عند اليقظة 
والذكر » لأن ما لم يجب لا يجب قضاؤه . 

الثالث : الجمع بين القولين بأن عدم النوم والنسيان شرط فى الفعل لا فى 
الوجوب » فالصلاة واجبة عليهما مع أنهما غير مكلفين بنفس فعلها » فاتفكن من 
الفعل بعد النوم والنسيان شرط فى الفعل فقط لا فى الوجوب » والمراد بشرط الوجوب 
أنه شرط فى الإججاب الإعلامى الذى المقصود منه اعتقاد وجوب إيجاد الفعل › والمراد 
بشرط الفعل - أى - : شرط الأداء الإججاب الإلرامى الذى المقصود منه الامتثال 
الذى لا يحصل إلا بالاعتقاد والإيجاد معا . = 


ت 
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وهذا القول هو الراجح فى نظرى ».لأن فيه جمعا بين القولين وأدلتهما . 
مذكرة الشيخ - رحه الله - ص ٠١‏ » وانظر الكتب السابقة . 
واعلم أن هناك فرقاً بين تكليف الحال والتكليف بالحال » وهو أن تكليف الحال 
رجوع الخلل فيه إلى المأمور » وهو محل الحخلاف وأما التكليف بالحال فهو أن يرجع 
الحخلل إلى المأمور نفسه كتكليف ليت » والجماد » والبهام » وهذا لا يصح بالإجماع . 
ذكره المؤلف - رجه الله - فى البحر ۲۲٤/١‏ عن القاضى الباقلانى » وإمام الحرمين 
فى العلخيص عند الكلام على : ما لا يتم الواجب إلا به . 
ورقه ۲۹ - ۳١‏ من التلخيص ولم يتضح لى الفرق بينہما . 


1 


اة 


ذكر الإمام الرازى وأتباعه أن التكليف يتوجه حالة مباشرة الفعل“ . 


لا قبله » وأن الأمر قبله إعلام بالإيقاع ف ثانى الحال لا إلزام . 


وقالت المعتزلة : إنما يكلف قبله لا حالة مباشرته" . 
واختاره إمام الحرمين » والغزالى" . 
والمحررون للنقل فى هذه المسالة قالوا : الفعل له ثلاثة أحوال : ماض › 


واستقبال » وحال » فأما بعد وجوده فلا حلاف أنه غير مأمور به إلا على المجاز 
باعتبار ما كان » وأما حال وقوعه ففيه الخلاف بيننا وبين المعتزلة » فنحن نشبته › 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


راجع المسالة فى هذه الكتب ال ۹/۱ .0 البرهان ۲۷٠٦/١‏ » المنخول ص 
١‏ :۷ المستصفى ٠٥/١‏ العدة لأ يعلى ٤.۳/۲‏ › المحصول ٤٥١٦/۲/١‏ › 
الإحکام للامدی ۲۱۲/۱ » المنتہی لابن الحاجب ص ۳۱ › شرح التنقیح ص ٠٤١‏ › 
المسودة ص ٥۷‏ » المنہاج بشرحی الإسنوی والبدخحشی ۱۳۹/۱ » الإبماج ٠١١/١‏ › 
تیسیر التحریر ۱٤۱/۲‏ › شرح الکو کب المنیر ٤۹۳/۱‏ › فواتح الرحموت ٠۳١/١‏ › 
جمع الجوامع حاشية البنافى ۲٠۷/١‏ » إرشاد الفحول ص ٠١‏ › والبحر المحيط للمؤلف 
۲٤۰/۱‏ ۰ وقارنه مما هنا فانه قريب منه . 

انظر المعتمد ۱۷۹/۱ - ۱۸١‏ وعبارته : « .. وعندنا أن الأمر لا يجوز أن ييتدأً به 
فى حال الفعل » بل لابد من تقدمه قدراً من الزمن يكن معه الاستدلال به على وجوب 
المأمور به » أو كونه مرعياً فيه » ويفعل الفعل فى حال وجوبه فيه . ولا يجوز تقدمه 
على ذلك إلا لغرض . وعلى هذا حلاف لأن من يقول : التكليف حالة مباشرة الفعل ٠‏ 
يقول : ما قاله صاحب المعتمد من تقدم الأمر على الفعل قدرأ من الزمن يمكن معه 
الامتثال » . ) 

البرهان ۲۷۸/١‏ » والمستصفى ٠١/١‏ » وخت المسألة فى البرهان بقوله : « فلا يرتضى 
هذا المذهب لنفسه عاقل » » وفى المستصفى : ١‏ وفيه بحث كلامى لا يليق بمقاصد 
أصول الفقه » ذكره . 


ST 


وهم یمنعونه › وأّما قبل ( ۲۱ ق ) وجوده ففیه حلاف عندنا » فقيل : هو کحال 
وقوعه لا فرق بینہما . 

وقيل : أما حال وقوعه فتعلق إلزام » وقبل الوقوع تعلق إعلام . 

وهذا مذهب الرازى”“ وأتباعه . 

قال المازرى : وحذاقنا على الأول . 

قلت : وهو الذى نقله القاضى أبو بكر عن الحققين من أصحابنا » ونقل 
مذهب الرازى عن بعض من ينتمى إلى الحق وأفسده » وعلى ذلك جرى إمام 
الحرمين فى مختصر كتاب القاضى الذى ماه ١‏ التلخيص “٠‏ وأملاه بمكة 
شرفها الله تعالى » وهو أجل كتاب ف أصول الفقه نقلاً وحجاجاً . إذا علمت 
ذلك فاعلم أن الخلاف فى هذه المسألة إما يلتفت إلى الاستطاعة مع الفعل أو 
قبله ؟ . 

ومذهب الشيخ وأصحابه أنها مع الفعل » لأنها لو كانت قبله لكان الفعل 
موجوداً بقدرة معدمة » وعند المعتزلة أنها سابقة عليه . 

فإن قلنا : إنها سابقة . فالتكليف قبل الفعل . 

i a E وإن قلنا‎ 

وقال صاحب”“ الفائق : قول العتزلة » والإمام هو قياس أصل الشيخ فى أن 


)١(‏ هو أبو عبد الله فخر الدين محمد عمر بن الحسن بن الحسين الرازى القرشى › أصولى 
مفسر متكلم شاعر فيلسوف . 
من شيوخه : والده » الكمال السّمانى > وانحد الجيلى . 
من تلاميذه : إبراهم الأصبہانى » والحسن الواسطى » وشرف بن عينين الأديب . 
من تاليفه : المحصول » ومفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) » والمسائل الخمسون فى الكلام . 
ولد عام ٤٤٥ھ‏ › وتوف عام ٦۰٦ه‏ . 
وفيات الأعيان ۳ »۷ طبقات السبکی ۸۱/۸ ۰ امن کر 0 > لسان الميزان 
7/4 > ومیزان الاعتدال ۳٤۲۰/۳‏ . 

(۲) فى الأصل ( التخليص ) » وانظره ورقة ٠٦‏ . 

(۳) ف الأصل (ما) . 

. هو صفى الدين اهندى‎ )٤( 


— ا٣‎ 


الاستطاعة مع الفعل لكن أصله الآخر وهو تجويز تكليف ما لا يطاق “ ينفيه 
فلعله م يفرع عليه أو لم يقل بوقوعه . 

واعلم أن إمام الحرمين كا وافق المعتزلة فى نفى التكليف حالة الإيقاع وافقهم 
على أصلها » وتقدم القدرة على الفعل . 
وأما الغزالى فإنه وافقهم فى الفرع وخالفهم فى الأصل ( ۲۲ ق ) تعويلاً 
على أن حقيقة الأمر الطلب »› والحاصل لا يطلب" . 

ونظير هذا قول المعكلمين أن النظر يضاد العلم بالمنظور فيه » لأن النظر طلب 
العلم » والحاصل لا يطلب" . 

واعلم أن هذه المسألة وهى القدرة مع الفعل أو قبله مبنية على أصلين فى علم 
الكلام . 

أحدهما : أن العرض”“ لا يبقى زمانين » ومن ثم منع أصحابنا تقدم القدرة 


)١(‏ قال فى الإبماج رداً على هذا الاعتراض : لعلهم فرعوا هذا على استحالته» أو أنيم وإن 
جوزوه فلم یقولوا بوقوعه » ویکون کلامهم هنا بناء على عدم الوقوع . ۱٦٥/۱‏ › 
وانظر البحر المحيط ۲٤١/۱‏ . 

وقد يجاب عن الاعتراض بأن الخصم لا يقول بأن التكليف الذى أثبته قبل المباشرة 
لیس ہو التکلیف بنفس الفعل حتی یلزم ان یکون تکلیفاً ما لا یطاق › بل التکلیف 
فى الحال أى قبل المباشرة إنما هو بإيقاع الفعل فى ثانى الحال أى حال المباشرة » وعلى 
هذا يكون الخلاف لفظياً على ما نبينه - إن شاء الله . 
المنباج مع الإسنوى وسلم الوصول ۳٤١٠/١‏ › وامحصول ٠٥٠٦/۲/١‏ . 

(۲) نفس الکلام فی البحر الحیط ۲٤۲٠/۱‏ » وانظر البرهان ۱۷۸/١‏ › المنخول ص ۱۲۳ › 
والبحر المحيط ۲٤٤/١‏ . 

(۳) انظر مسألة النظر فى : غاية المرام فى علم الكلام للامدى ص ۱۸ » الإضاءة للمقرى 

ص ۱۷ » والمنخول ص ٠١١‏ . 

) هو الكلى الخارج عن الماهية » فإإن كان هما شاملاً لما ولغيرها فيسمى « عرضاً عاماً‎ )٤( 
كالماشى والمتحرك بالنسبة للإنسان » وإن كان حاصاً بالماهية فيسمى « خاصة » وقد‎ 
= . عرضاً خاصاً » كالضحك بالنسية للإنسان‎ ١ يسمى‎ 


N — 


على الفعل فانها عرض » والعرض لا يبقى زمانين لأنا لو فرضناها متقدمة 
وانعدمت فى الثانى من حال وجودها قبل إيقاع المقدور بها فلا تأثير ها » وإن 
فرضناها باقية إلى وقت إيقاع الفعل أبطلنا الأصل فى أن الأعراض لا تبقى 


الفانى : أن القدرة الحدثة هل هى قدرة على الشىء a‏ 


فنحن نمنع ذلك » وهم يبتونه » فالمأمور بالقيام وهو جالس إلى الصلاة قيامه 


حال قعوده غير مقدور عندنا لكون القيام غير موجود » ونحن نقول : قدرتنا 
لا بتقدم مقدورنا » فقد صار القيام إلى الصلاة أمر القاعد وهو لا يقدر عليه 
ولا بطق ف حال ورود e‏ 


)۱( 


آداب الببحث والمناظرة للشيخ - رجه الله - القسم الأول ص۰۰٣‏ ( شرح 
الخبیصی ص ۲٢۹‏ - ۲۸ › وضوابط المعرفة للمیدای ص ۲٣‏ - ۲۷ . 

وكون العرض لا يبقى زمانين . قال فيه الآمدى : وما قيل من استحالة إعادة 
الأعراض المتجددة شاهداً فمأخوذ من القول باستحالة استمرارها وهو غير مسلم .. 

و مذهب هل احق من الاسلاميين ٠‏ أن إعادة کل ما عدم من . الحادثات جائر علا ¢ 


وواقع معا » ولا فرق فى ذلك بين أن يكون جوهراً أو عرضاً > فإنه لا إحالة في القول 


بقبوله للوجود › ولا لما وجد » بل الذی قبل الوجود فی وقت کان قابلاً له فی غير ذلك 
الوقت أيضاً »> ومن أنشاه ف الأرلى قادر على أن ینشغه فى الأحرى : 
قال تعالی : I‏ الدى أنشأها أول مرة .. & الآية . 


غاية المرام ص ۰( الأضاءة للمقرى ص ۷۰ . 


د للقدرة ه۵ معنیین : 


أحدها : مجرد القوة التى هى مبداً الأفعال الختلفة . 

والثانى : القوة المستجمعة لشرائط التاثير 

والأولى قبل الفعل وتتعلق بالضدين وهى مدار التكليف » والثانية مع ع الفعل ولا 
تتعلق بالضدين › فيحمل قول الأشعرى ومن وافقه على المعنى الثانى » فلذلك حكموا 
بأنها مع الفعل » وأنها لا تتعلتق بالضدين » وحمل قول المعتزلة على المعنى الأول › 
فلذلك قالوا بوجودها قبل الفعل وتعلقها بالضدين . وبمذا يكن الجمع بين القولين . 
العقيدة النظامية » تحقيق السقا ص ٦۲ - ٤۳‏ › وغاية المرام ص ۲۱٤‏ - ۲۲۳ . 
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وعند المعتزلة : إنه قادر عليه بناء على تقدم القدرة على المقدور » وكونها قدرة 
على الضدين . ) 

واعلم أن ابن برهان ذكر ف الأوسط بناء هذه المسألة على أن الاستطاعة مع 
الفعل أو قبله » ثم قال : إلا أن علماءنا قالوا : بناء هذه المسألة على هذا الأصل 
فاسد » فانه یفضی إلى أمر شنیع لا يرتضیه محصل لنفسه وهو أنه ( ۲۳ ق ) 
يؤدى إلى أن لا نكون مأمورين بالصوم والصلاة والحج قبل فعلها »> ومن قال 
ذلك فقد انسل عن الدين . 

فالأولى أن تبنى هذه المسألة على أصل آخحر وهو أن الفعل حالة الحدوث طاعة 
لإجماع الأمة على أن من شرع ف الصوم والصلاة يسمى طائعاً ويسمى فعله 
طاعة » وحينعذ فيجب أن يكون مأموراً به فى هذه الحالة » لأن الطاعة موافقة 
الأمر كا أن المعصية موافقة النبى" . 


(0) خلاصة المسألة أن فيا ثلاثة أقوال : ) 

أحدها : أن التكليف إنما يتوجه عند المباشرة فقط »› والموجود قبل ذلك إنغا هو 
إعلام للعبد بأنه فی الزمن الثانی یکون مکلفاً بالفعل وهو اختیار الرازى والبيضاوى 
وقول للأشاعرة » ونسبه الآمذى إلى قليل منهم . 

الثانى : أنه إنما يتوجه قبل المباشرة فقظ» وبه قال جمهور المعتزلة» وإمام الحرمين» والغزالى. 

الثالث : أنه يتوجه قبل المباشرة » ويستمر إلى وقنبا » وإليه ذهب بعض المعتزلة › 

و نسبه الآمدى إلى الأصحاب . 

وبعد هذا فالظاهر لى بعد بحشى فى المسألة أن الحخلاف فيا لفظى لا يينى عليه 
حكم قطعاً إذ لا حلاف بين المسلمين فى أن المكلف مأمور بالإتيان بالفعل المأمور 
به قبل الشروع به قبل الشروع فيه » ولا بخرج عن عهدة الأمر إلا بالامتثال » ولا 
يحصل الامتثال إلا بالإتيان بالمأمور به كاملا » ويلزم منه أن يكون التكليف متوجهاً 
إلى الفعل قبل المباشرة ولا ينقطع إلا بالفراغ منه »> ومن هنا نعلم أن قول الرازى 
ومن وافقه إنغا هو التكليف بنفس الفعل . . 

وقول المعتزلة ومن وافقهم إنما هو التكليف فى الحال أى من قبل المباشرة بالإيقاع 
فی ثانى المجال أى حال المباشرة فلم يتوازد الخلاف نفيا وإثباتا على موضوع = 


— ۱٤٦ 


eCoCutSucucensununedcanuiulibabéucbCscGCECCOGCOCOLOVCAIAUVICCCOVDOCVERNTSRONDEDPENGEDaGDAGQGVULDVIGCNGEREREDGCLOCSONOCORESOANGCVACOOCGASREPaAUDUROOCGOGOPS 


= واحد » فالذی أثبته الرازى ومن وافقه هو التكليف بنفس الفعل وأدائه » ولا يكون 
إلا وقت الإتيان به » وعند المباشرة » وهذا لم ينفه مخالفوه » والذى أثبته خالفوه هو 
التكليف فى الحال بإيقاع الفعل فى ثانى الحال » وهذا لم ينفه الرازى . 

ومناط التكليف بالمعنى الأول القدرة بمعنى العرض المقارن » فلا يكون إلا عند 

المباشرة » ومناطه بالمعنى الثافى القدرة بعنى الفكن من الفعل والترك › ولا تکون إلا 
قبل المباشرة » فكان الحلاف لفظياً کا تقدم . 
المعتمد ۱۷۹/١‏ › البرهان ۲۷۸/١‏ » المستصفى ٠٥١/١‏ المنخول ص ٠۲۲‏ › 
امحصول ٤٦1۱/۲/۱‏ » الإحکام للامدی ۲٠۲/۱‏ › الإبباج ٠٠١/١‏ » البحر الحيط 
۱/؛؛ شرح الکوکب ٤۹٤/۱‏ › سلم لأصول على الإسنوى مع المنباج 
۱ ؛//؛۷ ونشر البنود ۷٤/١‏ . 


— ٤۷ 


مسال“ 


اللكره”“ مكلف بالفعل الذى أكره عليه خلافاً للمعتزلة . والخلاف ياتفت 
على أن من أشراط التكليف عندهم الإثابة » رالآتى بالفعل المكره عليه لم يأت 
e a‏ اناا ا ا ا ی ا ا 
آخرین : 

أحدهما : النظر فى تكليف ما لا يطاق » فمن جوزه وقال : إنه واقع لذاته 
جوز تكليف المكره بطريق الأولى » ومن ثم منع - وهم المعتزلة - منع ههنا . 

والثانى : التحسين والتقبيح من جهة العقل . 


٠١١/١ راجع المسألة فى هذه الكتب : المعتمد ۱۷۷/۱ - ۱۷۸ البرهان‎ )١( 
الإحكام للأمدى‎ › ٤٤4۹/۲/١ المنخول مس ۳۲ الحصول‎ » ۸/١ المستصفى‎ 
- ۲٠۳ الأشباه والنظائر للسيوطى ص‎ » ٠۲١ الفهید لاإسنوی ص‎ ۰/۱ 
جمع الجوامع‎ » ۱١١/١ الإبہاج‎ ٠ ۲١ روضة الناظر ص ۲۷ » المسودة ص‎ » ١ 
ب فواتح الرحموت‎ ۱/١ سلمم الأصول على الإسنوى‎ » ۷۳/١ بشرحى الحلى والبنانی‎ 
' والبحر الحيط‎ ›» ٠٥١۸/١ تیسیر التحریر ۲۰۷/۲ › شرح الك وكب المنير‎ ۰» ۱۱ 
. وقارنه با هنا‎ » ۲۰١ - ۹۹/۱ 

(۲) المكره نوعان : ملجاً » وغير ملجاً . 

فا لملجا E O‏ 
وغير الملجاً : وهو من حمل على آمر یکره » ولا برضاه » ولکن تعلق به قدرته 
واختیاره ۰ 
امحصول ٤٥٩۳/۲/۱‏ » البحر امحیط ۱۹۹/۱ › الإبہاج ٠١١/١‏ » الأصول على 
الإستوی ۳۲۱/۱ - ۳۲۲ » إلا أن الملجا دون المضطر عند المعتزلة » ومثله عند 
الأشاعرة » ودونما المكره عند الفقهاء > وقد يطلق المكره على الجميع . 
البحر الحيط ۲۰۳/۱ . 


— ۸ 


واعلم أن ابن برهان نقل الحلاف ف هذه المسالة عن الحنفية . قال : ون 


نقل عن المعتزلة أنهم قالوا : ليس بمكلف فقد أخطاً عنم » بل مذهيم أنه 
مكلف . نعم ذهبوا فى الملجاً أنه غير مكلف . 


تنبيه : ظاهر كلام الفقهاء أن المكره غير مكلف وهذا قالوا : الإكراه يسقط 


أثر التصرف قولاً وفعلا إلا فى مسائل" يسيرة » ويحتجون على صحة ذلك 
بحدیث ( رفع عن أمتی الخطا والنسیان ( ۲٤‏ ق ) وما استکرهوا عليه ۲“ | 


(۱) ذكر المؤلف - رحه الله - هذا القول عن ابن برهان ف البحر الحيط ثم رد عليه 


(۲) 


(۲) 


بقوله : وأما قول ابن برهان أن المعتزلة لا يخالفون فى تكليف المكره فليس كذلك 
ما سبق من نقل الفحول عنم » وكذلك نقله عن الحنفية أنه غير مخاطب لا يوجد 
فی مشاهیر کتبہم » بل قال البزدوى فى كتابه : المكره عندنا مكلف مطلقاً » لأنه 
مبتلی بین فرض وحظر وإباحة ورخصة إلى آخره . أُنظره ۲۰۱/۱ - ۲٠۲‏ سلم 
الأصول عل الإسنوی على المنہاج ۳۲۹/۱ - ۳۲۷ . 
ذكر الإسنوى منها : المكره على تعاطى مبطلات الصوم والصلاة وإكراه الصائم واحرم 
على الزنا . الفهيد ص ٠١١‏ . 
وما نسبه المؤلف هنا للفقهاء من عدم تكليف المكره نسبه فى البحر المحيط إلى ظاهر 
نص الشافعی . انظره ۲٠٠/۱‏ . 
رواه ابن عدى ف الكامل عن أهى بكرة » وابن ماجة عن ابن عباس » وكذلك ابن 
حبان » والحا م » وقال صحيح على شرط الشيخين » وذكره صاحب الجامع الصغير 
عن الطبرافى ورمز بصحته › وتعقبه الميشمى بأن فيه ضعيفاً وهو يزيد الرجى »› وقال 
المناوى : وقصارى أمر الحديث أن الىووى ذكر ف الروضة أنه حسن ولم يسلم له 
ذلك » بل اعترض عليه . 

وقال الشيخ - رحه الله - : والحديث وإن أعله أحمد وابن أبى حاتم » فقد تلقاه 
العلماء بالقبول » وله شواهد ثابتة فى الكتاب والسنة . وقد جمع السخاوى جميع طرق 
الحديث فليرجع للمقاصد الحسنة ص ۲۲۸ » كشف الخفاء ١‏ » مذكرة الشيخ 
- رمه الله - ف الأصول ص ۳۳ » ومذكرة الدكتور عمر عبد العزيز ( القواعد 
الأصولية ) ص ١‏ . 


۱٤۹‏ س 


وقد يقال : هذا لا يناف ما رجحه الأصوليون » لأن كلامهم فى الجواز لا 
ف الوقو ع٠‏ : 


: خلاصة المسألة : أن فيما ثلاثة أقوال رئيسية وغيرها يرجع إليها‎ )١( 

الأول : تكليف المكره مطلقاً » انتبى الإكراه إلى حد الإلجاء ام لا . 

الثانى : عدم تكليفه مطلقاً . 

الثالث : التفصيل » فإن انتهى الإكراه إلى حد الإلجاء امتنع التكليف » لأن المكره 
عليه واجب الوقوع وضده متنع » والتكليف بالواجب والممتنع غير جائز › وإن م 
ينته إلى حد الإلجاء جاز التكليف مثل من خير بين أن يقتل نفساً » أو يقتل هو » 
فهذا مكره غير ملجاً » وهذا القول هو الراجح ف نظرى » لأن فيه جمعاً بين الأقوال » 
وحمل الأدلة الواردة ف الإكراه على الإكراه الملجىء . 

أنظر امحصول ٤٠١ - ٤٤1۹/۲/۱‏ » الإحكام ۲۲١/١‏ » الحى على جمع الجوامع 
حاشية البنانی ۷۰/١‏ »› المنہاج بشرحی الإسنوی والبدخشی ۱۳۸/۱ شرح 
الکو کب ٥۰۹/۱‏ » منتہی ابن الحاجب ص ۳۲ » مذكرة الشيخ - رجه الله - 
ص ۳۲ » والبحر المحيط ۲١١٠/١‏ . ۰ 


کک 0ے 


ا 


الكفار . ر مکلفون بالفروع عندنا خلافاً للحنفية" . 
e E‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(٤( 


وقال تر ھا جمتہا : به نظر » فان المحدث مکلف بالصلاة إجماعا . 
ا ت الإيمان - الخلاف فى هذه المسألة على الخلاف 


انظ الال ى هة الكت اليد ۹٤/۱‏ - ۳۰۰ العدة ۳۵۸/۲ ¬ ۳۹۸ › 
التبصرة ص ۸۰ - ۸٤‏ ۰ البرهان ۱۰۷/۱ ۰ أصول السرخسی ۷۳/۱١‏ - ۷۸› 
۲ ۷ المستصفی ٥۸/۱‏ › المنتہی لابن الحاجب ص ۳۰ › الحصول ٣۳۹۹/۲/۱‏ 
٤۱٤ -‏ » الإحکام للامدی ۲۰۹/۱ - ۲۱۱ ) الفهید للاسنوی ص ۱۳۲-۱۲۹٣‏ › 
تخرج الفروع للزنجانى ص ٠١‏ » الحلى على جمع الجوامع حاشية البافى ۱ :۷ شرح 
التنقیح ص ۱۹۲ » الاشباه والنظائر لابن مجم ص ۳۲۰١‏ » وللسیوطی ۲۷۹ › شرح 
الکو كب ٥۰۰/۱‏ » تيسير التحریر ۱٤۸/۲‏ › إرشاد الفحول ص ٠‏ ) نشر البنود 
٠» ١‏ مذكرة الشيخ - ره الله - ص ۳۳ › فوا نح الرحموت »+ والبحر 
امحیط للمؤلف ۲٤٠١ - ۲۲۹٣/۱‏ وقارنه بجا هنا . 

ورواية للامامین أحمد والشافعى أنظر ة أصول السرخحسى vr/۱‏ ¢ شر ح الکو كب 
المنير ۰۳/١‏ » فواتح الرحموت ۱۲۸/۱ »> تيسير التحرير ۱4۸/۲ > العضد على أبن 
الحاجب ۱۲/۲ » شرح التنقیح ص ۱٦۳‏ › حاشية البنانی على امحل ۲٠۲/۱‏ › 
الروضة ص ۲۷ - ۲۸ » المسودة ص ٤۷ - ٤٦‏ » العدة ٠» ۳٠۰/۲‏ الإباج ٠۷١/١‏ 
۱۸٩١ -‏ ۰ والبحر الحیط ۲۲۷/۲ . 

العضد على ابن الحاجب ۲/۲ ¢ وكذلك صاحب جمع الجوامع حاشيه البنا ۲۱۰/۱ 
فى ما وراء النهر . 

من شيوخه : أبو بكر القفال » وأبو بكر الأودنى » وأبو بكر محمد بن حبيب . 


تے- 0 


الكلامى » وهى أن الطاعات هل هى من الإيان ؟ 

فإن قلنا : إنها إيمان لزم كون الكفار مخاطبين بها . 

وإن قلنا : ليست من الإيمان وأنه مخصوص بالتصديق القلبى ٠‏ فليسوا مخاطبين 
ہا . 

قال : وما يتفرع على كون الأعمال من الإبان سلب أهلية الشهادات 
والولايات عن الفاسق »> لأنه ناقص الدين › فلا يرق إلى مراتب أهل الفضل 
والکمال » فن قضی بشهادته قاض ل جز قضاؤه » ا لو قضى بشهادة کافر » ومن 
ور شهادته للتېم لزمه ان الحا إذا ظن به خررا وقبل شهادته 
کان قضاؤه جائزاً إذ الأصل براءته من الكذب حيث يثبت خلافه . انى ملخصا . 


ومن حكى بناء الخلاف على ذلك من الحنفية القاضى أبو زيد الدبوس © 
فی کتابه تقوم الأدلة » فقال : ومنہم من جعل هذه فرعا ا الايمان ا 
قول وعمل » أو قول بلا عمل » فمن جعله قولاً وعملاً جعل الكل من الإان 
۲٠ (‏ ق ) وهو مخاطب بالإيان » فكذلك العبادات » ومن جعله قولاً بلا عمل 
م يخاطبه بها إلا أنه ساقط » لأن سائر المعاملات والعقوبات ليست من الإيمان بالل 


= من تاليفه : المنہاج فى شعب الإيان . 
ولد عام ۳۳۸ھ . وتوف عام ۳٠٤ھ‏ . 
طبقات السبکی ۳۳۳/٤۲‏ » ابن کثیر ۳٤۹/۱۱‏ » وفيات الأعيان ٠۰۳/١‏ › وفراد 
سز کین ۳۸۳/۲ . 
(۱)( هو عبد الله بن عمر بن عیسى برت ب الحلا ق اظ ر اوانتكراج امجح ۽ 
وهو أول من وضع علم الخلاف . 
من شيوخه : أبو جعفر الأستروشنى . 
من تاليفه : تقوم الأدلة فى الأصول » تأسيس النظر فى الخلاف » والأسرار فى الفروع . 
توف عام ۳۰٤ھ‏ . | ) 
وفیات الأعیان ۲۰١۱/۲‏ » ابن کثیر ٤٦/۱۲‏ › الفوائد الہية ص ٠١۹‏ › فؤواد 
سز کین ۱۱٦/۲‏ » وطبقات الأصولیین ۲۳۹/۱ . 


0 ت 


“( 


تعالی . والکافر مخاطب ہہا ابتداء لا تبعا للإیمان . انتہی 


: أما خلاصة المسالة ففيما أقوال‎ )١( 
أحدها : أن الكفار مخاطبون بالفروع مطلقاً فى الأوامر والنواهى بشرط تقدم‎ 
›» الإبمان . وهو قول جمهور الشافعية » والالكية » والحنابلة » وبعض الأحناف‎ 

ا 

الثاني : أنم غير مخاطبين بها . وهو قول جمهور الأحناف » وبعض المعتزلة › 
وبعض الشافعية » وبعض الالكية » ورواية عن الإمام أحمد . 

الثالث : أنہم مخاطبون بها ف النواهى دون الأوامر . 
نقله صاحب اللباب عن أهى حنيفة » وبه قال أبو حامد الأسفرائينى » والبندنيجى . 

الرابع : أنم مخاطبون بالأوامر فقط . حكاه ابن المرحل . 

الخامس : أن المرتد حاطب دون الكافر الأصلى . حكاه الطرطوشى » والقاضى 
عبد الوهاب . 

السادس : أنهم مخاطبون بغير الجهاد . حكاه إمام الحرمين فى النہاية » والقرافى › 
والرافعى . ٤‏ ) 

السابع : الوقف . وهو محكى عن الأشعرى . 

والراجح فى نظرى هو القول الأول للأدلة الواردة فى عقابهم على ترك الأصول 
والفروع معأ بدون تفریق بینہما » ولان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » كأمر 
امحدث بالصلاة » فإنه أمر له بالطهارة » فكذلك أمر الكافر بالفروع أمر له بالإييان 
الذى هو شرط فى قبول الأعمال . ا 
البحر ۲۲۹/۱ » شرح التنقیح ص ۱٦٦‏ › العدة ۳٠۰/۲‏ » المحصول ۳۹۹٩/۲/۱‏ › 
حاشية البنانی ۲٠۲/١‏ » شرح الكوكب ٠ ٠٠٤/١‏ الإبہاج ۱۷١/١‏ » المنخول 
ص ۳۱ » المعتمد ۲۹۰/۱ » أصول السرخحسى ۷٤/١‏ » نشر البنود ٠۷٤/١‏ › 
والتبصرة ص ۸۰ . 


کے 9۳ = 


مساالة“ 


الإتيان"“ بالمأمور به على الوجه المطلوب يقتضى الإجزاء . 
وقال عبد O‏ وأتباعه : لا يقتضيه“ › وإنما يثبت الإجزاء بدليل اخر 

وراء الأمر » وأصل الخلاف يرجع إلى الإجزاء“ . 
فمن قال : هو إسقاط القضاء قال : ذلك لا يعرف إلا بدليل خارج . 
ومن قال : هو حصول الامتثال بالإتیان اا به قال : يدل على ذلك بنفسه . 
واعلم أن عبد الجبار صرح فى المعتمد بأن محل الخلاف ف الإجزاء بمعنى أنه 


)١(‏ انظر المسألة فى هذه الكتب : المعتمد ٠١١ - ٩۹/١‏ » والعدة ٠٠١/١‏ » التبصرة 
ص ۸9 » البرهان ۲٠٠١/١‏ . المستصفى ٥/۲‏ › امحصول ٤١ ٤/۲/۱۰‏ »> المسودة 
ص ۲۷ » روضة الناظر ص ٠١۷‏ » الإحكام للامدى ۲٠٠۹/۲‏ » المنتهى لابن الحاجب 
ص ۷۱ » المنہاج بشرحی الأسنوی والبدخشى ٠ ٠١۸/١‏ الإمماج ۱۸١/١‏ ۰ سلم 
الأضرل ا۸9 وال اظ الولف ۱٤۳ - e‏ وقارنه با هنا . 

(۲) ف الأصل ر الإيمان ) . 

(۳) هو القاضى أبو الحسن عبد الجبار المدافى الأسد أبادى المعتزلى » من أعلام الأصول 

E 

من شيوخه : أبو إسحاق بن عياش » إبراهم القطان » وعبد الرحمن الجلاب . 
من تلاميذه : أبو رشيد النيسابورى » وأبو يوسف القزوينى › والشريف المرتضى . 
من تاليفه : المعتمد ف الأصول » متشابه القران » والخلاف بين الشيخين فى الفروع . 
ولد عام ٣۳۲ھ‏ »› وتوف عام ١٠٤ھ‏ . ) 
ميزان الاعتدال ٥۳۳/۲‏ » لسان المیزان ۳۸۹/۳ » طبقات السبکی ٩۷/9‏ › فؤاد 
سر کین ٤۱۱/۲‏ . 

. ٩٩۹/۱ المعتمد‎ )٤( 


ت 


مسقط للقضاء » وأما بمعنى الامتثال - وهو سقوط التعبد - فلا خلاف أنه 
يقتضى الإجزاء ٠‏ 
وجرى عليه القاضى والغزالى والآمدى" وغيرهم . 

وقیل الخلاف ججری فيه بهذا المعنى أيضاً وهو ظاهر كلام الإمامين الجوينى 
والرازی" 

وقال ابن برهان : جرت المسالة أن الإجزاء عندنا عبارة عن الامتثال » وعنده 
عبارة عن عدم إيجاب الإعادة . 


قال الماوردى : وهذه المسالة مقلوب المسالة الأحرى“ وهى كون الى 
دالا على الفساد”“ » والخلاف ثم كالخلاف ههنا على الجملة“ 


../١ انظر كلامه فى المعتمد‎ )١( 
منتهى‎ » ۲٠۷/۲ انظر المستصفى ۲/ه› ص ۱۱۷ » الإحکام للآمدی‎ )۲( 
. ۱۸١/١ السول ۱۳/۲ ۰ والإبہاج‎ 
. ٠١/۲/١ وامحصول‎ › ۲٠٠٦/١ البرهان‎ )۳( 
. فى الأصل ( ألا ترى ) والئبت من البحر وهو الصواب‎ )٤( 
. ٠٤١/۲ (ه) ذكر المولف فى البحر الحيط أن قائل هذا القول هو الكيا الطبرى‎ 
. وف نايتا نحرر محل النزاع » ثم نذكر الأقوال التى قيلت فما‎ )٦( 
) أما محل النزاع فهو : أن الإجزاء يطلق باعتبارين‎ 
. أحدهما : الامتثال . والثانى : إسقاط القضاء‎ 
فا مكلف إذا أنى بالمأمور به على وجهه فعلى الأول هو مجزىء بالاتفاق » وعلى الثانى‎ 
: هو موضع الخلاف » وإذا ظهر ذلك ففى المسألة أقوال‎ 
أحدها : أن إتيان اللكلف الاموز :غا الوه ا و‎ 
مذهب الجمهور وإجماع الف‎ ) 
. القانى : أنه لا يقتضى الإجزاء› وهو مذهب القاضى عبد الجبار وألى هاشم‎ 
الثالث : أن الأمر موقوف على ما يثبته الدليل - أى من الإجزاء وعدمه - وهو‎ 
وت ل الو‎ 
الشرع » ولا يقتضيه من حيث وضع‎ EE 
ك‎ ٠ . اللغة » وهو قول الشريف المرتضى‎ 


00 


“enrvanrVNEOVEITENECNOGNShASASAmNDIDANLDLNVAAGANCALCGADALALGCGACAGDAGMRALnmaACNVHCGAGCRNOCGALOCDGRNRNOGLDTOVGVHNCGRAARNAGALATLATPADNADACCrtRaAG 


= الخامس: التفصيل بين ما يقع على الشروط المعتبرة كالصلاة الموداة بشروطها 
وأركانها » فهو موصوف بالإجزاء وبين ما يدخله ضرب من الخلل من جهة المكلف 
أو غيره كالوطىء ف الحج والصوم » حكاه القاضى عبد الوهاب . 
وهذا القول هو الراجح ف نظرى » وبه يكن الجمع بين الأقوال وعليه يكون 
الخلاف لفظياً » لأن كل عبادة أتى بها موافقة للأمر الشرعى مستكملة لجميع شروطها 
وأ ر كانبا فهى مجزئة عند الجميع » ولا يجب قضاؤها » وكل عبادة اختل فيا شرط 
أو ركن فغير مجزئة » وجب قضاؤها عند الجميع . 
البحر امحیط ۱٤١۱/۱‏ » الإحکام للامدی ۲٠۹/۲‏ » المنتهى لابن الحاجب ص ۷١‏ . 
امحصول ٤١٠٤/۲/۱‏ » البرهان ٠ ۲١۷/١‏ الإبماج ۱۸٠٦/١‏ المعتمد ۹۹/١‏ . التبصرة 
- ص ٠ ۸١‏ العدة ۳٠١/١‏ » منتى السول ۱۳/١‏ » والمستصفى ٥/۲‏ . 


E E EE 


مسال“ 


القضاء يجب بامر جديد عند الأكثري." . 
ا i‏ 
من المطل © 


وسبب الخلاف أن ذلك هل يستفاد ضمناً من صيغة الأمر کا قلنا فى الأمر 
بالشىء نہى عن صده م لا دلالة له عليه اص“ ؟ 


› ٦٤ العدة ۲۹۳/۱ › التبصرة ص‎ » ٠٤١/١ راجع المسألة فى هذه الكتب : المعتمد‎ )١( 
› ٠٠١ المستصفى ۲/ه › المنخول ص‎ » ٤٥/١ أصول السرخسى‎ » ۲٠٠/١ البرهان‎ 
النتهى ص ۷۲ المسودة‎ . ۲٠۲/۲ الإحكام للامدى‎ » ٤۲٠١/۲/۱ المحصول‎ 
شرح التقيح ص ۱۲۹ »للاج بشرح الأسنوى‎ » ٠١۷ ص ۲۷ » روضة لار ص‎ 
تيسير التحرير‎ » ۷١/١ الإبہاج‎ ٠ 1۸ الفهيد للأسنوى ص‎ » ٦4/١ والبدنحشى‎ 
. والبحر الحيط ۱۳۸/۲ › وقارنه بجا هنا‎ › ۸۸/١ فواتح الرحموت‎ ۰ ./۲ 

(۲) هم جمهور الأصوليين من الشافعية والمالكية والعراقيون من الحنفية » وبعض المعتزلة . 
البحر المحيط ٠۳۸/۲‏ . 

(۳) هم ا و . نفس 
القتر اتان 

. ٠۳۹/۲ نفس الکلام فی البحر‎ )٤( 

(ه) هناك قول ثالث ذكره المؤلف فى البحر عن أهى زيد الدبوسى وهو أن القضاء يجب 
بالقياس على العبادات الفائته عن وقتبا الواجب قضاؤها فى الشرع » فإنه الأكار بجامع 
استدراك مصلحة الفائتة . 

انظره ۱۳۹/۲ ۰ منتہی السول ٠٤/۲‏ . 
والراجح فى نظری من هذه الأقوال أن القضاء يجب باش جديد » لأن القضاء 
لا يفهم من صيغة الأمر . 


0۷ا — 


e O DG CG CELL CCLI ICID LENEDLSLETEETETLETTTITT EST TTT TET ETT STOTT TTT TTT TT TTT TTT TTT 


ولقوله تعالى : لإ فعدة من أيام أخر ¢ . 
وقوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : « من نام عن صلاة أو نسيما فليصلها 
إذا ذكرها) . 
ولانه لو كان القضاء بالامر الاول لوجب قضاء الجمعة والصلاة للحائض . 
انظر المراجع السابقة . 


5 0 


)۱( 


() 


() 


الكتاب الأول فى مباحث الكتاب ^ 


فت اة 


N E 
. مشترك ؟ اقول" غ الاشوى والأصح الغا‎ 
وأصل الخلاف يرجع إلى أن الكلام صفة ذاتية أو فعلية" ؟ ولعله أيضا منشاً‎ 


قال المؤلف - رحه الله - فى البحر : الكتاب : القران » وقيل متغايران ورد بقوله 
تعالى : ل إنا معنا قرانا »  ..‏ إنا معنا كتاباً أنزل من بعد مومى 4 . فإذا علم 
ی ی ی ا ا 
بسورة منه المتعبد بتلاوته . 

جمع الجوامع حاشية البنانى ۲۲/۱ > نشر البنود ۷۹/١‏ » المنتهى لابن الحاجب 
ص ۳۳ ٠‏ النهاج بشرحى الأسنوى والبدحشى ١٦۳ = ٠۹١/١‏ المستصفى ٠٥/١‏ › 
الإحکام للامدی ۲۲۸/۱ » الإبماج ۱۸۹/١‏ » روضة الناظر ص ۲۳ » مذكرة الشيخ - 
رهه الله - ص ٤‏ » شرح الک وکب ۷/۲ » فتاوی شيخ الإسلام ۷/١١‏ › البحر الحيط 
٠٠٤/١‏ » أصول السرخحسى ٠ ۲۷۹/١‏ وفوانح الرهموت ۷/۲ . | 
نقدم الكلام على هذه الترال ويان أن قول الصحيح نبا أن الكلام حقية ف الفظا 
ولا يطلق على على المعنى القام بالنفس إلا بقرينة . ) 
وانظر الكلام على هذه الأقوال فى هذه الكتب : شرح الكوكب للمنیر ٠۹/۲‏ 
الستصفى ٦٤/١‏ » مذكرة الشیخ - رهه الله - ص ۱۸۸ › روضة الناظر ص ۹٩۸‏ » 
فواتح الر موت ٦/۲‏ > امحصول ۲٠٠/١‏ » شرح التنقيح ص ٠۲١‏ » شرح العقيدة 
الطحاوية ص ٠۷۹‏ » البحر امحيط ٠٠٠١/١‏ » غاية المرام للامدى ص ۸۸ » ومقالات 
الإسلامیین ۲٦۷/۱‏ . ) 
الصحيح أن الكلام صفة ذاتية . والقول الثانى قول المحتزلة حيث قالوا ی ر 
متكلماً أنه فاعل للكلام تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . ) 
وانظر الكلام على هذه الأقوال ف غاية المرام للامدی ص ٩٤‏ › منہاج السنة ۲۹۵/۱ .= 


۱٥۹ 


الخلاف فى تفضيل بعض القرآن على بعض ‏ . 


(1) 


فتاوی شيخ الإسلام ۱٦۲ » ٤۲/۱۲‏ » شرح الطحاوية ص ۱۹٤‏ › كتاب الاعتقاد للراغب 
الأصفهانى ص ۱۸١‏ » بتحقيق أختر جمال » وشرح الكوكب المئير ٠٠١/۲‏ . 

ذهب إسحاق بن راهويه والغزالى وابن العرهى والقرطبى إلى تفضيل بعض القران على 
بعض » وذهب أبو الحسن الأشعرى والباقلانى وابن حبان إلى عدم تفاضل القران › 
وروى عن مالك » وذهب العز بن عبد السلام إلى أن كلام الله فى الله أفضل من 
کلامه فی غیره . 

ف ظ قل هو الله أحد ‏ أفضل من : تبت يدا أى هب 4 . 

وانظر الأقوال وأدلتہا فی تفسیر القرطبی ۱۰۹/۱ » البرهان فى علوم القران ٤۳۸/١‏ › 
الإتقان ٠١١/۲‏ » وشرح الکوکب المنير ٠٠۸/۲‏ . 


ا س 


مسالة 


إذا فرعنا على قدم الكلام - وهو الختار - فهل يحد أم لا ؟ فيه حلاف . 
فذهب القاضى أبو بكر إلى أنه لا بحد » بل يفصل ويقسم إلى الأمر › والهى » 
والخبر»والاستخبار » وخالفه الأكثرون › نم اختلفوا . 

فقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى : هو القول القام بالنفس الذى تدل 
عليه العبارات وما عداها“ من الأمارات . 

وقال الشيخ أبو الحسن الأشعرى : الكلام ما أوجب محله كونه متكلماً . 

قال مام الحرمين: والأولى حد أي إسحاق" . 

وذكر المقترح”“ أن سبب الخلاف فى حده : أن من لم يتعقل اشتراك الخر 
والطلب فى جنس أعم قال : هو اسم لصفتين لا لنوعين فلا يكن تحديده » ومن 

. ف الأصل ( وما عداهما)‎ )١( 

(۲) راجع هذه الاقوال ومناقشتہا فی : الإنصاف للباقلانی ص ۷۱ › ۸۰ ۰ ٩٩ › ۱۰٦‏ 
۱٠۰۰ -‏ » البرهان لامام الحرمین ۱۹۹/۱ - ۲٠۲‏ » المستصفى ٠٥/١‏ » الإحكام 
للامدی ۲۲۸/۱ » الفهید للإسنوی ص ٠۳١‏ » البحر الحیط للمؤلف ٠٠٠/۱‏ › 
المنخول ص ۹۸ » فواتح الرحموت ۷/۲ » نشر البنود ۸۰/١‏ » شرح الك وكب المنیر ۷/۲ - 
۰ » سلم الوصول للمطیعی ۲/۲ - ۱٠۰‏ ۰ کتاب الاعتقاد للأصہانی ص ٠۷١‏ . 

(۳) هو الإمام مظفر بن عبد الله بن على بن الحسين تقى الدين المصرى المقترح جد ابن 
دقيق العيد لأمه » إمام فى الفقه والخلاف وأصول الدين . 

فن ب أب الطاه ب عرف وو كن يدري بالقاهرة والاسكدرة . 
ذكر ابن السبكى أنه صنف التصانيف الكشيرة وتخرج به خلق . 
من تاليفه : شرح المقترح فى الجدل . 

توفی عام ۱۲ھ . 
طبقات السبکی ۳۷۲/۸ » حسن الحاضرة ٤0۹/۱‏ » وکشف الظنون ۱۷۹۳/۲ . 


— ۱٦١ 


نظر إلى لفظ القول والكامل الشامل اعتقد أنه اسم لمعقول يعمهما فشرع فى 
الحد . 


( 0ف امول ر ينها 


کک ا 


مسال 1 


الخلاف فى أن اللغات ( ۲۷ ق ) توقيفية › أو اصطلاحية . 

جعله بعضهم مفرعاً على الخلاف فى خلق الأفعال . ومذا كان مذهب 
الأشعرى هنا التوقيف”“ عملا بأصله فى مسالة الكلام . 

وقال ابن الحاجب ف أماليه : يتفرع عليه ما إذا ثبت ف لغة العرب لفظ 


يطلقونه على الباری تعالى . 
فإن قلنا : أن الواضع الله لم يحتح إلى إذن من الشرع لثبوت أن الله تعالى هو 
الواضع . 


وإن قلنا : أن الواضع العرب واحد أو جماعة م كفنا إ إطلاق اللفظ i‏ 


أن يطلقوا على البارى تعاٰی ما ينع الشرع بعد وروده إطلاقه . انتہی 
2 مردود e e e‏ 


)١(‏ انظر المسألة فى هذه الكتب : البرهان لامام الحرمين ٠۷١/١‏ › المزهر السيوطى 
٠ ٠/١‏ المستصفى ٠٤١/١‏ › إرشاد الفحول ص ١۲‏ الخصائص لابن جنى 
١‏ الحلى على جمع الجوامع حاشية البنانى ۲٦۹/١‏ » العضد على ابن الحأجب e‏ 1 
فواتح الرحموت ۱۸۳/۱ » الإحکام للآمدی ٠۰٤/۱‏ » الفهید للأسنوی ص ۱۳۷ › شرح 
الک وکب المنیر ٩۷/۱‏ ۰ نشر البنود ۱۰۹/۱ ۰ والبحر المحیط ۲۷۹/۱ فما بعدها . 

)١(‏ انظر الإحكام للآمدى ٠٠١/١‏ وعبارته : « فذهب الأشعرى وأهل الظاهر وجماعة من 
الفقهاء إلى أن الواضع هو الله » . وانظر إرشاد الفحول ص ٠١‏ » والمزهر ٠١/١‏ . 
وخحلاصة المسألة أن الألفاظ إما أن تدل على المعافى بذواتيا أو بوضع الله ها » 
أو بوضع اناس أو يکون بعضها بوضع الله > والباق بوضع الناس › فالاول : 
مذهب عباد بن سليمان . والثافى. : مذهب الاشعرى وابن فورك واات : مذهب 
ای هاشم . والرابع : مذهب الأستاذ الأسفرائينى وقوم . وكل الأقوال متجهة غير 
قول عباد بن سلیمان . وانظر الأقوال ف المراجع السابقة . 


کے ج 


الا 


اللفظ الدال على معنى إما أن يدل على ما وضع اللفظ له من حيث هو كدلالة 


الإنسان على اخيوان الناطق » أو على جزء ما وضع اللفظ له كدلالة الإنسان 
على الحيوان » أو على خارج نما وضع اللفظ له كدلالة الإنسان على الضاحك . 
فالأولى تسمى المطابقة » والثانية تسمى التضمن › والثالفة الالتراء" . 


(۱) 


() 


(۳) 


(4 


واحتلفوا فى الدلالات الفلاث على ثلاثة مذاهب : 
افا اا كلها وضف د واخان الاو اى وا واا 


التعريفات للجرجانى ص ٠١٤‏ » شرح الخبيصى على تهذيب المنطق ص ٠١‏ » اداب 


البحث والمناظرة - القسم الأول - للشیخ - رحه الله - ص ۱۲ - ١۳‏ » ضوابط 
المعرفة للميدانی ص ۲١ - ۲٤۲‏ » والبحر الحيط ٠٠٠١/١‏ وقارن به . 
وعليه عامة المنطقيين » ووجهه أن سبب السبب سبب » لأن فهم المعنى المطابقى هو 
سبب فهم جزئه فى ضمن كله » وهو دلالة التضمن › وهو مت فهم اللازم الخارج 
عن المسمى . وهو دلالة الالتزام » فلما كان وضع اللفظ سبباً لفهم المعنى المطابقى » 
وفهم امعنى المطابقى سببا ف فهم الجزء فى ضمن الكل > وفهم الخارج اللازم صارت 
كل من التضمن والالتزام وضعية › لأن لضت الأول فى فهمهما الوضع »> وسبب 
السبب سبب ک) تقدم › ودلالة المطابقة لا حلاف فى آنا وضعية . 


اداب الببحث زالمناظرة ص N‏ 


هو المفضل بن عمر بن المفضل أثر الدين الأبهرى مولانا زاده . 

من شيوخه : ابن منعه الموصلى . ) 

من تاليفه : التعليقة فى الخلاف » والزج المقنن » وامحصول . 

توفی عام ۳٦٦ھ‏ . 

طبقات السبکی ۳۸۰/۸ » کشف الظنون ۱١۱١ » ۱٤۹۳ » ٩۹۷۱/۲‏ » والبحر 
حيط ٠ ۳٠٤/۱‏ 
e‏ . له شرح مجمل الحو » وله كتاب فى سيرة 
صلاح الدين الأيوهى » وسيرة أهل بيته . ذكره السبكى فى طبقاته عند ترجمة = 


کا اا جت 


والثانى : أن المطابقة وضعية ( ۲۸ ق ) فقط › والأحريان عقليتان" . 
واختاره صاحب” التلخيص البيانى ٠.‏ 

والثالث : المطابقة والتضمن لفظيتان دون الالترام“ . واختاره الآمدى“ › 
e e e a‏ 


= صلاح الدين » وكان حياً سنة 16۸ . 

طبقات السبکی ۲٤۲۰/۷‏ » ۱۳۹/۸ › وانظر البحر الحیط ٠٠٠٥/١‏ 

)١(‏ وعلى هذا القول عامة البيانيين ووجهه أن اللفظ إنما وضع للمعنى المطابقى » ولكن 
العقل هو الذى فهم منه الحزء فى ضمن الكل › والخارج اللازم . 
الصدر السابق » وشرح البيصى على تبذيب النطق ص ٠١‏ فما بعدها . 

(۲) هو جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر . يرجع نسبه إلى أهى دلف العجلى 
القزوينى » أصولى بلاغى لغوى » تولى القضاء فى دمشق والقاهرة » محمود السيرة . 
من تاليفه : التلخيص فى المعانى والبيان » والإيضاح فى البيان . 
ولد عام ٦٦٦ھ‏ › وتوف عام ۷۳۹ھ . 
طبقات السبکی ۱٥۸/۹‏ › ابن کثیر ۱۸٥/۱٤‏ › البدر الطالع ۱۸۳/۲ › وكشف 
الظنون ٤۷۳/١‏ . 

(۳) وعليه عامة الأصوليين . ووجهه أن المدلول عليه بالتضمن جزء المدلول المطابقى » 
والمطابقة وضعية بلا خلاف » وجزء الوضعى وضعى » لأن الجزء مندرج فى الكل . 
أما دلالة الالتزام فليست جزء الوضعى ولكن العقل فهم من المعنى لازمه 
الخارج عن مسماه . 
اداب البحث والناظرة ص ٠١‏ . 

. ۲٠١ - ۱۹/۱ الإحکام‎ )٤( 

)٥(‏ انظر العضد على ابن الحاجب ۱۲۱/۱ - ٠ ٠۲۲‏ والمنتتى ص ١١‏ › والبحر الحيط 
٠. ٠/١‏ وقارنه بما هنا » وقد نقل هناك عن الصفى اهندى ضعف هذا القول . 

)٦(‏ هو مظفر الدين أحمد بن على بن ثعلب المعروف بابن الساعاتى . إمام عصره ف العلوم 
الشرعية » وخاصة الفقه وأصوله . 
من شيوخه : تاج الدين بن سنجر » وظهير الدين البخارى . 
من تلاميذه : ابنته فاطمة » وركن الدين السمرقندى »› وناصر الدين محمد . 

من تاليفه SEE‏ 

والأحناف » ومجمع البحرين فى الفقه . = 


۱١٦٥١‏ س 


البديع ٠‏ لأن الحزء داحل فى المسمى » واللازم حارج عنه . 
ومنشاً الخلاف يرجع إلى تفسير الدلالة الوضعية هل هى عبارة عن إفادة المعنى 
بغير و سط » فتختص بالمطابقة » أو إفادة المعنى كيف كان » بوسط أو بغيره ؟ 
فتعم الثلاثة > لأن اللفظ يفيد الجزء واللازم بواسطة إفادته للمسمى . 


= توف عام ٤‏ ۹ه . 
الفوائد البهية ص ۲٠‏ » طبقات الأصوليين ۹٤/۲‏ . 


EE 


فسنالة 


۰ 
کل علم ' لابد له من معلوم . 
وقال أبو “هاشم : من العلوم ما لا معلوم هما > كالعلم باستحالة اجةا ع الضدين» 


وجميع الحالات . فقال : هذه علوم لا معلوم لما حكاه الشيخ أبو إسحاق 
الشیرازی“ عنه فى كتاب الحدود قال : منشاً الخلاف أن أبا هاشم يعتقد أن 


(۲) 


() 


) . ۱۷ - ۱٩/۱ 
› هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب ال جبانى » رأس المعتزلة وإليه تنسب الهاشمية‎ 
) . ويقال هم الذمية‎ 
. من شيوخه: آبوه ويعقوب الشحام‎ 
. من تلاميذه : الوزير الصاحب‎ 
. من تاليفه : كتاب الاجتباد » المسائل البغدادية فى إعجاز القرآن » وال جامع‎ 
. . توف عام ۳۲۱ھ‎ 
وفؤاد‎ › ٠١/٤ لسان الميزان‎ » ٠٠٠١/۲ وفيات الأعيان‎ › ۹٤ طبقات المعتزلة ص‎ 
. ٤۰0۸/۲ سز کین‎ 
هو جال الدين إبراهم بن على بن يوسف بن عبد الله الفقيه الشافعى » أصول فقيه‎ 
. اديب مؤرخ » ورع زاهد يقول الشعر‎ 
من شیوخه : أبو عبد الله البیضاوی » ابن رامين » الجزرى › ابو حاتم القزوينى‎ 
. وأبو الطيب الطبرى‎ 
من تلاميذه : محمد بن أهى نصر الحميدى » أبو بكر بن الحاضنة » أبو الحسن بن‎ 
) . عبد السلام » وأبو القاسم بن السمرقندى‎ 
. من تاليفه : التبصرة › اللمع فى الأصول » التنبيه » المهذب فى الفقه › وطبقات الفقهاء‎ 


ولد عام ۳۹۲۳ھ » وتوفی عام ٤)۷٦‏ ه . 


طہقات السبكى 10/٤‏ »> وفيات الأعيان ۹/۱ » تبیین كذب المفتري ٩‏ » شذرات 
الذهب ۳٤۹/۳‏ » النجوم الزاهرة ۱۱۷/۰ › ابن کثیر ۱۲٤/۱۲‏ › والفتح المبين ٠٠٠/۱‏ . 


کک ۷ س 


العدوم شىء وهو معلوم » فلو أثبت ذه العلوم معلومات لأبتبا أشياء > 
وذلك كفر فهرب منه ووقع فيما هو أعظم منه » لأنه يستحيل وجود علم لا 
معلوم له ) يستحيل وجود قدرة لا مقدور ها » وإرادة لا مراد ها » وضرب 
لا مضروب له » وکل لا مأکول له . 


(۱( هو ما ليس له تحقق فى الخارج » فإن كان غير جائز الوقوع فالمستحيل » وإن كان 
جائز الوقوع فهو الممكن . 
الفصل لابن حزم ۲٤/٠١‏ » ضوابط المعرفة للميدای ص ٠١١‏ . 


ت 


مسأالة 


قال الجمهور حرط الى ضدق أصله فلا يدق بدو ال مه 


فلا يصدق قاثم على ذات إ لا إذا صدق القيام على تلك ( ۲۹ ق ) الذات لامتناع 
وجود الكل بدول المجحزء › وخالف ف ذلك بو على الجبائ ‏ › وابنه 
بو هاشم « وا اا 


(1) 


() 


(") 


الاشتقاق فى اللغة الاقتطاع » وأحذ شق الشىء » وأخذ الكلمة من الكلمة . 

وف الاصطلاح : نزع لفظ من أخر بشرط مناسبتهما معنئ وتركيباً ومغايرتهما فى 
الصيغة . وهو ثلاثة أنواع . 

القاموس امحیط ۲٠١۱/۳‏ » التعريفات للجرجانی ص ۲۷ » المحصول للرازى 
٧» ١‏ إرشاد الفحول ص ٠۷‏ » العضد على ابن الحاجب ۱۷٤/١‏ › الحلى على 
جمع الجوامع حاشية البنانی ۲۸۲/۱ » للمزهر ۲٤١١/۱‏ » الخصائص لابن جنى 
۲ ب الآیات البینات للعبادی ۷۸/۲ ۰ نشر البنود ۱۱۳/١‏ المنتهى لابن 
الحاجب ص ۱۷ » والبحر المحیط ۳۲۲/۱ . 

هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبانى شيخ المعتزلة › إليه تنسب الجبائية » إمام 
فى علم الكلام . 

من شيوخه : يعقوب الشحام . ) 

ن اميه انه أبر هاش وأبو اسن الاشعرى رة عه خاظرات:. 

من تاليفه : تفسير للقران » وقد رد عليه الأشعرى . 

ولد عام ١۲۳۰ھ‏ »› وتوف عام ۳۰۲۳ھ . 

وفيات الأعيان ۳۹۸/۳ » لسان الميزان ۲۷٠/١‏ » طبقات المعترلة لابن المرتضى 
ص ۸۰ › وفؤاد سز کین ٤0٦/۲‏ . 

هو الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو على الرئيس الحكم الفيلسوف . = 


E E 


وغيرهم “ من المعتزلة . 

وأصل هذا الخلاف اللغوى نشا من البحث الكلامى فى إثبات الصفات 
الحقيقية الزائدة على الذات كالعلم والقدرة والحياة . 

فالأشاعرة أثبتوها وقالوا : إن الله عالم بالعلم قادر بالقدرة حى بالحياة . 

والمعتزلة أنكروها وقالوا: إنه تعالى عام بالذات لا بالعلم » ونفو الصفات فرارا 
من أن تكون الذات قائلاً وفاعلاً . فقالوا : عام بلا علم » وهو اسم للمعنى لا 
للعالمية الثابتة له تعالى » ويقولون : عالمية الله غير معللة بالعلم » لأن العالمية له 
واجبة كالواجب لا يعلل بالغير » بخلاف الحوادث » فقد جوزوا صدق المشتق 
الذى هو العام بدون صدق المشتق منه وهو العلم . 

واعلم أنهم لم يصرحوا بالخلاف فى هذه المسألة الأصولية » وإنما أخذها 
الأصوليون من كلامهم ف المسألة الكلامية بالألتزام لا بالتصرجخ وف ذلك نظر 
ظاهر لاسيما إذا قلنا بالصحيح : إن لازم المذهب ليس بمذهب . 


= من شيوخه : الحكم الناتلى » وإ ماعيل الزاهد . 
من تاليفه : الشفاء فى الحكمة. والقانون » والإشارات » أثنى عليه بعض العلماء » 
EE‏ ع 
ولد عام ۳۷۰ھ »› وتوف عام ۲۸٤ھ‏ . وفيات الاأعيان ٤1۹/١‏ » المرات ٤۷/۳‏ › 

وابن کثیر ٤۲/۱۲‏ . 

(۱) هذا يوهم أن ابن سيناء من المعتزلة » وهو ليس منهم » وكان الأولى : ( وغيرهما ) › 
ويقدم ابن سينا علہما فى الذكر . 

(۲) نقل ابن النجار عن البرماوی أن تحریر النقل عن اى على وابنه کا صرحا به فی کتبہما 
الأصولية أنہما يقولان : إن العالمية بعلم » لكن علم الله تعالى عين ذاته لا أنه عالم 
بدون علم » کا اشتهر فى النقل عنما » وكذا القول ف بقية الصفات . 
شرح الك وكب النير ۲۲١/٠‏ » وانظر تفصيل الكلام على هذه المسألة فى الإحكام 
للامدی ۷٤/۱‏ ۰ الإہاج ۲۲۷/۱ › شرح التنقیح للقرافق ص ٤١‏ » الحصول 
٠» ۴١‏ إرشاد الفحول ص ۱۷ » سلم الوصول على نهاية السول ۷۲/۲ » الحلل 
بحاشية البنانی ۲۸۲/۱ » فواتح الرحموت ۱۹۲/۱ » والبحر الحيط ص ۳۳٣‏ فما بعدها. 


E 


مسألة 


لا يشتق اسم الفاعل لشىء والفعل قام بغيره”“ . خلافاً للمعتزلة وهذا 
الخلاف لم يصرحوا به » ونما نشا من البح الكلامى فى إثبات كلام النفس › 
فلما أثبته الأشاعرة منعوا هذه المسألة ( ٠٠١‏ ق ) تحقيقاً لقاعدة الاشتقاق › ولا 
منعته المعتزلة وقالوا : إن الله تعالى متكلم بكلام يخلقه فى جسم ويتنع وصفه 
به » فكانہم جوزوا صدق اسم الفاعل على ذات والفعل لم يقم بتلك الذات . 

والحاصل أنه لا حلاف فى أن الله تعالى يطلق عليه اسم المتكلم » ولكن اختلفوا 
فى معناه » فعندنا لأنه اقام بنفسه الكلام » وعند المعتزلة لأنه قام بالغير 
الكلام . هكذا ذكر المسالة الأصوليون وفيه نظر . 

فاإن إمام الحرمين فى الرسالة النظامية قال ما نصه : ظن من لم يحصل علم 
هذا “الاب أن القدرية ‏ .وصفرا الاب يكره كلا »وزغا أن كلا 
مخلوق » وليس هذا مذهب القدرية » بل حقيقة معتقدهم أن الكلام فعل من 
أفعال الله تعالى كخلقه الجواهر وأعراضها » ولا يرجع إلى حقيقة وجوده حكم 


(0) انظر الأقوال فى هذه المسألة فى : غاية المرام للآمدى ص ۸۸ فما بعدها » مقالات 
الاسلامیین ۲۹۷/۱ > الإنصاف للباقلانی ص ۷۰ › الإہہاج ۲۳٤/۱‏ › شرح التنقيح 
ص ٤۸4‏ » المحصول ۳٤١١/٠/١‏ » العضد على ابن الحاجب ۱۸١/١‏ › الحلل حاشية 
البنانی ۲۸۹/۱ » فواتح الرحموت ۱۹۲/۱ »۰ شرح الکوکب ۲۲۰/۱ » نشر البنود 
۱/١‏ » المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ۲٠٠/١‏ » المنتهى لابن الحاجب ص 
٠ ۸‏ العقيدة النظامية ص ۲٤‏ › فما بعدها » والبحر الحيط ۳٤۲/١‏ » وقارنه با هنا . 

(۲) هكذا فى الأصل » والأحسن : أن تكون ( أقام) . 

(۳) هى فرقة من فرق المعتزلة الرئيسية أكارت من الحديث حول القدر حيث قالوا : بخلق 
الإنسان أفعاله . 
دائرة المعارف ٠٥۰/۷‏ » الموسوعة النظامية ص ۷١۳‏ . 


— ۱۷١ 


من الكلام » قال : فمحصول أصلهم أنه ليس لله كلام وليس آمراً ناهياً » وإنغا 
يخلق أصواتاً فى جسم من الأجسام دالة على إرادته"“ . انتهى كلامه . 

وهذا لم يتعرض هذه المسألة ف البرهان فى مباحث اللغات » وعلى هذا فتنسلخ 
من علم أصول الفقه » لأنم لا يطلقون اسم المحكلم على الله تعالى » وتبطل دعوى 
الرازى والآمدى وغيرها" الإجماع على أنه تعالى يسمى متكلماً » وإنما الخلاف 
فی معناه . 


وقال القرافى فى شرح المحصول : لم أجد ( ۳١‏ ق ) الخلاف بيننا وبين المعتزلة 
فى هذه المسألة إلا فى موضع وهو مسألة : «إ وكلم الله موسى تكليماً 4" هو 
كلمه بكلام قائم بذاته أو خلق له كلاماً فى الشجرة ؟ وأما ما عدا هذه الصورة 
فلا يخالف فيه المعتزلة » فإذا قام البياض بثوب فلا تقول المعتزلة أنه لا يسمى 
أبيض ویسمی ثوباً آخر غيره - لم يقم به البياض - أبيض لا يقول هذا 
عاقل“ . وهذا وجه آخر على تقرير ثبوت ما سبق عنم فإنما ذلك فى موضع 
خحاص لا فى كل المواضع حتى يجعل قاعدة عامة . 


)١(‏ انظر العقيدة النظامية ص ۲٠٢‏ تحقيق د . أحمد حجازى »› مقالات الإسلاميين 
u» ۷/١‏ شرح الطحاوية ص ۲۷۷ › غاية المرام ص ۲۱۸ » الإبانة ص ٦1۹‏ › 
والبحر الحيط ۳٤١/١‏ وقارن بينهما . ) 

(۲) اتظر الأربعین للرازی ص ۱۱۸ - ٠۲۲‏ » الأبكار للآمدى ۲۷۲/٠١‏ بواسطة غاية 
المرام ص ۸۸ تحقيق حسن محمود عبد اللطيف › مقالات الإسلاميین ۲۹۷/١‏ » 
۲ »۷ وشرح التنقیح للقرای ص ٤۸‏ . 

(۳) جزء من الاية رقم ٠١٤‏ من سورة النساء . 

. ٤۸ انظر شرح التنقيح ص‎ )٤( 


۷ ت 


مسأالة 


فى اشتراط النقل فى احاد صور الجاز“ قولان“ أصلهما الخلاف ف القياس 


ف اللغات فمن جوزه لم يشترط النقل عنهم فى كل صورة › ومن منعه كالقاضى 
اى بكر وإمام الحرمين قال : لابد من النقل فى صحة الاطلاق . 


. الجاز فى اللغة : الطريق إذا قطع من أحد جانبيه إلى الآخحر وخلاف الحقيقة‎ )١( 


(۲) 


وفى الاصطلاح : اسم لما أريد به غير ما وضع له لناسبة بينهما مع قرينة مانعة عن 
إرادته كتسمية الشجاع أسدا . 

القاموس ۱۷۰/۲ » التعریفات للجرجانی ص ۲۰۲ » التلخیص ص ۳۲۹ » المعتمد 
۱ ,» امحصول ۲۳۹۷/۱/۱ » شرح التنقیح ص ٤٤‏ › الإحکام للامدی ۳۸/١‏ › 
الحدود للباجی ص ٥۲‏ » المزهر ٠٠٠١/۱‏ » الخصائص 4/۲ > العضد على ابن 
الحاجب ١٤١/١‏ > احلی حاشیة البنانی ۲۰٢/۱‏ ۰ إرشاد الفحول ص ۲۱١‏ › فواتح 
الرحموت ۲٠٠/١‏ » المستصفى ۱٤۹/١‏ الفهيد للأسنوى ص ٠۸١‏ › المنهاج 
بشرحی الإسنوی والبدخحشی ۲٠٠١/۱‏ » الإہہاج ۲۷۳/١‏ » التبصرة للشیرازی ص 
٥» ۸‏ لالمنتهہی ص ۱١‏ » شرح الکوکب ٠٥٤/۱‏ »۰ والبحر الحیط ۳۹۳/۱ . 
محل الخلاف احاد الانواع لا الاشخاص » لان من شروط صحة استعمال المجاز عند 
القائل به نقله عن العرب فى كل نوع من أنواع المجاز لا فى كل صورة من احاده › 
بل يكفى فى استعمال اللفظ فى كل صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة . 

قال ابن قاضى الجبل : إطلاق اسم على مسماه اجازى لا يفتقر فى الآحاد إلى النقل 
عن العرب » بل المعتبر ظهور العلاقة على الأصح » وأما فى الأنواع فمعتبر وفاقاً . 
شرح الک وکب ۱۷۹/۱ > فواتح الر موت ۲۰۳/۱ 4 > امحلى حاشية البنانى 
۴١‏ ب۷ المعتمد ا ا ا ف الل ق ۴/۱ - 
٠» ٤‏ النتهى ص ١۷‏ » امحصول ٤٥١٦/١/١‏ » وانظر البحر الحيط وقارنه با هنا 
٠» ۱‏ والتلخیص لامام الحرمین ص ۱۱ - ١۳‏ . 


— ۷۳ 


وقد أشار إلى هذا البناء إمام الحرمين فى التقلخي ص ٠.‏ 
ت . ت )( 


(۱) انظره ص ۱۱ - ۱۲ . 
)١(‏ انظر المنتهى لابن الحاجب ص ۱۷ - ۱۸ ٠‏ والبحر الحيط ص ٤٠٠۳‏ » فإنه نقل عنه 
فى أماليه تفصيلاً آخر . 


— ۱۷٤ ے‎ 


مسألة 


تجوز حمل المشترك“ على معنييه إذا أمكن الجمع » وهو قول القاضى 


والجباى وعبد الجبار وأوجبه الشافعى وغيره”“ عند عدم القرينة كالعام » ومنعه 


أبو هاشم وأبو عبد الله البصرى » واختاره الرازى . 


)۱( 


(") 


(۲) 


هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر » كالعين . 
شرح التنقیح للقرافی ص ۲۹ التعریفات للجرجانی ص ۰۲۱٣١‏ ا محصول ١۹/۱/۱‏ 
التبصرة ص ۱۸٤‏ › الإبهاج ۲٤۸/۱‏ › روضة الناظر ص ٩۳‏ » نشر البنود ۱۲۸/١‏ › 
البحر امحیط للمؤلف ۲٠٤/۱‏ » والمنهاج بشرحی الأسنوی. والبدخشی ۲۲۱/۱ . 
وإليه ذهب الشيرازى » والبيضاوى » وابن الحاجب » والامدى . 
وانظر التبصرة ص ۱۸١‏ » اللمع ص ه١‏ » الهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 
۱ :۷ الإبہاج ۲۰۱/۱ » منتہی السول ۲۰/۱ ۰ الإحکام ٠٠۲/۲‏ » المنتهى لابن 
الحاجب ص ۸٠١‏ » المستصفى ۲٤/۲‏ » والمنخول ص ٠٤١‏ . 
هو الحسين بن على الحنفى المعتزلى » ويعرف بالجعل » شيخ المتكلمين . 
من شيوخه : ابن خلاد » وأبو هاشم الجباى » وأبو الحسن الكرخى . 
من تلاميذه : القاضى عبد الجبار . 
من تاليفه : الإيمان » شرح الاصول الخمسة » وجواز الصلاة بالفارسية . 
توفی عام ۳۹۹ه » على الصحيح . 
الفوائد البهية ص ٦۷‏ › الجواهر المضيغة ۲٠٠/١‏ › وتار بغداد ۷۳/۸ . 
وانظر المعتمد ٠٠٠/١‏ » فقد نقله عنما » واختاره » وإليه ذهب الأحناف › وإمام 
الحرمين > ونقل عن القاضى المنع من الحمل على الحقيقة وامجاز . 
وانظر البرهان ۳٤٤/۱‏ › أصول السرخسی ١١۳ - ۱۲١/۱‏ » تيسير التحرير 
u ١‏ امحصول ۳۷١٠/١/١‏ فما بعدها » المستصفى ۲٤/۲‏ › والمنخول ص .٠٤١‏ 
وهناك مذهب ثالث وهو أنه يجوز فى النفى دون الإثبات . انظر المراجع السابقة . 
والصحيح عندى أنه يحمل على جميع معانيه إن أمكن ولم توجد قرينة ترجح أحد 
المعانى . 


۷0 س 


وقال الغزالى : يجوز بالإرادة لا باللغة » ثم بعض من منع ف المفرد سلم فى 
الجمع » لأن الأقراء بمثابة قرء » وإذا حمل كل واحد على معنى حصل الجمع » 
وهذا ( ۳۲ ق ) الخلاف مبنى على جواز جمع المشترك وتنيته باعتبار معانيه أو 
معنييه » وفيه خحلاف بين النحويين . 

فقيل : يجوز مطلقا 

وقیل : يمنع مطلقاً . 

وقيل : إن اتحد المعنى الموجب للتسمية جاز وإلا فلا » والاكارون على المنع 
وشرطوا الاتفاق فى المعنى كاللفظ . ولحنوا الحريرى ف قوله : 

جاد بالعين حين أعمى هواه عیته فانشی بلا عینین 

أراد بالأرل الال » وبالقانى العضو الباے. " 

وجوزه ابن لأنبارى . 


(1) 


(۱) هو الرئيس أبو محمد القاسم بن على بن محمد بن عهان الحريرى › عام » أديب › 
لغوی » متمرس › صاحب جاه . 
من شيوخه : ابن فضال الحاشعى » وأبو إسحاق الشیرازى . 
من تلاميذه : عيسى بن جهور » ويوسف القضاعى » وأبو الطاهر الخشوعى . 
من تاليفه : المقامات › وله ديوان » وملحة الإعراب . 
ولد عام ٦٤٤ھ‏ »› وتوف عام ٦١٥ھ‏ . 
وفيات الأعيان ۲۲۷/۳ » وانظر المقامات ٤۳۷/١‏ › والبيت من ضمن أبيات ذکرها 
الحريرى فى المقامة ( ٠١‏ ) . ومطلع الأبيات : 
قل لوال غادرته بعد بینی سادما نادما يعض اليدين 
الشيخ ماله وضاه لبه فاصطلى لظى حسرتين 
وبعده : البيت : جاد .. الح . 
(۲) فى الأصل ( الباطن ) . 
(۳) هو أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنبارى . إمام فى اللغة والقراءات . 
من شیوخه : والده » وثعلب . 
من تاليفه : غريب الحديث » والأضداد » والكافى فى النحو . 
ولد عام ۲۷۱ھ » وتوف عام ۳۲۸ه . وفيات الأعيان ٤٦۳/۳‏ » المدارس النحوية 
ص ۲۳۸ » وانظر شرح الكافية لابن مالك ۱۷۹۳/٤‏ . 
کک 


وابن” “مالك » مستدلين بقوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : « الأيدى 
ثلاث » . وبقول الشاء" : 
يداك کفت إحداھما کل بائس وأخراما کفت اذى کل معتد 

راد يد النعمة والجارحة . 
قال ابن مالك : ويؤيد ذلك قوله تعالى : ظ إن الله وملائکته یصلون على 
النبى 4“ . فإن الواو إما عائدة على المعطوف والمعطوف عليه » أو على 
المعطوف وحده مستغنى بخبره عن خبر المعطوف عليه » وهذا متنع لانه من 
الاستدلال بالثانى على الأول كقول الشاء :“° 

نحن بجا عندن ا وأنت بماعندك راض .. . 


. هو جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسى » أستاذ القراءات واللغة والنحو‎ )١( 
. من شیوخه : ثابت الحیانى » والسخاوى » والشلوبين‎ 
. من تلاميذه : ابن الخباز » وابن أهى الفتح » وابن جماعة‎ 
. من تاليفه : التسهيل › والكافية › والخلاصة‎ 
. ھ٦۷۲ ولد عام ۰ه » وتوفی عام‎ 
. ۲۹۷/۱۳ طبقات القراء ۱۸۰/۲ » طبقات السبکی 1۷/۸ › وابن کٹیر‎ 

(۲) أخرجه الامام أحمد فى المسند ٤۷۳/۳‏ ولفظه : ر الأيدى ثلائة فيد الله العليا › ويد 
المعطى التى تلها » ويد السائل السفلى فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك ) عن 
مالك بن نضلة . ٤‏ ) 

(۳) م أجد قائل البيت » ولم أجد من ذكر البيت غير المؤلف » وقد راجعت كتب ابن 
مالك مثل شرح الكافية الشافية » والتسهيل » وعمدة الحافظ » وشروح الألفية فلم 
أجد هذا البيت . 

. من سورة الأحزاب‎ ٠٦ جزء من الآية رقم‎ )٤( 

. طبعة بغداد‎ ۸١ فقيل إن البيت لقيس بن الخطم › وهو فى ديوانه ص‎ )٥( 

وقيل لدرهم بن يزيد الأنصارى . والصحيح أنه من قصيدة طويلة لعمرو بن امرىء 
القيس الخزرجى جد عبد الله بن رواحة - رضى الله عنه - وهو شاعر جاهلى يخاطب 

فيها مالك بن العجلان ومطلعها : 
يا مال والسيد المعمم قد يطرأً فى بعض رأيه السرف = 


۱۷۷ 


وهو ضعيف . وأما الجيد : الاستدلال بالأول كقوله تعالى : ظ والحافظين 
فروجهم والحافظات ¢ ° . 

ووت الف ن رر غ ارج اة واج ولرل اتعال غا 
الوجه مع ضعفه منع من استعماله هنا حلاف المستدل به والمستدل عليه فى 
المعنى » وذلك لا يجوز بالإجماع فتعين عود الواو على المعطوف والمعطوف عليه 
( ۳۳ ق ) وكون الصلاة معبرا بها عن حقيقتين خلفتين وهو لملطلوب . 
انتہی کلام ابن مالك . 


وقد ذكر اين اجب : أن الأكار عل أن جع افتلف المنى مبنى على صحة 
إطلاق ذلك اللفظ على حقائقه الختلفة دفعة » ولكن ذلك الإطلاق مجاز لا 
حقيقة فليكن ما انبنى عليه مجازا أيضاً » فخرج منه أن تثنية الختلف وجمعه إن 
ورد منه شىء قبل . وأما تجويزه قياساً فعلى الجاز » لأن الصناعة النحوية تقتضيه 

وقال الشريشى “فى شرح المقامات : هذا النوع يكار فى كلام المولدين › 


= .... إلى أن يقول 

حن بجا عندانا وأنت با عندك راض والرأى تلف 
وانظر القصيدة وقصتہا مفصلة فی الأغانی ۱۹/۳ - ۲١‏ » و لأدب 14/۲ ۰ 

وديوان قيس بن الخطم ص ٠۳‏ بتحقيق د . الأسد .. 

٤ من سورة الأحزاب‎ ٠٣ جزء من الأية رقم‎ )١( 

(۲) انظر شرح الكافية الشافية لابن مالك ۱۷۹۳/٤‏ بتحقيق الدكتور هريدى »› وفيه 
ان وا فا ف ف م ف ی و 
نجده لا فى التسهيل » ولا فى شرح عمدة الحافظ . 

(۳) انظر الإيضاح شرح المفصل ٥۲۹/۱‏ » والمنتى ص ۸۰ . 

. ف الأصل ر مجاز)‎ )٤( 

رئ هو أبن الاين أخد ن عك الزن ب مو لييناد لري ٠‏ ادبت قادة , 
من شيوخه : ابو الحسن بن لبال » وابن زرقون » وابن جبير . 
من تلامينه :اين الأبار . 
من تاليفه : شرح مقامات الحريرى » مختصر نوادر أى على القالى » وشرح الجمل للزجاجى .= 


— ۱۷۸ 


ویقل 


فى كلام العرب » ولا أحفظ منه غير قول النابغة الجعدى” : 


يصمم وهو اور جراز إذا معت بقائمة اليدان 
بو عبيد ك وغیره انه راد بذلك الحارحة › والأيدى الذى هو 


ولد عام ۷۷٥ھ‏ »› وتوف عام ۱۹٦ه‏ . 


نفح الطیب للمقری ۳۱٦۹/۲‏ - ۳۱۷ وانظر شرح المقامات ٠٤٤ - ۱۲٤/۳‏ › 


(۱) 


ولم يذكر البيتين » وإنما كر مطلع القصيدة . 
هو الصحابى الشاعر المشهور من المعمرين اخحتلف فى امه فقيل !سمه : قيس بن 
عبد الله بن عدس بن ربيعة » وقيل امه : عبد الله » وقيل : جبان بن قيس . قيل : 


إنه أقام مدة لا يقول الشعر ثم قاله فقيل : نبغ .. أنشد النبى - صلى الله عليه وعلى 


اله وسلم - : 


ولا خير فی حلم إذا لم یکن له بوادر تحمى صفوه أن يکدرا 

ولا خير فى جهل إذا لم يكن له حلم إذا ما أورد الأمر أصدرا 

فقال له - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : « لا يفضض الله فاك » . 

قیل : انه عمر ۱٠۲۰‏ سنة › وقیل : ۲۰١۰‏ سنة » ولم تسقط أسنانه » وقد صحب 
علياً - رضى الله عنهما- » وشهد معه صفين › توف فى زمن معاوية » وقيل عمره 
٠١‏ سنة . الإصابة ٥٠۰۸/٣‏ » الاستيعاب ٥٥٠/۳‏ » طبقات الشعراء للجمحى 
ص ٠۳‏ » ورواية البيت ف ديوانه هكذا : ) 

فقد أبقت صروف الدهر منى کک أبقت من السيف امان 
تفلل وهو مأثور جراز إا جمعت بقائمة اليدان 
الديوان ص ٠١١‏ » الإصابة ٠٠۸/۳‏ » وخزانة الأدب ١٠۳١/١‏ وفيه : 

فأبقبى الدهر والأيام منى ۳ أبقى . .. .. الح 


) وطبقات الشعرأء ص oY‏ 


() 


هو عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكرى الأندلسى . مورخ جغرافى ثقة » علامة 
ف الأدب » يرجع نسبه إل بكر بن وائل > كان لآبائه إمارة غرب جزيرة الأندلس . 
من تال : فصل المقال فى شرح الأمغال لأ عبيد » واشتقاق الأسماء وكتاب ف 
أعلام نبوة ينا محمد - صلى الله عليه وعلى اله وسلم . توفى عام ۸۷٤ه‏ . بغية الوعاة 
۰44/۲ والأعلام للزرکلی ۲۳۲/٤۲‏ . 


۱۷۹ س 


قلت : أنشد ثعلب ,2 
ثلاثة أحباب فحب علاقة وحب تلاق وحب هو القتل 
وأنشد غيره للفرزدق : 
ان الأحامرة الثلاثة أهلكت ما لى وكنت بهن قدماً مولعاً 
الراح واللحم السمين وأطلى بالزعفران فلا أزال مودعاً 
وفى أهلكهم الأحمران يعنى الذهب والزعفران » ويقال : الأحمران : اللحم 
والشراب" . والأصفران : الذهب والزعفران . وقالوا : ما عندنا إلا الأسودان 


)١(‏ هو أحمد بن يحبى بن زيد أبو العباس الشيبانى » مولى معن بن زائدة » إمام الكوفيين 
فى النحو واللغة . 
من شيوخه : ابن الأعراهى » والزبير بن بكار . 
من تلاميذه : الأحفش الأصغر » ابن الأنبارى » وأبو عمر الزاهد . 
من تاليفه : الفصيح » مجالس علب » واختلاف النحويين . 
ولد عام ۰ه » وتوف عام ۲۹۱ھ . 
وفیات الأعیان ۸٤/۱‏ » تاريخ بغداد ٤/٥‏ ۲۰ » طبقات القراء لابن الجزرى ۱٤۸/١‏ › 
تذكرة الحفاظ ۲٠٤/۲‏ » وطبقات الحنابلة ۸۳/١‏ . 

(۲) هو أبو فراس همام بن غالب الميمى الشاعر المشهور . له أثر كبير فى اللغة » وهو 
والأحطل أخوان . قيل : إنه أشعر عصره فى الفخر . 
له دیوان » توفی عام ۱۱۰ھ . وعمره ٩۱‏ عاماً . 
خزانة الأدب ٠١۸ - ٠٠٠/١‏ طبقات الشعراء ص ١١١‏ › معجم الشعراء 
للمرزبانی ص ٤1٩‏ »› والأغانی ۳۲٤٣/۹‏ . 
والبیتان ذكرهما فى اللسان ونسبهما إلى الأعشى . انظره ۲۸٠/١‏ › مادة ( حمر ) . 
ونسبما فى الصحاح للأصمعى . انظره ٦۳٠/۲‏ . ا 
وفى اللسان : الخمر ذل : الراح ( فلن ازال بدل : فلا ازال 1 مولعاً ذل مودعاً : 
وهناك اختلاف يسير فى الروايات بين اللسان والصحاح » وأساس البلاغة . 
انظرہ ص ۹٤‏ » وقد نسبہما للأعشی نمع انی لم اأُجدھما فى اى واحد من دیوانی 
الفرزدق والأعشى . 

(۳) لسان العرب ٠ ۲۸٦/۰‏ القاموس ٠۳/۲‏ » والصحاح للجوهرى ٦۳١/۲‏ . 


= YA 


يعنى : الفر والماء » وهو كثير » وقد جمع ( ٠١‏ ق ) فيه أبو الطيب عبد الواحد 
اللغوى“ مصنفاً حافلاً . 


) هو عبد الواحد بن على الحلبى . من أعلام اللغة والأدب » أصله من ( عسكر مكرم‎ )١( 
. من تاليفه : مراتب النحويين » ولطيف الاتباع والاضداد‎ 
. ٠١١/۲ وبغية الوعاة ص‎ » ٠۲٠/٤ توفی عام ١١٠٣ھ . الأعلام لز ركلى‎ 


— ۱۸۱ 


مسأالة 


الحقيقة“ الشرعية واقعة خلافاً للقاضى » فإنها عنده حقائق لغوية لم يستعملها 


الشارع إلا بها » والزيادات شروط » وتبعه أبو نصر بن القشيرى من أصحابنا . 


(۱) 


(۲) 


الحقيقة لغة : استعمال اللفظ فيما وضع له فى العرف الذى وقع به التخاطب » وهى 
تلائة اقسام : 

لغوية : كاستعمال الإنسان فى الحيوان الناطق . 

وشرعية : كاستعمال لفظ الصلاة ف الأقوال والأفعال الخصوصة . 

وعرفية : كاستعمال لفظ الدابة فى ذوات الأربع خاصة مع أنه موضوع لكل ما 
يدب عل الان 
وعرف صاحب مراقق السعود الحقيقة الشرعية بقوله : 
وما أفاد لاسمه البى ٠‏ لا الوضع مطلقاً هو الشرعى 
وانظر تعريف الحقيقة وأقسامها فى : التعریفات للجرجانی ص ۸٩‏ التلخیص ص ۳۲۸ 
شرح التنقيح للقراق ص ١٤ء‏ المعتمد ١٦/١‏ الإحكام للامدى ۳٣/١‏ » فواتح الر موت 
۱ ۲» العضد على ابن الحاجب ۱۳۸/۱ » المزهر ٠٠٠/۱‏ » إرشاد الفخول ص ٠۲١‏ 


احصول ۳۲۹۰/۱/۱ ۰ الإبهاج ۲۷۱/۱ » نشر البنود ۱۲۷/١‏ » البرهان لامام الحرمين 


۱ ,ب« المنتهی لابن الحاجب ص ٠١‏ › المستصفی ۱٤۹/۱‏ › الخصائص ٤٤١/۲‏ › 
التبصرة ص ۱۹۰ » اتفهيد للأسنوى ص ٠۸١‏ » شرح الكوكب ۱٤۹/١‏ » مذكرة ‏ 


- الشيخ - رجه الله - ص ٠۷٤١‏ » والبحر ۳۷/١‏ › وقارنه بما هنا . 


هو عبد الرحم بن عبد الكربم بن هوازن » إمام جليل . 
من و ابوه وإمام الحرمين والشیرازی 


توف عام 04ھ . 
طبقات السبکی ۱٥۹/۷‏ »› تبیین کذب للمفتری ص ۳۰۸ ۰ وفیات الأعيان 
۲ »۷ وابن کثیر ۱۷۸/۱۲ . 


— ۲ 


قلت : ونقله الإمام أبو المظفر بن طاهر بن محمد الأسفرائينى“ ف كتابه 
« الأوسط » عن الشيخ أهى الحسن الأشعرى . 
وقالت المعتزلة : بل نقل الشرع هذه الألفاظ عن مسمیاتہا اللغويه إلى هذه 
المفهومات الشرعية » واستعملها حقائق فيه باعتبار الوضع . 
فا معتزلة يقولون : إن الشارع اخترعها وليس للعرب فيا“ تصرف . 
والقاضى يقول : العرب اخترعتها وليس للشارع فا تصرف إلا بزيادة شرط 
او 


وقال الإمام فخر الدين الرازى يستمملها فى مفهوماتا اللغوية » و قله 
بل استعملها محازات فى المفهومات الشرعية من باب التعبير بال جزء عن الكل › 
لأن الصلاة جزؤها الدعاء" . 


وسمى المعتزلة ما أجرى على الفاعل كالمؤمن دينية » وما أجرى على الفعل 
كالصلاة فشرعية . 

ثم هل وقعا أو وقعت الشرعية لا الدينية ؟ خلاف . 

صحح إمام الحرمين » والشيخ أبو إسحاق الثانى“ . 


(۱) هو شهفور بن طاهر بن محمد الأسفرائينى . أصولى » فقيه » محدث » له مصاهرة 
مع الأستاذ أي منصور البغدادى » رحل فى طلب العلم . 
من شیوخه : أصحاب الاصم . | 
من تاليفه : كتاب الأوسط فى الأصول › والتفسير الكبير . 
توف عام ۷۱٤ھ‏ . 
تبیین کذب المفتری ص ۷٦‏ » طبقات السبکی ۱۱/۰ » وطبقات الأصولیین .٠٠١۱/۱‏ 
(۲) ف الأصل ( فيه ) . 
(۳) المحصول ٠ . £۴۹ = ٤٤۲۷/۱/۱‏ 
)٤(‏ البرهان ٠۷١/١‏ - ۱۷۷ والتبصرة ص ٠ ٠۹١‏ وانظر المستصفى ٠٤١۷/١‏ › 
المنخول ص ۷١‏ › الإحكام ۸/١‏ فما بعدها » المنتى لابن الحاجب ص ٠١‏ › 
والإہہاج ٠ ۲۷٠/١‏ اللمع ص 1٩۹‏ › والمحصول ۲۰/۱/۱ فما بعدها . 


— ۳ 


وأصل الخلاف فى هذه المسألة يلتفت على تفسير الإييان . هل هو التصديق › 


أو الاعات 5 


ر . امتنع النقل » وإلا فلا ومن ( ٠١‏ ق ) هذا تنشاً 


مسالة الفاسة ” هل يخرج عن الإيمان ؟ وهل تلبت منزلته بين المنزلتين ؟ و 
الفسق بين الإيمان والكفر . 

قال الشيخ أبو إسحاق فى شرح اللمه“ : هذا أول مسالة نشت فى الأعتزال » 
وذلك أن عهان“ - رضى الله عنه - لا ققل ظهرت البدعة› 


(۱) 


(۲) 


() 
(( 


الإيمان فى اللغة : التصديق بالقلب . 
وف الشرع : الاعتقاد بالقلب » والإقرار باللسان » والعمل بال جوارح ؛ لأن من شهد 
وعمل ولم يعتقد فهو منافق » ومن شهد واعتقد ولم يعمل فهو فاسق متكاسل › 
ومن أخحل بالشهادة فهو كافر . 
وانظر تعریف الإیمان فى : الإنصاف للباقلافی ص ۲۲ » غاية المرام للامدی ص ۳٠۰۹‏ . 
٠ ۳١١ -‏ التعريفات للجرجانی ص ٠١‏ » الفرق بين الفرق ص ۸ - ١١‏ » شرح 
الطحاوية ص ۳۷۳ » فما بعدها » الاربعین للرازی ص ۳۸۸ » فما بعدها » شرح 
الأصول الخمسة ص ٦۹٩‏ » والاعتقاد للأصبہانی ص ٠٠۳‏ . 
الفسق هو ارتكاب المعاصى وانتهاك محارم الدين مع الإقرار بوجوب تركه . ولذلك 
قیل : الفاسق من کان ریه فی شریعته التی یتدین بہا رأى الفضلاء » وأفعاله أفعال 
الجهال » أو الذى يعتقد الحير ويفعل الجميل » لكن ظن ما ليس بحق حقاً » وما ليس 
بجميل جيلا . انظر الاعتقاد ص ۳۷١‏ . 
TT yT‏ ۱ . 

هو أمير المؤمنين عفان بن عفان بن أهى العاص بن أمية بن عبد شمس » القرشى الأموى › 
أبو عمر . اسلم على ید اى بكر » وکان زوجاً لكل من رقية » وأم كلثوم ابنتى 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولذلك كان يلقب ذا النورين › له 
فضائل كثيرة منها : تجهيز جيش العسرة » ومبايعة النبى - صلل الله عليه وعلى آله 
وسلم - عنه تحت الشجرة » وشراؤه بثر رومة » وغير ذلك » روى عن النبى - 
صلی لله عليه وعلى اله وسلم - » وای بکر وعمر . وروی عنه ابن مسعود » وابن 
عباس » وابن عمر » وغیرهم » ولد بعد الفیل بست سنین » وتوف عام ٣۳ھ‏ . 
الإصابة ٠٠٥/۲‏ » والاستيعاب مع الإصابة 1۹/۳ . 


E 


و کارت الشرور › وقال اهل الشام : نحن دم عڅان »› وجرت بینہم من الحروب 
ما لا يخفى فجاءت المعتزلة بعدهم فقالوا : نتزهم منزلة بين النزلتين › فلا نسميم 
كفارا » ولا مؤمنين » ونسميهم فسقة حتى أطلقوا هذا الاسم على أكابر الصحابة 
كطلحة”“ والزبیر“ - رضى الله عنهما- . 

ووجه بناء هذا الأصل أن المعتزلة قالوا : إن الأسماء المستعملة فى أصول 
الديانات حقائق شرعية بمعنى أن الشرع اخحترعها » وكان الإيان فى الشرع عبارة 
لكن لم يوجد منهم العمل » وليسوا بكافرين لقيام الإجماع عليه » فتشبت 
الواسطة . 


(۱) طلحة بن عبيد الله بن عڻيان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تم بن مرة بن کعب ين 
لؤى القرشى التيمى » أحد العشرة والسابقين الأولين » وأحد الستة أصحاب 
الشوری . روی عن النبى - صل الله عليه وعلی اله وسلم = وعنه بنوه بحیی وموسی 
وعیسی . توف عام ١۳ھ‏ وعمره ٦٤‏ عاماً . 
الإصابة والاستیعاب ۲۱۰/۲ » ٠ . ۲۲١‏ 

)( الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب القرشى 
الأسدی » حواری رسول الله - صل الله عليه وعلى آله وسلم - وابن عمته وأحد 
العشرة » وأحد الستة أصحاب الشورى » وركن من أركان الدين . 
اش وهو صغير . توف عام ١۳ھ‏ وعمره ۷٦‏ عاماً . 
الاصابة مع الاستيعاب ٥٦١ ٠۲١/١‏ . 

(۳) أختلف الناس ف الإيمان : فقيل : هو الاعتقاد بالقلب فقط » وهو قول الأشاعرة › 
وأى منصور الاتريدى » وقول عن أبى حنيفة - رحمه الله - . 
وقيل : هو الإقرار باللسان فقط » وهو قول الكرامية . 
وقيل : هو الاعتقاد والاقرار والعمل الصالح ۴ وهو القول ا 
وعليه عامة السلف › وحکی الشافعى الإجماع عليه » وأنه يزيد وینقص . 
انظر هذه الأقوال وأدلتما ف : أصول الدین ص ۲٤۸‏ » الفهید ص ۳٤١‏ » شرح 
المواقف ۳۲۲/۸ » شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۷۳ » الإيمان لابن تيمية ص ٠٠١‏ › 
فتح الباری ٤۷/١‏ » غاية المرام ص ۳٠۰‏ » الإمان لابن منده ١٠١/١‏ فما بعدها» 
والبرهان ٠۷٤١/١‏ فما بعدها . 


کے 9 بت 


ول کان القاضى یری انپا حقائی لغوية وأن الشرع استعملها على موضعها 
أطلق عليما اسم الإيمان حقيقة » لأن الإيمان فى اللغة التصديق » وشرط معه الشرع 
را غ و الوط 


قال الشيخ أبو إسحاق : معت القاضى أبا الطيب الطبرى يقول : معت 
أبا بكر يقول ( ۳٠‏ ق ) : ذهبت ناشفة المعتزلة والقدرية إلى أن فى الأسماء شيا 
منقولاً » وتابعهم على ذلك جماعة من المتفقهة » ولم يعلموا ما فى ذلك من الكفر 
والطغيان » وقال : هذا قول عظم فى السلف . 

قال الشيخ : ويمكن أن يقال : إن الأسماء منقولة إلا فى هذه المسألة i‏ 
فى الأمر : يقتضی الوجوب » ون کان منها ما لا يقتضیه » وقال فى موضع خر : 
وأما إثبات الاسم من جهة عرف الشرع وهو أن يكون اللفظ موضوعاً فى اللغة 
معنى وورد الشرع به فى غيره وكار استعماله فيه كالأسماء المنقولة من اللغة إلى 
الشرع كالوضوء » والصلاة » والزكاة » و > والحج » فذهبت المعتزلة إلى 
أنها. منقولة من اللغة إلى الشرع . 


ومن أصحابنا من ذهب إلى أن الأسماء كلها مبقاة على موضوعاتما فى اللغة 
م ینقل شىء مہا . 

قال : وهو قول أهل الحق » ومذهب أهل السنة . 

وقد ذكرنا أن ذلك أول بدعة ظهرت فى الاإسلام » وأصله مسألة الإيمان . 
قال : وقد نصرت فى التبصرة أن الأسماء منقولة . 

i AGG 
الألفاظ منقولة من للغة إلى الشرع » فأما الإمان فهو مبقى على موضوعه فى‎ 
ا شرع ا‎ 


. ١ انظر اللمع ص‎ )١( 
. ۱۹۷ - ۱۹۰ انظر التبصرة ص‎ )۲( 


کے س 


وبنحو ذلك قال ابن برهان فى رد شبية أن نقل الأسامى من اللغة إلى الشرع 
يفضی إلى ( ۳۷ ق ) إخراج الفاسق من الإبمان . فقال : هذا إذا قلنا : إن جميع 
الأسامى منقولة وليس كذلك » بل مذهبنا أن بعضها منقولة » وبعضها مبقى على 
حقائقها اللغوية » ومنه اسم ا إذا وجد ا ا 
الشخص ¢ وان کا بعص الأركان . 

وقال القاضى مجى“ فى الذخائر 

فائدة : الخلاف فى هذه المسألة أنه إذا ورد فى الشرع أمر بصلاة أو زكاة 
أو صيام أو حج » فإنه حمل على ما يقتضيه اللفظ ف الشرع دون اللغة » وسيأقى 
فى باب البيان مسالة مفرعة على هذا الأصل أيضاً . 


# % 3# 


)١(‏ هو قاضى القضاة أبو المعالى مجلى بن جُميع بن نجا الخزومى . إمام فى الفقه › إليه 
ترجع الفتيا فى مصر › يقال إنه تفقه من غير شيخ بل كان يقرأ ويراجع بنفسه . 
من تلاميذه : أبو إسحاق العراق شارح المهذب . 
مو اف لدعا ف اة وات اله اة والكلام عل ما الدرر: 
توف عام ٥٥۰‏ 
طبقات السبكى ٧۷‏ »۰ وفیات الاعیان ۳۰۰/۳ » ابن كثير ۲ ٠»‏ حسن 
المحاضرة ٠٥/١‏ » وکشف الظنون ۸۲۲/۱ . 


a کڪ‎ 


فاا 


هل يعتبر فى إطلاق الاسم على مسماه الجازى نقله عن العرب ؟ أو يكفى 
جنس العلاقة ؟ فيه قولان : أصحهما اعتباره ويكفى الجنس" . 

والخلاف يلتفت على الخلاف فى مسألة أحرى وهى : أن الجاز هل يقاس 
عليه ؟ وفیه قولان : 

أحدها : أنه لا يقاس عليه » فلا يقال : سل“ البساط والسرير » لأنه 
مستعار من حقيقة » فلو قيس عليه كان مستعارا منه » فليس لسل » ومذ منعوا 
من تصغير المصغر . 

وهذا القول نقل أبو بكر الطرطوشى"“ فيه الإجماع » فقال : أجمع العلماء : 


)١(‏ تقدم الكلام على أنه يشترط فى صحة استعمال الجاز نقله عن العرب فى كل نوع 
من أنواع الجاز لا فى كل صورة من احاده » ويكفى فى استعمال اللفظ فى كل صورة 

ظهور نوع من العلاقة المعتبرة . 
وانظر الكلام على الملسألة فى : شرح الكوكب المنير 0 > فواتح الرحموت 
۱ :)۷ حاشية البنانی على المحلى ۳۲۹٣/۱‏ » المعتمد ۳۷/١‏ » إرشاد الفحول 
ص ۲٤۲‏ » العضد على ابن الحاجب ٠٤١/١‏ » المنتهى لابن الحاجب ص ١۷‏ › 
المحصول >٥٦/١/١‏ » والبحر الحيط ٤٠٠١/١‏ وقارنه بجا هنا . 

(۲) معناه : أن واسأل القرية مجاز عن أهلها بعلاقة الحالية والحلية » وهذا الجاز لا يقاس 
عليه » فلا يقاس البساط والسرير على القرية » وإن كانت علاقة الحلية موجودة فيهما › 
فلا يقال : ( واسأل ) البساط أو السرير » لأن ذلك يؤدى إلى التجوز من الجاز کا 
لا يصغر المصغر . 
وهذا الخال موجود فى فواتح الرحموت ۲٠٠٦/١‏ » وحاشية البنانی ۳۲٤/۱‏ . 
وكلمة المؤلف ( فليس لسل ) كلمة قلقة » ولم أجدها فى غيره ولو بالمعنى . 

)"( هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشى الفهرى 
الاندلسى . إمام » عالم » متواضع . 


5: AN“ 


وکذا حکی لادی فى الكلام حقيقة النسخ إجماع أهل اللغة أن المجاز 


وز باق غر" مع أنه ممن حكى الخلاف هنا . 


(۱) 


() 


والثانى : انه يقاس ل : 


من شيوخه : ابو الوليد الباجى > وأبو بكر الشاشى » وأبو سعيد المتولى . 

من تلاميذه : ابن العرهى » وأبو الطاهر إسماعيل » وطارق الخزومى . 

من تالیفه : تعلیقه فى الأصول والخلاف » وکتاب فى البدع › وکتاب فى 
بر الوالدين . 

ولد عام ١٥٤ھ‏ » وتوف 2 ۰ .۰ 

الديياج ۲/۲ ۰ وفیات الأعیان ۳۹۳/۳ > شجرة الور ص ٠۲١‏ » وطبقات ‏ 
الأصوليين ۷/۲ . 

الإحكام ۳ ٠»,‏ وانظر البحر المحيط ٠٠٠/١‏ فانه قال : يتجوز لجاز عن الجاز 
حلافاً للامدی . 

قلت : ا امجاز عندى القائل به يقاس عليه إذا كانت القرينة واضحة › 
لانه عند ذلك يجوز e E E‏ 
عليه من باب اول . والله أعلم . ) 
وانظر المستصفی ۰۱۱/۱ شرح التنقیح ص ٠٩‏ نشر البنود ۲۳/١‏ › المسودة 
ص ۱۷۳ » المزهر ۳۹٤/۱‏ » وشرح الکوکب ۱۸۹/۱ . 


— A4 — 


سنال 


ذکروا من ( ۳۸ ق ) أنواع الجاز مجاز" النقصان كقوله تعالى : [ واسأل 


القرية . وهو مشکا لأنه كيفية ١‏ ستعمال اللفظ فى غر وغ ( 
وهذه المفردات مستعملة ف موضعها ¢ غا المجوز فيه الإسناد وهذا من باب 
المجاز العقلى - الذى يتكلم فيه البيانى - لا اللغوى الذى يتكلم فيه الأصولى › 


(۸) انظر تفصیل لکلا على هذا النوع فى : البرهان للمؤلف ۲۷٤/۲‏ » شرح الك وكب 


(۳) 


() 


۱۷/۱ » شرح التنقیح للقرای ص ٤١‏ » امحصول ٠٥٤/۱/۱‏ › الإہاج ٠٠٠/۱‏ › 
إرشاد الفحول ص ۲٤‏ » سلم الأصول على المنہاج ۱٦۸/۲‏ » التبصرة ص ۱۷۸ › 
وتفسیر القرطبی ۲٠٠/۹‏ » البحر الحيط للمؤلف ٠٠٤/١‏ وقارنه با هنا » والإحكام 
لابن حزم ٤‏ » والمزهر للسیوطی ۳١۷/۱‏ . 
جزء من الأية رقم ۸۲ من سورة يوسف . 


واتمثيل بالا ية مبنی على أن ا مراد بالقرية الأبنية وھی لا تسال » وتیل انا مشتر كة 


بينها وبين الناس امجتمعين فيا . 
وقيل : الفرية حقيقة فى الاس بدليل الآبات : $ وك قصمنا من قرية ) p>‏ و 

من قرية بطرت معيشتبا ‏ . | 
وقيل : :+ من باب إطلاق امحل »> وإرادة الحال ل من الحزف , 


وقیل : لا مجاز فیا صلا ولا حذف بل السوال حقيقى ها ويكون معجزة ليعقوب 
- عليه السلام . ۰ 


وقيل : إن الدلالة على المحذوف هنا دلالة اقتضاء 
قال الشيخ - رحه الله - : والحمهور عل أن الاققضاء من الفهرم لأنبا دلالة الترام > 


وعامة البيانيين وأكار الأصوليين على أا غير وضعية › وإما هى عقلية » ودلالة امجاز ِ 


على معناه مطابقة » وهى وضعية بلا حلاف » فظهر أن الحذف هنا مدلول عليه 
بالاقتضاء » وأنه ليس من الجاز عند الجمهور القائلين به . منع جواز المجاز ص ۳١‏ › 
البحر المحيط «4٥/١‏ والإحكام لابن حزم ort/4‏ > والرسالة للشافعى ص 1٤‏ .. 
هكذا فى الأصل » ولعله ( موضعه ) . 


ا 


إذا علمت ذلك » فاخطفوا AY‏ 
التجوز ؟ 

فذهب الإمام فخر الدين الرازى إلى أنه سبب التجوز » لأن عادة العرب نصب 
امفعول » فاللفظ فى هذه المادة موضوع لسؤال القرية بتقدير مضاف محذوف 
هو سبب التجوز وصيرورة اللفظ مجازا . 


على الطريقين أن المضافات الحذوفة التى لا توجب مجازاً هل تكون مجازات أو لا ؟ 


فعلی الأول لا تکون کلھا جازاً إلا أن الذى باشره العامل عدل عنه إلى غيره . 
وعلى الثانى تکون EE‏ 


)١(‏ الحصول ٠٠١/١٠/٠١‏ المباحث الشرقية ٥۲۸/١‏ فما بعدها » البحر المحيط للمؤلف 
٠» ۱‏ والتلخیص ص ۲۳٦‏ . 

(۲) الجاز إما أن يقع فى مفردات الألفاظ فقط أو فى مركباتها أو فييما معأ . 
فالأول مشل إطلاق الشجاع على الأسد» والحمار على البليد . 
وأما الذى يقع فى الت ركيب فهو : آن يستعمل كل لفظ من الت ر کیب فى موضوعه 
الأصلى » ولكن الت ركيب لا يكون مطابقاً لما فى الوجود كقول العبدى : ٠‏ 
أشاب الصغير وأفنى الكبير الغداة ومر العشى 
وأما الذى يقع ف المفردات والت ركيب معا فكقولك لمن تداعبه : أحيانى اكتحالى 
انظر الأقوال فى : المحصول ٤4٤٥/١/١‏ فما بعدها » البحر الحيط للمؤلف وقارنه با 
هنا ٤۱٦/١‏ » وشرح الکوکب ۱۸٤/١‏ . 


کر ت 


مسالة 


ا حقيقة . 


والخلاف مبنى على أن المشتق هل يطلق حقيقة على من اتصف بإيجاد فعله 
أو على من هو أخحذ فى إيجاده » ولا حلاف أنه بالنسبة إلى الاستقبال محاز بخلاف 


( ۳۹ ق ) الفعل فإنه ف الأزمنة حقَيقَة . 


(۱) 


(۲) 


() 


وكذلك القرينة » لأن لعلاقة هى انجوزة e CE‏ 
العنى الحقيقى عقلا أو حساً أو عادة أو شرعاً . 
وانظر البحر الحيط >٠١/١‏ وقارنه بجا هنا . 
انظر هذا النوع من الجاز فى : البرهان فى علوم القران ۲۸٠/۲‏ » البحر الحيط 
١ع ٠»‏ العضد على ابن الحاجب ٠۲/١‏ » شرح الكوكب ۱٦۷/١‏ › المحصول 
۱ لاماج ۳۰٤/۱‏ » الهاج بشرحی الأسنوی والبدحشی ۳٦۹/۱‏ › 
وفواتح الر موت ۲۰۳/۱ . 
تقدم الكلام فيه فى المشتق . ووجهه أن الأفعال الشات صم ارفا وال کل 
منها المصدر » فان كان حقيقة كانا كذلك وإلا فلا . 
وانظر الإبہاج ۳٠۳/۱‏ . 

وفى ختام مسائل الجاز نقول : اخحتلف الناس فى الجاز على خمسة أقوال : 
الأول : الوقوع مطلقاً فى اللغة والقران والحديث . وهو قول الجمهور » وبالغ 
ابن جنى فقال : إنه أكثر اللغة . 

الثانى : المع مطلقاً . وهو قول ابن داوود الظاهرى » وابن القاص » 
والأسفرائينى › والفارسى » والرافضة ›» والحشوية . 

الثالث : المنع فى القران فقط فقط . وبه قال بعض الحنابلة » والمالكية » والظاهرية › 


والرافضة كلها . 


کک 


‘OnenneauenvouacnloHABOCOGEPVECDQACOLAGLIDRALACGNVHHVLHOCGBVIVODECGGDVLCAGCACVHODVECVECCDCGAGCALORVBVEDVSHEBOCSAGONNNVVOROGCAA 


= الرابع TT‏ والحديث . وهو منقول عن ابن داوود الظاهرى . 

الخامس : أنه لا يجوز فى القران والسنة إلا إذا ورد به النص أو e‏ 

أو ضرورة الحس . وهو لابن حزم . 

وانظر الأقوال ف الجاز وأدلتہا فى : المعتمد ۲۹/۱ » الإحكام لابن حزم ٥۳۲/٤‏ › 

التبصرة ص ۱۷۷ » اللمع ص ١‏ › المستصفى ٦۷/١‏ › المنخول ص ۷١‏ › المزهر 

للسیوطی ۳٣٤/۱‏ ›الحلى حاشية البنانی ۳٠۸/١‏ » العضد على ابن الحاجب ۱١۷/١‏ › 

اللسودة ص ٥٦٤‏ › فواتح الرحموت ۲١١۱/۱‏ » إرشاد الفحول م 

الکوکب ۱۹۱/۱ › الإبہاج ۲۹/۱ » المحصول ٤٦1۲/۱/١‏ » البرهان فى علوم القرآن 

۲ - ۲۹۸ ۰ منع جواز المجاز ص ٦‏ › البحر امحیط للمؤلف ۳۹٣/۱‏ › 
والإحکام للامدى ٦۳/١‏ . 


— ۱۹۳ 


مسالة 


هل بين اللفظ ومدلوله مناسبة ‏ طبيعية ؟ فيه خلاف . 
ذهب الأكارون إلى أنه ليس بينهما مناسبة . 
وذهب عباد بن سليمان الصيمرى" إلى المناسبة » ووافقه جماعة“ من 


ومنشاً الخلاف أنه هل وقع فى كلامهم اللفظ الواحد الموضوع للشىء وضده . 
فذهب ثعلب وجماعة من أهل اللغة إلى إنكار التضاد » وصنف الزجاج فى ذلك 
مصنفا » واللأكثرون على أن اللفظة الواحدة للشىء وضده كالقشيب للخلق والجديدء 
والسدفة للضوء والظلمة » والجون للأسود والأبيض » والقرء للحيض والطهر . 


» ٠۹۲/۱ العضد على ابن الحاجب‎ » ٠۰٤/۱ انظر المسألة فى : الإحکام للآمدی‎ )١( 
المحصول‎ › ٤۷/١ للمزهر‎ ٠٦۳ المسودة ص‎ » ۲٠٠/١ اجى حاشية البنانفى‎ 
شرح الکوکب ۲۹۳/۱ › فواتح الرحموت‎ › ٠١۲/۲ الخصائص‎ > Yer 
. الفهید للأسنوی ص ۱۳۸ › والبحر الحیط للمؤلف ۲۹۸/۱ › وقارنه بما هنا‎ ۰» ٤/۱ 

(۲) هو عباد بن سليمان بن على » أو سهل المعتزلى ؛ من أهل البصرة » حرج عن الاعتزال 
إلى حد الكفر > أخذ عن هشام بن عمرو الفوطى . 
توف فی حدود عام . 
OT O O RO‏ 
وحاشية البنانى على جمع الجوامع ٠٠٠/۱‏ . 

(۳) ذكر المؤلف - رحه الله - فى البحر الحيط : أنهم زعموا أن للحروف طبائع فى طبقات 
من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة تناسب أن يوضع لكل مسمى ما يناسبه من طبيعة 
تلك الحروف لتطابق لفظه ومعناه » وكذا يزعم المنجمون أن حروف اسم الشخص 
مع اسم أمه واسم أبيه تدل على أحواله مدة حياته لما بينهما من المناسبة . 
انظره ۲۹۹/۱ » والإحکام للآمدى ٠١٤/١‏ 
والذى يفهم من كلام الولف ف البحر : أنهم طبا 


کا 


۴ : 8 1 ء۶ ٍ ۱ 
وقد صنف اللغويون فى ذلك كتبا منهم الأصمعى” ‏ وغيره . 
واخر من صنف فيه ابو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنبارى - رحه الله . 


)١(‏ هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن على بن اصمع بن مظهر بن عمرو بن 
عبد الله الباهلى . 
من شيوخه : أبو عمرو بن العلاء » وقرة بن خالد » ونافع بن نعم . 
من تالیفه : کتاب حلق الاإنسان » والمقصور والممدود› و کتاب الاضداد . 
ولد عام ۳٣ھ‏ » وتوف عام ۳ه » وقیل : ۲۱۷ھ . 
الفهرست ص AY‏ ¢ مراتب النحويين ص £ “¢ واخار النحويين ص ٦۷‏ 2 


کک 9 


مسالة 


الظاهر“ هل یسمی نصا ؟ فيه حلاف . 
حکا ۶ AP‏ و ا )"( ٠e‏ ا 
ه أبو سعد المروى ' فى كتابه « الأشراف » ' . وقال : إنه ينبنى على 


أنه هل يجوز تأويل الظاهر بالقياس ؟ فيه خلاف أيضاً . 


(۱) 


() 


الظاهر فى ك الواضح : 

وفى اصطلاح الأصوليين : هو المعنى الذى يسبق إلى فهم السامع من المعانى التى 
يحتملها اللفظ . 

الحدود للباجى ص ٤۳‏ » التعريفات للجرجافی ص ١٤١‏ » العدة لأهى يعلى ٠٤١/١‏ › 
الملستصفی ٠١۷ » ٠٠۰/۱‏ » البرهان لامام الحرمین ۳۲۸/١‏ » فما بعدها » الإحكام 
للامدی ۷۲/۳ » امحصول ۳٠۰٣/۱/۱‏ ۰ ۲۲۳۹/۳/۱ › شرح التنقیح ص ۳۷ › جمع 
الجوامع حاشية البنانی ٠۲/۲‏ » فواتح الرححموت ٠۹/۲‏ » والبحر الحيط 
للمۇلف ۲٦۸/۳‏ . 

هو محمد بن أحمد بن أهى يوسف المروى قاضى همذان » من الأئمة الفقهاء . 
من شيوخه : القاضى أبو عاصم العبادى . 

من تاليفه : الإشراف على غوامض الحكومات . 

توف عام ê‏ وقیل ۸ه . 


طبقات السبکی ۳٠۰/۰‏ » تہذیب الاأسماء ۲۳۹/۲ . 


( 


نصا 


قال الرازى فى امحصول : إن الظاهر يمتاز عن النص امتياز العام عن الخاص › فجعل 

النص هنا قسماً من أقسام الظاهر » وفى مبحث اللغات قسيماً للظاهر حيث قال : 

فهذا القدر المشترك هو المسمى بالحكم فهو جنس لنوعين : النص والظاهر . 
وقد نقل الولف فى البحر أن إمام الحرمين نقل عن الشافعى أنه كان يسمى الظاهر 


قال ابن برهان : ولعله لمح المعنى اللغوى › والنص لغة الظهور .. الح . 
٠‏ وقال الباجى بعد تعريف الظاهر : ولا يدخحل على هذا النص لقولنا : من المعافى 
التى يحتمدها اللفظ » لأن النص ليس له غير معنى واحد وبذلك يتميز من الظاهر .= 


۱۹٩‏ س 


O 


والذى يظهر لى أننا إذا رجعنا إلى تعريف كل من النص والظاهر علمنا أن هناك 
مغايرة بينهما يقيناً . أما إذا جعانا الخلاف عائداأ إلى الاصطلاح فلا مشاحة فيه . وهذا 
الذى مال إليه صاحب فواتح الر موت » وهو الرأى عندى » ونظيره اصطلاح 
الأقدمين على أن التخصيص نسخ › فهذا لا يعدو كونه اصطلاحا . 

وانظر الموضوع فى : المحصول ۲۳۲۰/۳/۱ › ۳۱٣۷/۱/۱‏ › البحر المحیط ۲۹۹/۳ › 
الحدود للباجی ص ٤۳‏ » وفواتح الرحموت ۱۹/۲ . 


کک ا 


مسال“ 


الخلاف ف المعدوم ليس بشىء مفرع على الخلاف فى أن وجود الماهية غيرها 
أو عينها ؟ . 
والأول : قول الحكماء » و کثیر من المتكلمين : 


والثانی : قول الأشعرى وأهى الحسين البصری . وهذا فی غير الباری 


تعالی » فأما وجود الباری سبحانه وتعالی فانه نفس ماهیته بلا حلاف بیننا 


e 
ق ) فى الأربعين فى مسألة المعدوم » ثم قال فى مسألة‎ ٠١ ( كذا نقل الرازى‎ 
› الوجود"“ : ذهب الأشعرى والبصرى إلى أن وجود كل موجود نفس ماهيته‎ 


(1) 


() 


CJ 


راجع المسألة فى : غاية المرام ص ۲۷٠‏ » المغنى للقاضى عبد الجبار ٠٠٠١/١‏ » اتمهيد 


اللقاضى الباقلانى ص ٠١ - ٤٠١‏ » الشامل للجوينى إمام الحرمين ۳/۱ ¬ 4 


الإرشاد له أيضاً ص ۳١‏ نہاية الإقدام e‏ ص ٥۱‏ › ا ٠‏ 


والفلاسفة والرد علیہم ص TAT — 1Y‏ « الملل والنحل n‏ ۰1۰۸ الفرق 


بین الفرق ص ۱٦١ - ۱٦۳‏ » وفتاوی ابن تيمية ٠١۹ - ۱٥۵/۲‏ . 

هو محمد بن على بن الطيب اليصرى » أحد أثمة المعتزلة > کان يشار إليه بالبنان فى 
علم الأصول والكلام » قوى فى الجادلة والدفاع عن أراء المعتزلة . 

من تالیفه : المعتمد فى أصول الفقه وهو کتاب قم » من مصادر کتاب الرازی 
( امحصول) وتصفح الأدلة » وعزر الأدلة . 

توق عام ٦۳٤ھ‏ . 

ولم ار ذکراً لتلامیذه. ولا مشايخه إلا انى رأيته فى كتاب المعتمد ينقل كثراً عن قاضى 
القضاة عبد الحبار ويقول : أطال الله بقاءه فهذا يدل على أنه یکن أن یکون من مشايخه. 
وفيات الأعيان ٠١١/۳‏ » طبقات الأصوليين للمراغى ۲۳۷/١‏ › فرق وطبقات 
المعتزلة ص ٠۲١‏ » فتاوى ابن تيمية ١١١/١‏ . 

انظره ص۳٥‏ › ٦۸‏ › غاية المرام ص 24 CTE‏ شرح الطحاوية ص ۷٠ - ٦۹‏ 
وتپافت التہافت ۲۷۷/۱ - ۲۹۱ . 


کڪ کک 


فإطلاق لفظ الوجود على واجب الوجود وعلى ممكنه ليس بحسب مفهوم واحد 
ذلك المفهوم مفهومين . 

وذهب ابن سينا إلى أن إطلاقه عليما بحسب مفهوم واحد ذلك المفهوم مشترك 
بينهما » وامتاز الوجود الواجب لعدم عروضه لاهية › ووجود الممكن وصف 
عارض لاهيته . ) 


وذهبت طائفة إلى أن إطلاقه علييما بحسب مفهوم واحد لكن هو زائد على 
ذاته > ثم اختاره » قال : وقول ابن سینا باطل . إذا عرفت ذلك فمن قال بأن 
الوجود عين الماهية » يقول : إذا زال الوجود زالت الماهية » فلا يكون المعدوم 
شيعا على هذا » ومن قال : بأنه غيرها اختلفوا . 

فالفلاسفة قالوا : تزول الماهية بزوال الموجود . 

والقائلون : بان المعدوم شىء من المعتزلة قالوا : تتصور الماهية من عرائها عن 
الوجود . 

وقال الأشعرى : المعدوم نفى صرف" . 


› قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « إنما ثبت ف التقدير المعدوم الممكن الذى سيكون‎ )١( 
فأما المعدوم الممكن الذى لا يكون فمل إدخال المؤمنين النار » وإقامة القيامة قبل‎ 
وقتها » وقلب ال جبال يواقيت » ونحو ذلك › فهذا المعدوم ممكن وهو شىء ثابت ف‎ 
العدم عند من يقول المعدوم شىء » ومع هذا فليس بمقدر كونه › والله يعلمه على‎ 
ما هو عليه › یعلم أنه مکن وأنه لا يكون » وكذلك الممتنعات مثل : شريك البارى‎ 

- وولده » فان الله يعلم أنه لم يلد ولم يولد » وأنه حى » وهذه المعدومات الممتنعة 
ليست شيعا باتفاق العقلاء مع ثبوتما فى العلم » فظهر أنه قد ثبت فى العلم ما لا 
يو جد وما يمتنع أن يوجد إذ العلم واسع › فإذا توسع المتوسع وقال : المعدوم شىء 
فى العلم أو موجود فى العلم » أو ثابت فى العلم فهذا صحيح » أما أنه فى نفسه شىء › 
فهذا باطل وبهذا تزول الشبة الحاصلة فى المسألة . 
والذى عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بنى دم .. أن المعدوم ليس فى نفسه 
شيعا » وأن ورد وحصوله شىء واحد »› وقد دل على ذلك الكتاب والسنة ‏ 
والاجماع . 2 = 


۱۹۹٩‏ س 


#oeuesaonananOoevéensbDQHSDOSOVDQVUDbDGEPQGDAGCACGCOCLCGUDUDOCRVERGNAGDOGCRCVABSGDRGDADGDGRGGbEGOLUGAGVCCLUOCOLLAONCOCOCOCTODEVCENVDRGON GE 


= قل تعاى : « وقد خلقعك من قبل ولم تك شيئاً ‏ .. الآية . 
ظ أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ای 
آم حلقوا من غير شىء آم هم الخالقون ) .. 
والذى عليه آهل السنة والحماعة وعامة العقَلاء ان A‏ مأهية کل 
شىء عین وجوده » وأنه لیس وجود الشیء قدراً زائدا على ماهیته » بل لیس فی الخارج 
i e Ci EEE Kh E CE‏ 
فى الخارج زائداً على ذلك . 
الفتاوى ٠١۸ - ٠٠١/۲‏ » وانظر المراجع السابقة . 


E کا‎ 


باب الاوامر والنواهی 
مسالة 


القائلون بأن الأمر“ صيغة . اختلفوا هل هى حقيقة فى العبارة مجاز فى 


العنى » أو عكسه أو مشترك ؟ خلاف . وأصله الخلاف فى الكلام هل هو 
حقيقة فى اللفظى » مجاز ( ٤١‏ ق ) فى النفسى أو عكسه أو مشترك إذ الأمر 
من أفراده . 


(۱) 


() 


الأمر هو القول الدال بالذات على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف › 

ومرادفه على وجه العلو.. 

وانظر ما قيل فى تعريفه فى : جمع الجوامع حاشية البنانی ۳٠٠/١‏ » البحر المحيط 

للمؤلف ٩٥/۲‏ » المعتمد 4۹/١‏ › العدة لأهى يعلى ۲٠٤/١‏ › البرهان إإمام الحرمين 

۱ ب المستصفی ۱۹۲/۱ › الإحکام للامدی ۱۹۸/۲ » المنتهى لابن الحاجب 

ص ٦٩‏ » الحدود للباجی ص ٥۲‏ » المنہاج بشرحى الأسنوى والبدخحشی ۳/۲ › 

منتهی السول للامدی ۳/۲ » التعریفات للجرجانی ص ۳۷ › المحصول ۱۹/۲/۱ › 

المهيد للأسنوى ص ۲٠٤١‏ » التبصرة ص ۱۷ » فواتح الرحموت ۳٦۷/١‏ » نشر البنود 

. ٠١۹ ومذكرة الدكتور عمر عبد العزيز القواعد الأصولية ص‎ ۷: ١ 

القول الأول : هو قول الجمهور والعترلة . 

والثانى : لأكار الأشاعرة » ونصره الغزالى » وإمام الحرمين . 

والثالث : للقاضى الباقلانى » وقول عن الأشعرى مثل ما نقل عنما فى الكلام » وقد 

تقدم . 

وهناك قول رابع عن الأشعرى » وبعض أتباعه » وهو : التوقف . هذا بالنسبة 

للصيغة . أما بالنسبة للفظ الأمر فقد اتفق الأصوليون على أنه حقيقة فى القول الطالب 

للفعل مثل قولك : افعل وما يجرى بجراه . 

واختلفوا فى إطلاق اسم الأمر على الفعل ونحوه كالشأن والصفة على مذاهب : 
أحدها : أنه حقيقة ف الكل . حكاه ابن برهان عن كافة العلماء › والقاضى= 


TEY 5S 


عبد الوهاب والباجى عن أكثر الشافعية » ذكره المؤلف فى البحر » ونقله فى المحصول 
عن بعض الفقهاء . 
الثانى : أنه مجاز فى الفعل . نقله فى المحصول عن الجمهور › والمؤلف ف البحر 
عن الأحناف والمعتزلة > وأكار المالكية والامام أحمد . 
الثالث : أنه مشترك بين القول الخصوص وبين الصفة والشأان : 
وهو قول أبى الحسين البصرى فى المعتمد . ) 
الرابع : أنه متواطىء بين القول وغيره . وهو قول الآمدى وابن الحاجب . 
والصحيح أنه حقيقة فى القول الخصوص فقط أى الصيغة . 
وانظر هذه الأقوال وأدلتها فى : المعتمد ٤١ - ٤٠/١‏ » البرهان لإمام الحرمين 
۹/۱ . المستصفی ۱٦۲/۱‏ » الإحکام للامدى ۱۸۸/۲ » المحصول ۷/۲/١‏ › 
البحر الحيط ٠ ۹4/١‏ العدة لأى يعلى ۲٠٤/١‏ » التبصرة ص ۲۲ › العضد على ابن 
الحاجب ۷۹/۱ » حاشية البنانی ۳۷١/١‏ » وفواتح الرحموت ۳٦۷/١‏ . 


%# + + 


E 


مسال“ 


ذهب بعضهم إلى أن صيغة افعل أمر بشرط ثلاث إرادات" 
احداها : أن يكون الآمر مريدا لإججاد الصيغة ليخرج الساهى والغافل . 


والثانية : أن يكون مريداً لصرف صيغة الأمر من غير جهة الأمر إلى جهة 
الأمر » فان الأمر قد يطلق على الوعيد والزجر والاستدعاء والتعجيز ل عير 
ذلك * 


وعبر الشيخ أبو الحسن الأشعرى عن هذا » فقال : لابد وأن يکون را 
بالصيغة ما هو المعنى القائم بنفسه . 

والثالفة : إرادة فعل المأمور به » والامتغال . 

فأما الأولى : فلا حلاف ف اعتبارها“ . 


› ۲٠٤/۱ البرهان لامام الحرمین‎ ٠۰/١ انظر المسألة فى هذه الكتب : المعتمد‎ )١( 
الإحكام للآمدى‎ » ٠١۳/١ المستصفى‎ » ۲٠١/١ التبصرة ص ۱۸ » العدة لأهى يعلى‎ 
الحلى حاشية البنانى‎ » ۳۷١/١ فواتح الرحموت‎ > ۲٤/۲/۱ المحصول‎ . ۰/۲ 
البحر المحيط للمؤلف ۹۸/۲ » وقارنه بما هنا فانه نقل المسالة بحروفها هناك‎ » ١ 
. ٩4۹ - ٩۹۸ عن ابن برهان واختصرها هنا » الاہاج ۱۱1/۲ > وغاية المرام ص‎ 

(۲( الإرادة فى اللغة : المشيكة . وقيل : صفة توجب للحى حالا يقع منه الفعل على وجه 
دون وجه » ولا تتعلق دائماً إلا با لمعدوم . مثل قوله تعالى  :‏ إنما أمره إذا أراد 
شیئاً أن يقول له کن فیکون ) . ا 
انظر القاموس ۲٦۹/١‏ » مادة : رود » التعريفات للجرجانى ص ١١‏ › المفردات 
للراغب الأصفهانی ص ۲١٠‏ » وذكر فى كتاب الاعتقاد أن أصلها من راد يرود إذا 
تردد فى طلب الشىء برفق » وذكر فيما أقوالاً كثيرة انظره ص ۳١۲‏ » وغاية المرام 
للامدی ص ٩۸‏ . 

ق ال( م فة > وات ن الس اف 

. خالف فيها الكعبى من المعتزلة . ذكره المؤلف ف البحر‎ )٤( 


کے e‏ سے 


وأما الثانية : فاعتبرها المتكلمون ولم يعتبرها الفقهاء" . 
وأما الثالثة : فاتفق علماؤنا على أنها لا تعتبر » وأعتبرها أكثر المعتزلة . 
هذا حاصل ما ذکره ابن برهان فی الأوسط قال : وهذا ينبن على اأص كبير 
بيننا وبينہم » وهو أن الكائنات بأسرها وما يجرى فى العام عندنا لا يكون إلا 
اررادة الله تعالى من خير وشر ونفع وضر ومان وکفر ما م یرده الله أن یکون 
لا يتصور تكونه » ومذا أمر إبليس بالسجود ولم يرده » إذ لو أراده لسجد 
COE)‏ 
وعند المعتزلة : أمره وأراده منه » فلما م يفعل عصى وكفر » وكذلك أمر 
الكفار بالإيان . 
: الحتى أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية » ولا يستلزم الإرادة الكونية”. 
E O SR‏ 
وفائدته العزم على الأمتغال وتوطين النفس » ومن هنا قال بعض السلف : إن الله 
راد من إبليس السجود ولم يرده منه . 
)١(‏ قال فى البحر : فاختلف فرها أصحابنا »> فذهب المتكلمون إلى اعتبارها وذهب الفقاء منم 
إلى أنها لا تعتبر » لكن إذا وردت الصيغة مجردة عن القرائن حملت عليه . انظره ۹۸/۲ . 
(۲) وهكذا وردت الإرادة فى كتاب الله جل وعلا. 
فمثال الأولى قوله تعالى : ل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ‏ .. 
لإ يريد الله أن يخفف عنكم 4 .. إلى غير ذلك من الآيات . 
ومثال الثانية قوله تعالى  :‏ فمن يرد الله أن بہديه يشرح صدره لاإسلام ومن 
برد أن يضله بيعل صدره ضيقاً حرجا كأ يصعد فى السماء €  ..‏ ولكن ال 
يفعل ما يريد 4 .. إلى غير ذلك من الآيات . 
وانظر الكلام على نوعى الإرادة فى : المفردات للراغب ص ۲٠٦‏ › كتاب الاعتقاد 
له ص ۳٠۲‏ » غاية المرام للآمدى ص ه٠٠ ٠٠٦ ٦۸‏ الفروق ف اللغة لأهى هلال 
العسكرى ص ١١١‏ » فما بعدها » الإنصاف للباقلانى ص ٠١١‏ » شرح الطحاوية 
ص ١١١‏ » سلم الوصول للمطيعى ۲١٠/۲‏ » أصول السرخحسى ۸۲/١‏ المسودة 
ص ٦۳‏ » الفصل ف الملل والنحل ۱٤۲/۳‏ » منهاج السنة ۳٤/۲‏ » الأربغين للرازى 
ص ۲٤٤‏ فتاوی شيخ الإسلام ۳۷/۱۳ شرح الكوكب ۳۱۸/١‏ مذكرة الشیخ - 
رهه الله - ص ۱۹۰ » وروضة الناظر ص ٩۹‏ . 
۰٤‏ — 


ناا 


ندوب“ لیس مأموراً به عند معظم أصحابنا“ کا قاله ابن برهان . 
وقيل : مأمور به“ » ورأيت ف شرح الكفاية للقاضى أى الطيب الطبرى 


أنه الصحيح من مذهب الشافعى ونصه عليه فى كتبه وبنى المسالة على مسالة 


وكون المندوب إليه طاعة لا يدل على كونه ارا به )ا توهم ابن الحاجب 


(۱( ارب فى اللغة : ما خوذ من الندب وهو الدعاء إلى مر مهم . 


() 


() 


وف الشرع : هو المطلوب فعله شرعاً ولا ذم على تركه مطلقاً . 

وانظر هذا التعريف وغيره من تعاريف المندوب فى : القاموس ۱١١/١‏ › والإحكام 
للامدی ۱۷۰/۱ ۰ منتہی السول ۲۹/۱ » الحدود للباجى ص ٥١‏ › التعريفات 
للجرجانی ص ۲۳٠‏ » الهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٠1/١‏ » الإبہاج ٥٦/١‏ › 
شرح التنقيح ص ۷١‏ » المسودة ص ٥۷٦‏ › جمع الجوامع حاشية البنانی ۸٠/١‏ › 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٠۲‏ » الروضة ص ۲١‏ » العضد على ابن الحاجب 
9/١‏ » المستصفی ٤۸/۱‏ » البرهان لامام الحرمین ۲٤۹/۱‏ » المحصول ۲۸/۱/١‏ 
کشف الأسرار للبزدوی ۳۱۱/۲ » وشرح الكوكب المنير ٤.۳/١‏ . 

وهو الذى اختاره الشيرازى ودافع عنه » وإليه ذهب الكرخى والجصاص من الحنفية › 
وأبو الطيب الطبرى وابن الصباغ وابن السمعانى والرازى وغيرهم من الشافعية » وابن 
مدان من الحنابلة › وأکٹار العلماء . 

وإليه ذهب الباقلانى والآمدى وابن الحاجب والغزالى والأستاذ الأسفرائينى وابن عقيل 
وابن قدامة وابن قاضى الجبل وأحمد بن حنبل » ورأى إمام الحرمين فى البرهان : أن 
الخلاف لفظى » وخع المسألة بقوله : وهذه المسالة ليس فما فائدة وجدوى من طريق 
المعنى » فاإن الاقتضاء مسلم و يؤخحذ من اللسان لا من مسالك العقول › 
ولا يكن جزم الدعاء على أهل اللغة فى ذلك» فقد يقول القائل : ندبتك وما أمرتك = 


— ۰۵0 


)*( 


ور ت ا ر وقد يقول : أمرتك استحباباً » فالقول فى ذلك 
قريب » ومنتہاه ايل إلى اللفظ . 

وانظر الأقوال فى : المع ص ۷ التبصرة ص ۳١‏ » العدة ص ٠١۸‏ » البرهان لامام 
الحرمین ۲٤۹/۱‏ » الإحکام للامدی ۱۷۱/۱ ۰ المنتہی لابن الحاجب ص ۲۸ › 
أصول السرخحسی ۱٤/۱‏ » تيسير التحریر ۲۲۲/۱ › فواتح الر موت ١١١/١‏ › 
اللسودة ص ٦١‏ » شرح العضد على ابن الحاجب ااا ف ٤۸/١‏ » الروضة 
ص ۲۰ » وشرح الک وكب ص ٠٠١‏ 

وهو قول الغزالى والآمدى . وانظر الكلام على مسألة هل المندوب مأمور به على 
الحقيقة أو لجاز فى المراجع السابقة » وحاشية البنانى على حى ٩۰/١‏ » كشف الأسرار 
٠» ۲١‏ مختصر الطوفى ص ۲١‏ » المسودة ص ٦٠‏ » فواتح الر موت ٠٠١/١‏ › 
تخرج الفروع للزنجای ص ٥٩۹‏ › کک ۹/١‏ الإحكام ۱۷١/١‏ وشرح 
الكو كب ٤١٦/١‏ . 


E O EEE 


فا1 


4 الا إدا وردت بعد الحظر فالا کثرون على أنا تقتضى ا 


وقيل : بل الإباحة” , 


لافس أن الشن وي ار التب وال خب ار س د 


فى أصول الفقه . واختار إمام الحرمين أنه على الوقف ( >١‏ ق ) بين الإباحة 
والوجوب”“ مع كونه أبطل الوقف فى لفظه ابتداء من غير تقدم حظر . 


)۱( 


(۲) 


(۲) 


)٤( 


انظر المسألة فى المعتمد ۸۲/١‏ » العدة لأ يعلى ۲٠٠/١‏ » التبصرة ص ۳۸ » البرهان 
لامام الحرمين ۲۹۳/١‏ » المستصفى ۱٦۹۸/١‏ » الإحكام للامدى ۲٠١/۲‏ » المنخول 
ص ۱۳۰ » المنتهی لابن الحاجب ص ۷۱ ۰ امحصول ٠٠١۹/۲/۱‏ » شرح التنقيح 
٠۳۹‏ روضة الناظر هن ۴ المودة ص ١١‏ + س اريز 266/١١‏ :> 
الإبہاج ٤۲/۲‏ » البحر امحیط ۱۱۹/۲ › واللمع ص ۸ . 
وصحح هذا القول أبو الطيب الطبرى فى شرح الكفاية والشيرازى والسمعافى فى 
القواطع » ونقله المازرى عن أى حامد الأسفرائينى » ونقله عن أكثر الشافعية » وحكاه 
أبو الحسين وصاحب الواضح عن العتزلة > وحكاه صاحب المصادر عن الشيعة › 
وهو قول الرازى » ومتاأحرى المالكية » وقول عن القاضى الباقلانى . انظر البحر المحيط 
1/۲ الهاج c£/۲‏ والمراجع السابقة 
وبه جزم القفال الشاشى وهو ظاهر كلام الإمام الشافعى › والإمام أحمد » ورجحه 
ابن الحاجب » ونقله القاضى عبد الوهاب والباجى وابن خويز منداد عن امام 
مالك . نفس المصادر السابقة . 
انظر البرهان ۲٠٤/۱‏ › وهناك أقوال م یذ کرها المؤلف هنا » ولكن ذكرها FOE‏ 
وور غيره منها : أن الأمر إذا ورد بصيغة افعل » فهو للجواز »> وإن ورد بمثل 
نتم مأمورون فهو للوجوب » ومنها : إن كان الحظر السابق عارضا لعلة أو سبب 
وعلقت الصيغة بزواله فيكون لرفع الذم فقط » وإلا فيكون مثل الأمر المقجرد» ٠‏ 
ومنہا : أنه للاستحباب » ومنہا : أنه لرفع الحظر ا ر 

والقول الراجح عندى هو ما ذكره الشيخ - رحه الله - وهو أن الأمر بعد= 


E 


وحكى عن أهى إسحاق الأسفرائينى : النهى بعد الأمر على الحظر بالإجماع › 
ل و اى ما لا اا وت ال عل و اى 
الخالفين فى الأمر بعد الحظر يسلمون ذلك » والخلاف ثابت كا قال الإمام » وأما 
حد الخلاف أن تقدم الحظر هل هو قرينة مغيرة للصيغة أو لأنما لا يلتفت إليها 
والصيغة باقية الدلالة . 

وجزم أبو بكر الصيرفق” فى كتاب الأعلام بأنها للإباحة » وهذا إنما عرف 
بدليل من خارج » ولو كان على ظاهر لفظه لاقتضى الوجوب . 


= الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر » فإن کان قبله جائزاً رجع 
إلى الجواز » وإن كان قبله واجباً رجع إلى الوجوب » ومثل بآية الأمر بالصيد » وآية 
الأمر بقتال المشركين بعد الأشهر الحرم . 
وهو قول ابن کثیر فى تفسيره . انظر مذكرة الشیخ - رحه الله - ص ۱۹۳ » وتفسير 
ابن كثير ۲/ه » وانظر هذه الأقوال كلها فى المصادر السابقة . 

(0 فى البرهان : ولست أرى ذلك مسلماً . 

(۲) فی البرهان : فساحب ذیل الوقف عليه . انظره ۲٠٠/۱‏ . 

(۳) هو محمد بن عبد الله البغدادى . إمام فى الأصول والفقه » قيل : إنه أعلم الناس 
بالاصول بعد الشافعى . 
من شيوخه : أحمد الرمادى › وابن سرج . 
من تلاميذه : على بن محمد الحلبى . 
من تاليفه : شرح الرسالة » والبيان فى دلائل الأعلام فى الأصول » وكتاب الإجماع . 
توفی عام ۳۳۰ھ . 
طبقات السبکی ۱۸٩/۳‏ » وفیات الاعیان ۳۳۷/۳ › وتار بغداد ٤٤۹/‏ . 


i ON. —ڪ‎ 


مسال“ 


ا 5 غ عل ت ر د کرت ت . هل يقتضى التکرار 


آم لا ؟ 


)۱( 


(۲) 


فإن قلنا : يقتضى التكرار أقوال ثالنها لا يقتضيه لفظا ويقتضيه LL‏ 


انظر المسألة فى هذه الكتب : المعتمد ١٠١/١‏ › العدة ۲۷٠١/١‏ » التبصرة ص ٤١‏ › 
اللمع ص ٠۸‏ البرهان لامام الحرمين ۲٠١/١‏ » المستصفى ٤/۲١‏ »› المحصول 
۱ سب٣‏ الإحکام للآمدی ۲٠٠/۲‏ » الهاج بشرحى الأسنوى والبدخحشى 
۲ ب الإبہاج ٥٤/۲‏ » شرح التنقیح للقراق ص ۱۳۱ › البحر المحیط ۱۲۸/۲ › 
وأصول السرخسی ۲۱/۱ . 
فى الأصل : ( الها يقتضيه لفظاً ولا يقتضيه قياساً ) وهو خطاً » لأنه م يقل 
به أحد » وقد أئبتنا الصواب من البحر الحيط ۲/. ٠ء‏ وجميع كتب الأصول م 
تذكر هذا القول » »> فعلم أن الناسخ عكس . 

وخحلاصة المسالة أن فيها خمسة أقوال : 

أحدها : أنه لا يقتضى التكرار » وإنما يقتضى فعل مرة إلا أن يقوم دليل على 
القكرار . وبه قال الصيرنى » وابن فورك » والشيرازى » رابن السمعافى » وأبو حامد 
الأسفرائينى » وسلم الرازى » والكيا الطبرى » ونقل عن أكار الفقهاء » وأهى حنيفة › 
والسرحسى » ونقله القاضى عبد الوهاب عن أكثر المالكية والشافعية › واختاره الغزالى 


TT TTT 
. بمذهب الشافعى‎ 

لثالث : إن كان الشرط مناسباأً لترتيب الحكم عليه بحيث يكون علة ا 
بتكرره للاتفاق على أن الحكم المعلل يتكرر بتكرر العلة إلا بدليل من خارج . 

الرابع : أنه لا يقتضيه من جهة اللفظ » ويقتضيه من جهة القياس بناء على أن 
ترتب الحكم على الوصف مؤذن بالعلية » واختاره الرازى والبيضاوى . 

SS الخامس‎ 


کک 


والخلاف يلتفت على أن الأمر المطلق هل يقتضى القكرار أم لا ؟ 
فإن قلنا : يقتضى التكرار فها هنا أولى . 

وإن قلنا : لا يقتضى إلا مرة واحدة » فيحتمل التكرار هنا وعدمه »› وهمذا 
قال بهذا أقوام » وبمذا اخرون » وهو يلقفت أيضاً على ترتيب الحكم على الوصف 
هل يقتضى العلية أو لا؟ 

فإن قلنا : يقتضيه ترتب على أن الشرط هل ينزل منرلة العلة أو لاا(٤٤‏ ق) ‏ 
يقتضى سوى وقوف تعليق إيقاع الامتثال عليه ؟ 


= طريق القياس » وهو اختيار القاضى الباقلانى فى مختصر التقريب . انظر الأقوال ف 
البحر الحيط ۱۲۹/۲ › والمراجع السابقة . 
والراجح عندى من هذه الأقوال : أنه لا يدل على التكرار إلا بقرينة بدليل أن 
بعض الشروط يدل على التکرار وبعضها لا یدل عليه مثل کلما جاء زید فا کرمه › 
وإن جاء زید فأکرمه . 
مذكرة الشیخ - رحه الله - ص ٠۹۰٩‏ . 


کک 


ف 


الأمر لا يتناول المأمور به على صفة الكراهة“ خلافاً للحنفية . 

وأجاز بعضهم مراعاة المقصود کا فى مسألة دلالة الى على الفساد » فيأتى فيه 
التفصيل وهو حسن » والمسألة مأخوذة من الفروع وهو صحة طواف الجنب 
عندهم“ وبطلانه عندنا » لأنه مکروه » والأمر م يتناوله » وهی تلتفت من 
الأصول على ان المكروه هل هو ضد الواجب ؟ فعندنا ضده » وعندهم ليس 


بصده ل 


وقيل : بل يلتفت على أنه هل يناقض الحمع بين حقيقة الأمر باقتضاء الفعل 
على جهة الالتزام فى حالة واحدة أم لا ؟ 


)١(‏ راجع المسالة ف : التبصرة ص ٩۳‏ › البرهان لإمام الحرمین ۲۹۰/۱ » أصول 
السرخحسى ٦٤/١‏ » المستصفی ٥۱/۱‏ المحصول ٤4۲۷/۲/۱‏ › شرح التنقیح ص 
٥‏ ممع الجوامع حاشية البنافى ۱۹۷/١‏ » روضة الناظر ص ۲۳ » للمسودة 
ص ٩۱‏ » البحر المحیط للمؤلف ۱٠۹/۲‏ » وقارنه بجا هنا » شرح الكوكب ٤٠١/١‏ › 
نشر البنود ۱۷۸/١‏ › مذكرة الشيخ - رحه الله - ص ۲١‏ » العدة لأهى يعلى 
۲ » المحصول ٤۷٦1/۲/۱‏ » والمعتمد ۱۹۳/۱ . ) 

)١(‏ ذكر المؤلف - رحه الله - المسألة فى البحر تحت : مطلق الأمر لا يتناول المكروه 
عندنا ولا حلاف ف المعنى بين كلامه هنا وهناك . 

(۲) بقوله تعال : ل وليطوفوا بالبيت العحيق ) . 

. عند الأحناف الكراهة هنا للتنزيه » وعند الجمهور للتحربم‎ )٤( 
. ١١۹/۱ البحر المحیط للمؤلف‎ 

(ه) اعلم أن الفعل إذا كان له جهة واحدة أو جهتان متلازمتان فلا يكن أن يومر به 
وینہی عنه فی وقت واحد لتضاد الأمر والنہی › اما إذا کان له جھتان لا تلازم بینہما 
فيمكن الأمر به والنهى عنه لعدم التضاد حيتعذ » فإذا أمر الشار ع بفعل وبعض جزئياته 
مكروه » فالمكروه لا يتناوله الأمر كتنكيس الوضوء أو الصلاة فى معاطن الإبل = 


س ٣١١‏ س 


ioiuaurenenennanaananaeblhetcCAQCneonubnsnehannenurrVRVCGAbGGGAQACANECCOCLOECOALVNSRAbAGQAECDACODEDNINTOVROCACAACACDNVVVNVERNCARORETE DT 


= والحمام وقارعة الطريق › فالهى عن الصلاة فيها لوسوسة الشياطين » ولنفار الإبل › 
ومرور الناس » وهذه الأشياء تشغل عن الصلاة » وتشوش على المصلى لذا كره » 
وهو المنهى عنه » أما الصلاة فصحيحة » لأن الى خارج عن حقيقة الصلاة وشروطها 
ولا لازم ها فانفصلت جهة الى عن جهة الأمر كا هو واضح . 
انظر المراجع السابقة » غاية الوصول مع متن لب الأصول للأنصارى ص ٠١‏ › حاشية 
العطار على الحلى ۲٠۰/۱‏ . والمعتمد ۱۹۳/۱ . 


١۷ 


ف 


الواحد منا يعلم كونه مأموراً على الحقيقة خلافا لأهى هاشم . 
قال ابن برهان : وهی تنبنى على الخلاف فى أن تكليف العاجز هل هو يجوز ؟ 
فعندنا أنه جائز خلافاً لهم لاسيما إذا قلنا : بمقارنة الاستطاعة للفعل . 


٠ البرهان لإمام الحرمين‎ » ٠٠۳/۲ راجع المسألة فى : المعتمد ۱۷۹/۱ » العدة لأ يعلى‎ )١( 
. ٤٦1۲/۲/١ المستصفى 1/۲ » والاحکام للامدی ۲۲۲/۱ » والمحصول‎ » ۰/١ 


ت ۷ ت 


(0) 


() 


EE 


هل يشترط فى الامر العلو ؟ على قولين : 

أحدهما : أنه لا يشترط . بل حقيقة الأمر القول الطالب للفعل . 

والثاف :يشترط . ونقله أصحابنا المعأاخرون عن المعتزلة » وهو الموجود فى 
كلام المتقدمين من أصحابنا » منم أبو بكر الصیرف کا رأيته فى كتاب الأعلام 


انظر فى هذه المسالة هذه الكتب : 
المعتمد ٤4/١‏ » العدة ٠ ۲٠٤/١‏ البرهان لإمام الحرمين ۲٠٤/١‏ » المستصفى 
١‏ ,:۷ الإحكام للامدى ۱۹۸/۲ » المنتهى لابن الحاجب ص ٦٦ - ٦١‏ » المنہاج 
بشرحى الأسنوى والبدخشى ۳/۲ . التعريفات للجرجای ص ۳۷ » امحصول 
٠» ١‏ القهيد للأسنوى ص ۲٠١‏ » اللمع ص ۷ » التبصرة ص ١۷‏ › فواتح 
الرحموت ۳٦۷/١‏ » نشر البنود ٠٤۷/١‏ » مذكرة الدكتور عمر عبد العزيز القواعد 
الأضولية ص ٠١۹‏ » حاشية البنانی ۳٣١/١‏ › والبحر المحيط للمؤّلف ٩٥/۲‏ . 
خلاصة المسالة أن فيا أربعة أقوال : 
اخدغا- ا والاستعلاء معا فى الأمر وهو قول القاضى عبد الوهاب » 
وابن القشرى . 
الثانى : يعتبر العلو فقط . وهو قول العتزلة وأى الطيب الطبرى » وقول عن 
القاضى عبد الوهاب » وابن الأنبارى > واختاره الشيرازى » وابن الصباغ › وابن 
السمعانى » وسل الرازى » وابن عقيل الحنبلى » والجصاص »› وأبو يعلى الحنبلى , 
الثالث : يعتبر الاستعلاء فقط » وهو الطلب بغلظة وقهر » وهو قول أهى الحسين 
البصرى والباجى . 
راع 2 اه ا بر واخة ساق الامر ٠‏ وه قول هور اضر وق 
الرازى عن أكثر الشافعية » ونقل العبدرى إجماع النحويين عليه . انظر هذه الأقوال 
فى المراجع السابقة » والبحر الحیط ٩۷ - ۹٦/۲‏ » نشر البنود ص ٠٤١۸‏ » وأصول 
السرخحسى ١١/١‏ . 


کک 


له » وكذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازى ( >٠‏ ق )› وأبو نصر“ بن 
الصباغ وغيرهم ٠.‏ 

والخلاف فى ذلك ينبنى على أن صيغة افعل إذا وردت ممن تلزم طاعته هل 
تقتضى الوجوب حتى يدل دليل على خلاف ذلك ؟ 

إن قلنا : إن من حقيقة الأمر العلو » اقتضى ذلك بالوضع وإلا فلا . 


. هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ . إمام مقدم وفارس لا يدرك‎ )١( 
. من شيوخه : أبو على بن شاذان » وأبو الحسين بن الفضل » والقاضى أبو الطيب‎ 
. من تلاميذه : ابنه على » والخطيب البغدادى » وابن عبد الباق الانصارى‎ 
. من تاليفه : العدة » وتذكرة العام فى أصول الفقه » والشامل فى الفقه‎ 
. ه٤۷۷ ولد عام ٠٠٤ھ » وتوف عام‎ 
طبقات السبکی ۱۲۲/۰ › وفیات الأعیان ۳۲۸۵/۲ » ابن کثیر ۱۲۹/۱۲ › والکامل‎ 
لأ ار ا‎ 


E E E 


مساًلة“ 


النهى “عن الشىء لا يدل على صحة المنبى خلافاً لأهى حنيفة » ومحمد بن 


(1) 


(۲) 


() 


(( 


راجع المسألة فى : المعتمد ۱۸۳/١‏ اللمعم ص ٠١‏ › التبصرة ص ٠٠١‏ › العدة 
۲ » البرهان ۲۸۳/١‏ » المستصفى ٠ ٠١/۲‏ المنخول ص ٠۲١‏ › الحصول 
٥۰۰ ۰ ۱‏ الإحکام ۲۷۵/۲ » ۲۸۲ » شرح التنقیح ص ۱۷۳ › المنتهى 
لابن الحاجب ص ۷۳ » روضة الناظر ص ١١١‏ » المسودة ص ۸۲ › حاشية البنافى 
۰/۱ ۳۹۷ » تيسير التحریر ۳۷٦/۱‏ » البحر المحيط ۱٦۸ » ۱١١/۲‏ › ونشر 
البنود ۲٠۳/١‏ . 

هو القول الدال بالذات على اقتضاء الكف عن فعل مدلول عليه بلا تفعل . 

جمع الجوامع حاشية البنانی ۳۹۰/۱ » ونشر البنود e‏ بقية التعاريف 
فی : المعتمد ۱۸۱/۱ ۰ اللمعم ص ۱۳ العدة لای یعلی ٠١۹/۱‏ » البرهان لإمام 
ا لحرمین ۲۸۳/۱ » المستصفی ٩/۲‏ . الإحکام ۲۷٤/۲‏ . المحصول ٤1٦۹/۲/۱‏ › 
التعريفات للجرجافى ص ٤۸4‏ » المنتهى لابن الحاجب ص ۷۳ » والبحر الحيط 
£۲ . | ) 

هو الإمام النعمان بن ثابت بن زوطى . أحد الأئمة الأربعة » وهو اكبرهم سنا قيل : 
أنه أدرك أنس بن مالك » فيكون تابعياً » وقيل غير ذلك . 

من شیوخه : حاد بن اى سلمة » وعطاء بن أهى رباح » وناقع مولى اين عمر . 


من تلامیذه : صاحباه بو يوسف » ومحمد بن الحسن › وزفر . 


من تاليفه : الخارج فى الفقه » ومسند فى الحديث > وينسب إليه كتاب الفقه الأكبر . 
ولد عام ۸۰ھ »› وتوفی عام ١٥اه‏ . 

وفیات الأعیان ۳۹/۰ » ابن كثير ٠١۷/٠١‏ » تذكرة الحفاظ ٠٦۸/١‏ » وأبو حنيفة 
لأهى زهرة . 2 

هو أبو عبد الله الشيبانى الأصولى الفقيه اللغوى مرجع أهل الرأى فى العراق . 
من شيوخه : أبو حنيفة » ومالك » والأوزاعى . 

من تلاميذه : الشافعى › والجوزجانى » وعبيد الله الرازى . ب 


AR 


الحسن » وأصل الخلاف يلتفت على أن النبى هل يدل على الفساد ام ل ؟ . 


= من تاليفه : الجامع الكبير » والجامع الصغير » والمبسوط . 
ولد عام : ۱۳۲ھ » وتوف عام ۱۸۹ه . 
لسان المیزان ۱۲۱/۰ › وفیات الأعیان ۳۲٤/۳‏ › وفؤاد سزكين ٥۲/۲‏ . 

)١(‏ أكار الأصوليين يجعلهما مسألة واحدة » وهى هل النبى يدل على الفساد ويد فيا 
عدم دلالته على الصحة . انظر المصادر السابقة . 


— ۲۱۷ 


E 


الخلاف فى أن الأمر هل يقتضى الفور مبنى على أن الواجب الموسع معقول 
ام ل ؟ 
۴ : 


)١(‏ انظر الكلام على هذه المسألة والأقوال فيبا فى : المعتمد ٠١١/١‏ العدة لأهى يعلى 
١‏ سمب اللمع ص ٩‏ » التبصرة ص ٥۲‏ › البرهان لامام الحرمین ۲۳۱/۱ › 
الستصفى ٤/۲‏ › المنخول ص ١١١‏ المحصول ۱۸١۹/۲/١‏ › الإحكام للامدى 
۲ س أصول السرخحسی ۲٠/۱‏ > المنتهى لابن الحاجب ص ٦۸‏ › شرح التنقيح 
ص ۱۲۸ › لاماج ۷/۲ > الروضة ص e › ٠١١‏ التحرير ٠٠۹/۱‏ » المهيد 
للأسنوى ص ۲۸۷ » حاشية بخيت على نہاية السول ۲۸۷/۲ > فواتح الر موت 
“١‏ والبحر المحیط للمؤلف .٠٠١ ۳۹٦/۲‏ 

)١(‏ أشار إلى هذا البناء فى البحر وقال : إن الكلام ف هذه المسالة مبنى على ثبوت الواجب 
الموسع » وهو الصحيح » ومن لا يعترف به فلا كلام معه › قاله الكيا الطبرى . 
انظره ۱۳۹/۱ . | 


TIAN 


باب الخاص والعام 


مسالة 


الصورة النادرة”“ هل تدحل فى الخطاب باللفظ العام" ؟ فيه خلاف 
للاصوليين . 


ومن حكاه الشيخ أبو إسحاق » والكيا اهراسى » ا رأيت التصريم به فى 


كتابه التلوج » وهى مسالة النقل فيما عزيز » وهى تلتفت على أن دلالة الصيغ 
على موضوعاتها هل تتوقف على الإرادة ؟ وفيه قولان : أرجحهما أا لا تتوقف . 
فإن قلنا : تتوقف مم يدحل النادر لعدم خحطوره بالبال وإلا دحلت . 


(۲) 


› ۲٠۸/١ راجع فى هذه المسألة : البحر الحیط للمؤلف ۳۲/۳ - ۳۳ » نشر البنود‎ )١( 


جمع الجوامع حاشية البنانی ٤٠۰/١‏ » مراق السعود بتحقیقیى ص ٠۴١‏ » شرح لب 
الاصول لزكريا الأنصارى » ومثلت هذه المراجع للصورة النادرة بالفيل بالنسبة لحديث 
ای داوود ( لا سبق إلا فى حف أو حافر أو نصل ) فإنه ذو خف » والمسابقة عليه 
نأدرة » والصحيح هو دخوها فى العام » وانظر لب الأصول ص ۹ 

العام فى اللغة : الشامل . وفى اصطلاح الأصوليين : هو اللفظ المستغرق لجميع ما 
يصلح له دفعة بلا حصر . القاموس ۱۹٤/٤‏ » نشر البنود ۲٠٠/١‏ » المحصول 


orf \‏ > جمع الجوامع حاشية البنافى ۳۹۹/١‏ » وانظر بقية التعريف ف البحر 


ا حيط ۱/۳ » الحدود للباجی ص ٤٤‏ » شرح التنقیح للقرافق ص ۳۸ › التعريفات 
للجرجانی ص ٠٤١‏ » المعتمد ۲۰۳/۱ » الإحکام للامدی ۲۸٦/۲‏ » المنتهى لابن 
الحاجب ص ۷٤١‏ » المستصفى ٠١/١‏ الإحكام لابن حزم 4۸/١‏ » أصول 
السرخسی ۱۲۰/۱ » کشف الاسرار ۲۳/۱ » العضد على ابن الحاجب ۹۹/۲ 
الروضة ص ١٠١‏ . المنخول ص ۱۳۸ » العدة لأهى يعلى ٠٤١/١‏ › المسودة ص 
«o4‏ اماج بشر حی الأسنوى والبدحشى 1/۲ الإجماج ۸۰/۲ > فواتح 
الرحموت ٠٠١/١‏ . وإرشاد الفحول ص ١١١‏ . 


کک ا ا 


اننا 01 


هل يجب اعتقاد العموم من الصيغة والعمل بمقتضاها » أو يتوقف عنها ؟ 


قال الشيخ أبو إسحاق فى شرح اللمع : احتلف أصحابنا فقال ابو بكر 
الصيرفى : يجب اعتقاد عمومها فى الحال عند سماعها» والعمل بموجما 
٤٦ (‏ ق ). ) 


وقال ابو العباس بن سرج › وابو إسحاق الروزى »›» وابو سعيد 


الإصطخرى : يجب التوقف حتى ينظر ف الأصول التى تتعرف بها الأدلة » 
فإذا لم نجد دليلاً على التخصيص اعتقد عموما على وجهه" . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


انظر المسالة فى التبصرة ص 1۹ء اللمعح ص ٠١‏ » العدة لأ یع 00/۲ « 
البرهان ٠0٦/١‏ » المستصفی ۳٠/۲‏ › المعتمد ۳٣۱/۱‏ ۰ المحصول ۲۹/۳/۱ › 
الإحكام للآمدى ۷۰/۳ » منتهى السول 1۳/۲ » المنتهى لابن الحاجب ص ٠١١‏ › 
العضد على الختصر ۱۹۸/۲ » المسودة ص ٠٠۹‏ › روضة الناظر ص ٠۲١‏ › تيسير 
التحریر ۲۳۰/۱ » فواتح الرحموت ۲۹۷/۱ » البحر الحيط ۲٠۱/۳‏ »› إرشاد الفحول 
ص ۱۳۹ ٠‏ النهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٩۱/۲‏ › الإماج ٠٤١/١‏ › ونماية 
السول حاشية المطيعى ٤٠٠١/۲‏ . 

هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل » إمام فى الأصول والفقه . 
من شیوخه : سعدان بن نصر وأحمد الرمادى » وأحمد الزهرى . 

من تلاميذه : محمد بن المظفر › والدارقطنى › وابن شاهين . 

من تآليفة : كتاب الفروض » وكتاب الوثائق » والسجلات » وله آراء فى الأصول . 
ولد عام ٤٤‏ ۲ه »› وتوف عام ۳۲۸ھ . 

طبقات السبکی ۲۳۰/۳ وفیات الاعیان ۰۲٥۷/۱‏ تاریخ بغداد ۲۹۸/۷» ابن کثیر ۱۹۳/۱۱. 


انظر اللمع ص ٠١‏ التبصرة ص ١٠۹‏ فما بعدها » والبحر الحيط للمؤلف ۲۲/۳ › 


وقارنه بجا هنا فإإنه نسب هذا القول هناك مع المذكورين لأهى على ابن خيران › وأى 
بكر القفال . 


٢١‏ س 


قال الشيخ : وهذا القول أأصح » وحكى ابن برهان الخلاف أيضاً لكنه صحح 
الأول . 

قلت : وهذه غير المسألة التى نقل الآمدى وابن الحاجب فيا الإجماع على 
امتناع العمل فيا بالعام قبل البحث عن الخصص"" . وهذه المسألة من 
مشكلات هذا الباب نقلا وحجاجا وقد بينت مستند ذلك و الوهم فيه › 
وتحقيق الجمع با م أسبق إليه فى كتاب « نمار الأصول )“ وهورالكتاب الذى . 
لا يستغنى عنه الأصولى على أى م لاسیما تحرير ا 


واشار ا إل أن لحلاف فى هذه السألة بيني على القولججواز تأحير 
البيان عن مورد الخطاب . فا بو بكر الصيرفى ذهب إلى البدار الاعتقاد حمل 
EE OE a‏ 
عجیب نبہت عليه فى الكتاب المذكور“ > وقال ابن برهان : بناء المسألة على 
حرف وهو أن اعتقاد العموم عندنا يژد إل لى إبطال القول بالاستغراق والقول ) 
بالتوقف وعند الخالفة ( ٤١‏ ق ) لا يفضى إليه . 


(۱) بل ھی ھی بعینہا ومعهما الغزالی فى ذلك . انظر کلامهم فی : الست cof‏ 
والإحكام ٠ ۷٠/۳‏ المنتهى ص ٠١١‏ » والعضد على الختصر »/ولکن ابن 
الحاجب جعل وجوب الاعتقاد مسألة ووجوب ل مسألة » وأجرى الخلاف فى 
الأولى > ونقل الاتفاق على امتناع العمل بالعموم قبل البحث عن التخصيص . 

)"( م أررالكتاب » وم أر من نسبه للمؤلف » وقد استقصي - رحمه الله - هذه المسالة 

. ى ال ۱/۲ - PY‏ 

ص انظر البرهان ۴/۱ ج 

)٤(‏ انظر.البحر الحيط ۲۲/۴ فما بعدها 

(ه) 'احتلفت عبارات الأصوليين فى هذه المسألة اجتلافاً شديداً فى صورها وأحكامها . 
وخلاصة القول فيما خمسة أقوال : 2 

أحدها جب اعتقاد العموم والعمل به فى الال قبل البحث عن مخصص » وهو 
قول الصيرف > وظاهر كلام الامام أحمد فى رواية عبد الله »> وبه قال ابن عقيل › 
والقاضى » وابن قدامة » وأبو بكر من الحنابلة وجمهور الأحناف . = 


E EE 


socoencuuunnenrconQnnontVnbBASNNCBCOCBNVHECGCBCBDNOCOCGLBOECSLCCDCGCGGMONGDBMECDNGCCDCCGSOCOVNECLGDS 


= الثانى : لا يجب اعتقاده والعمل به فى الحال حتى ييحث عن دليل التخصيص › 
فإن وجد حمل اللفظ على الخصوص › وإن لم يوجد حمل حينفذ على العموم . وهو 
ظاهر نص الشافعى » وظاهر كلام أحمد فى رواية ابنه صالح عنه » وقول آبى الخطاب › 

- وجمهور الشافعية . 

اثالث : إن كانت صيغة العموم مسموعة مشافهة من النبى - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - على طريق تعلم الحكم وجب اعتقاده والعمل بموجبه فى الحال » وإن 
سمعت من غيره لزم التثبت . وهو قول أهى عبد الله الجرجانى » والسرخسى من 
الأحناف . 

الرابع : إن ورد العام بیاناً یکم کان یکون جواباً لسؤال أو أُمراً أو نيا وجب 
اعتقاده والعمل به » وإن ورد ابتداء وجب التوقف فيه . حکاه أبو حامد » وسلم 
الرازى عن أهل العراق من الشافعية » والجصاص من الأحناف . 

الخامس : التفصیل بین ما دخله تخصیص وما لم یدخله » فیعمل بالذی لم یدخله 
تخصيص فى الحال » ويتوقف فى الآخر . حكاه الماوردى » والرويانى عن أهل العراق . 

والذى يظهر لى أن الجتيد الممارس للكتاب والسنة العارف بهما يعمل بالعام » 
لأن عدم وجود الخصص لن كان كذلك يسوغ له اتفسك بالعام »> وهو الواجب 
عليه التعبد به . أما غير الجتهد فلا يعمل بالعام حتى يحث أو يسال أحل الذكر 
عن الخصص » لأنه لا يعلم الأدلة . والله تعالى يقول : ل فاسألوا أهل الذكر إن 
كنم لا تعلمون ‏ .. الآية . ولأنا إذا سوغنا لغير العام أن يعمل بالعام قبل البحث 
عن امخصص قد يؤدى ذلك إلى أن يعمل بامنسوخ مع جهله للناسخ » وهو منوع 
باتفاق . والله أعلم . 

وانظر هذه الأقوال فى : التبصرة ص ١٠۹‏ › اللمع ص ٠١‏ › العدة ٠٠٠/‏ › 
البرهان ٤٠٦/١‏ » المستصفی ۳۰/۲ المحصول ۲۹/۳/۱ › الإحكام للامدى 
۰/۳ ۰ منتہی السول ٠۳/۲‏ » المنتهى لابن الحاجب ص ٠١١‏ › تيسير التحرير 

۱ » فواتح الرحموت ۲٦۷/۱‏ » روضة الناظر ص ۱۲۹ › المسودة ص ٠٠۹‏ › 

البحر المحیط ۲٤/۳‏ » إرشاد الفحول ص ٠۳۹‏ » وأضواء البيان ٤۳١/۷‏ . 


— ۲۲ 


مسال“ 


الجمع المنكر فى حال الاثبات . کقولنا : رجال لیس بعاء عند الحمهور 
)"( 

وللخلاف التفات على الخلاف النحوى فى جواز الاستثناء من النكرات“ 
أحدهما : يجوز“ . لأن النكرة تتردد بين محال غير متناهية لأنبا عامة على 


)١(‏ راجع المسألة فى هذه الكتب : المعتمد ۲٤١١/١‏ › التبصرة ص ١١۸‏ › العدة 
٠» ۲‏ البرهان للإمام ۳٤٠۲/١‏ » المستصفى ۱١/١‏ › الإحكام لابن حزم 
٠ ۹/٤‏ الحصول ۱٤/۲/١‏ » جمع الجوامع حاشية البنافى 4۱۸/١‏ » المنتهى لابن 
الحاجب ص ۷۷ ٠‏ الإبهاج ٠٠١/١‏ » المسودة ص ٠٠١‏ » الفهيد للأسنوى ص 
۹ أصول السرخحسى ٠١١/١‏ » تيسير التحرير ٠ ۲٠٠١/١‏ البحر الحيط للمؤلف 
۷۸/Y‏ > وقارنه بما هنا » فواتح الرحموت ۲۹۸/۱ » إرشاد الفحول ص ۱۲۳ › ونشر 
البنود ۲۲۸/۱ . 

(۲( ويحمل على ثلاثة فصاعداً > وفيه الخلاف فى أقل الجمع » وهذا اھ اا 
الشافعى » وظاهر كلام أحمد ف رواية ای طالب عه › وقول اى هاشم من المعتزلة »› 
وصححه السبکى ات ا ا ا ا الأحناف والأصوليين » وهو 
الصحيح عند النحاة والفقهاء . 

(۳) حکاه الشيخ بو حامد الأسفرائينى »› والشيرازى » وسلم الرازى عن الشافعية » 
ونصره ابن حزم ف الإحكام » وهو رأى المعتزلة » واختاره البزدوى وابن الساعاتى 
من الحنفية . وقد أشار إليه الإمام أحمد فى رواية صالح عنه » واخحتاره الغزالى » وهناك 
قول ثالث : أنه واسطة بين العموم وعدم العموم . حكاه ف البحر عن صدر الشريعة 

من الحنفية » وقال : وهو غريب . وحكاه الغزالى فى المستصفى عن ارف 
انظر الأقوال ف المراجع السابقة . 
() ف الأصل ( النكران ) والتصحيح من البحر . 
)٥(‏ وهو قول أبى العباس المبرد . 


کا ا ت 


البدل بین شخص ما ! وبين شخص معين لا يصدق عليه أنه رجل ا 
الأستثناء من أجل عموم الحال » وعلى هذا فتقول : جاءنى رجال إلا زيداً . 

والثانى : - وهو الصحيح - انع“ ؛ لأن النكرة لا تتناول أكثر من فرد 
بلفظها فيكون الإحراج منها مالا » ومذا كانت - إلا - ف قوله تعالى : [ لو 
کان فيہما آهة 4 للوصف Ga rk‏ 
الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا ” . فإنهم نصوا على أن الجنسية فى المعنى 
م ا ای ها ی غل فوت را ا ن 
٤ E‏ 

إذا علمت ذلك فمن قال : إنه عام جوز الاستثناء لان الاستثناء معيار العموم »› 
ومن منعه قال : ليس بعام . وهم الجمهور . 

وقال ابن السراح“ فى الأصول : لا يجوز أن تستشنى النكرة من النكرة فى 
الوجب نحو : جاءنى قوم إلا رجلا » لعدم الفائدة فى الاستثناء » فإن وصفته 


)0 امنع مطلقاً قول الزيدى › وأما الجرجانى فقال : لا يصح الاستلناء من النكرة إلا إذا 
كانت محصورة مثل قولك : أحذت عشرة إلا درهماً » لأن الكمية قبل الإخراج وبعده 
- معلومة » ولذا منع الاستشناء فى قوله تعالى اا ا و 
لفساد المعنى عنده . 
وانظر هذه الأقوال فى الاستغناء فى أحکام الاستشناء للقراق ص ۳۷٤‏ - ۳۸۱ . 
(۲) جزء من الأية رقم ۲ من سورة الأنبياء » وتامها ENR‏ آهة إلا اله 
لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ) 
(۳) الآية رقم ۲ وجزء من الأية رقم ٣‏ من سورة العصر . ) 
)٤(‏ هوأبو بكر محمد بن السرى بن سهل . أحد الأئمة المشاهير » مجمع على فضله وإمامته 
فى النحو والادب . 
من شيوخه : المبرد › والزجاج . 
من تلاميذه : السيراق » وأبو على الفارسى » وعلى بن عيس الرمافى . 
من تاليفه : كتاب الأصول فى النحو » وكتاب حمل الأصول » وكتاب الاشتقاق . 
توف عام ۳۱۹ھ . 
وفیات الأعیان ٤٦۲/۳‏ » تارج بغداد ۳۱۹/۰ » الفهرست ص ۹۸ › المدارس 


اللنحوية ص ٠٤١‏ . 


TT OS 


4 ۱ 
أو خحصصته جاز . 


وللخلاف فى مسألة الاستثناء التفات على أن الاستشناء“ ما لولاه ( ٤۸‏ ق ) 


)١(‏ انظر الأصول ۳١٠/١‏ » بتحقيق الدكتور عبد الحسين الغتلى » طبعة النجف » وانظر 
الاستغناء ص ۳۷١‏ » فإنه نقله هناك جروفه عن ابن السراج من ضمن الأقوال 
السابقة . 

قلت : قول ابن السراج فى المسالة هو الراجح فى نظرى » لأن القرآن يشهد له . 
قال تعالى : [ وإن كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين منوا 
وعملوا الصاحات ) .. وقوله تعالى : ظ قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهم 
والذين معه ) .. إلى قوله تعالى : لإ إلا قول إبراهم لأبيه ‏ .. . 
ففى الآيتين استفناء من نكرة » إما مخصصة أو موصوفة . وانظر الاستغناء ص ۳۷۸ . 

(۲) عرف القراف الاستئناء فقال : هو إخراج بعض الجملة أو ما يعرض هما من الأحوال 
أو الأزمنة أو البقاع أو الحال أو الأسباب أو ما لا يتعين الحكم فيه بالنقيض بلفظ 
لا يستقل بنفسه مع لفظ الخرج . الاستغناء فى أحكام الاستثناء ص ٠٠١۲‏ » وانظر 
المحصول ۳۸/۳/١‏ » والعدة ٦٥4/۲‏ . 


E 1 E E 


مسال“ 


صيغ الجحمع المنكر . كقولنا : مسلمون » إذا اتصل با الألف واللام تقتضى 


ا 2 a‏ ا ٠‏ حلاف لأ هاشم وتبعه 


)۱( 


() 
() 


(٤) 


وبتاء المسالة على ما جد وهو أن الألف واللام عندنا للتعريف ولا 


راجع المسألة ف : المعتمد ۲٠١/١‏ » التبصرة ص ١٠١‏ › اللمع ص ٠١‏ › العدة 
۲ » البرهان للإمام ۳٠٣/١‏ . المستصفى ۱۸/۲ المنخول ص ٠٤١‏ 
الإحکام للامدی ۲۹۹/۲ » الحصول ٠ ۸4/۲/١‏ النتهى لابن الحاجب ١۷ء‏ 
اختصر مع العضد ۱۰۲/۲ » اصول السرخحسی ٠٠١١ - ٠١۱/۱‏ كشف الأسرار 
۱۹/۲ > تيسير التحرير ۲٠١/١‏ » شرح التنقيح للقرافق ص ۰۱۸١‏ الإبہاج 
۲ بء المسودة ص ۸٩4‏ » روضة الناظر ص ١١١‏ » جمع الجوامع حاشية البنانى 
١‏ » الفهيد للأسنوى ص ۳٠١‏ » فواتح الرحموت ۲٠١/١‏ » إرشاد الفحول 


ص hE‏ البحر الحيط 44/۳ ¢ شرح الک و كب ۳۰/۳ ¢ نشر البنود ۲1٥/۱‏ : 


انظر و ای 2 وا e‏ 


کک 


ولد عام ۷ھ وتوف عام ۸ھ . 

وفیات الأعيان Yot/4‏ ( ابن کور ۲/۲ » طبقات المفسرين للداودى 14/۲" ( 
وللسيوطى ص ١١‏ » والمدارس النحوية ص ۲۸۳ » وف هامشه مراجع أخرى 
ومقدمة الكشاف . 

فى الأصل EOE‏ من الكشاف . وانظر کلامه فيه ۸/۱ . 


= 


تعريف إلا باستغراق الجنس فانتصب الاستغراق بواسطة التعريف » وعنده 
التعريف يحصل بأصل الجنس . 

والخلاف يلتفت على حلاف آخر » وهو أن اللام هل تفيد شيا سوى 
التعريف ؟ 

فالجمهور قالوا : تدل تارة على الماهية من حيث هى هى » وهو تعريف الجنس 
كالرجل خير من المرأة » وتارة تدل على الماهية الخاصة » وهو العهد أو العامة › 
وف ا ی کک 

وعند الرخشرى قسمان . فإنها تدل على حضور شىء فى ذهن السامع » فإما 
أن يكون ذلك الشىء جزثياً أو كلياً » فا جر اللام فيه للعهد › والكلى هى فيه 
لتعريف الجنس » ثم إنه محتمل للقلة والكارة فى الاستغراق وعدمه بحسب القرينة › 
لأن اللام لا تعرف إلا ما دحلت عليه » وما دحلت عليه هو الماهية لا أفرادها 
٤۹ (‏ ق ٠)‏ والاستغراق إغا هو باعتبار الأفراد فهو ليس بمدلول للام . 

وحاصل مذهبه أن اللام لا تفيد شيعا سوى التعريف › والاسم لا يدل إلا 
على نفس الماهية المعبر عنما بالجنسية”“ . 


(( خلاصة المسألة ولا فى أن اراد بالألف واللام : الحرفية لا الإسمية وأنه لا فرق بين 
الجمع السام والمكسر » وجمع القلة والكثرة » والمشتق وغير المشتق » وسواء دخحلت 
الألف واللام على اسم الجمع أو اسم الجنس فإذا علم ذلك فالكلام فى هذه المساألة 
طويل » فقد بحشها أهل الأصول » وأهل النحو » وأهل البيان » واضطربت فما النقول والاراء 
بين الأصوليين من جهة وبينهم وبين النحوين من جهة أخرى . وقد لخصتبا فى أقوال : 
أخذها کا غ ت واللام يحمل على العهد إ إلا إذا صرفت عنه 
قرينة إلى الجنس » فيحمل على استغراق الجنس وإليه ذهب جمهور أهل العلم » وبه 
قال ابن مالك ٠.‏ 
الثانى : أنه حمل على استغراق الجنس إلا إذا صرفت عنه قرينة أو دليل إلى العهد 
فیحمل عليه . وهو ظاهر کلام الاصوليين ومعظم العلماء »› ونقل عن ابن السراج 
الننحوى ( وحکی ابن الصباغ عليه إجماع الصحابة 4 وأورده الماوردى ¢ والرويانى 
من الشافعية فى كتاب البيع . واستدلوا بقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : = 


TIN 


= «الأئمة من قريش » ولم بالف فيه منهم أحد . 
الثالث : أنه حمل على الجنس » ولا يحمل على الاستغراق إلابدليل . وهو قول 
أى هاشم » وحكاه صاحب الميزان عن أهى على الفارسى » وحکى عن اى حامد 
الأسفرائينى » واختاره الفخر الرازى وحكى عن أهى هاشم التفريق بين الجمع والمفرد 
فقال : يصرف الفرد إلى مطلق الجنس من غير استغراق إلا بدليل . 
الرابع : أنه مجمل » لأن عمومه ليس من صيغته » بل من قرينة نفى المعهود › 
فيتعين الجنس » لأنه لا يرج عنما . وهو قول إمام الحرمين » وابن القشيرى » 
وصححه الكيا المراسى » وحكاه الأستاذ عن بعض الشافعية . 
الخامس : أنه يختلف باختلاف السياق » ومقصود الكلام » ويعرف ذلك بالقرائن 
والأدلة . وهو قول ابن دقيق العيد . 
السادس : أنه مشترك يصلح للواحد والجنس ولبعض الجنس » ولا يصرف إلى 
الكل إلا بدليل حكاه الغرالى .. 
السابع : التفصيل بين ما فيه الماء وبين ما لا هاء فيه » فالذى فيه الماء ويتميز 
بها فهو لاستغراق الجنس عند فقدانها » كقوله عليه السلام : «البر بالبر والمر باقر 
فيعم كل بر وكل تمر » وإن لم يتميز واحده بااء » إما أن يتميز بالوحدة أو لا فإن تيز 
فلا يعم كالدينار والرجل فيقال دينار واحد » وإن لم يتميز كالذهب فإنه لاستغراق الجنس 
إذ لا يفال ذهب واحد » واختاره إمام الحرمين فى البرهان » والغزالى فى المنخول والمستصفى . 
والراجح فى نظرى من الأقوال : القول الثانى » وهو الحمل على الاستغراق إلا 
أن يوجد ما يقتضى العهد » لأنه هو الظاهر فى تعريف الجنس » ولأن العهد يدخل 
فى الجنس » ولا يدحل الجنس فى العهد » ولأن فائدة العموم أکار » ولانه کا لا يجوز 
صرف لفظ عن العموم إلى الخصوص إلا لدليل فكذلك هنا لا يجوز صرف المعرف 
بالألف واللام عن الاستغراق إلى العهد إلا بدليل. والله أعلم . 
وانظر الأقوال وأدلتها فى : المعتمد ۲٠١/١‏ » التبصرة ص ١٠١‏ › اللمع ص ٠١‏ › 
العدة ٤۸٤/۲‏ » البرهان ۳۳۹/۱ » المستصفى ۱۸/۲ › المنخول ص ٠٤٤‏ › المحصول 
۸4/۲/۱ أصول السرخحسى 4/۱ »> تيسير التحرير ۲٣٥/۱‏ » شرح التنقيح 
ص ۱۸١‏ » جمع الجوامع حاشية البنانی ٤٠١/١‏ » فواتح الرحموت ۲۷۲/۱ › إرشاد 
الفحول ص ٠۲۰‏ » شرح الك وكب ٠۳١/۳‏ » البحر الحيط ٦١ - ٤۹/۳‏ » التسهيل 
لابن مالك ص ٤۲‏ » الإيضاح لابن الحاجب ۲٦۸/۲‏ » شرح الجمل لابن عصفور 
٠» ٠/۲‏ وشرح عمدة الgحافظ‏ ص ٠١١‏ . 


TIN 


مسال“ 


سائر عدها القاضى عبد الوهاب" فى كتاب الإفادة من صيغ العموم » 
ونفاها غرره . 

والخلاف يلتفت على آنا بمعنى الباق » أو بمعنى الجميع . والمشهور وعليه نص 
أكار اللغويين أنها بمعنى الباق . 

ونقل الأزهرى“ فى التبذيب : عليه اتفاق اللغويين . 


.)١(‏ انظر المسألة فى شرح التنقيح للقرافی ص ۱۹۰ » كشف الأسرار ٠٠١/١‏ » نهاية 
السول ٠٠/۲‏ » شرح الكوكب ٠١۸/۳‏ › البحر الحيط للمؤلف وقارنه بجا هنا 
۱/۳ ۲ إرشاد الفحول ص ۱۱۹ › نشر البنود ۲۲۹/۱ › مراقى السعود بتحقيقى 
ص ٠٠١١‏ » والقاموس ٤۳/۲‏ › لسان العرب ۳٤٠٠/٤‏ » والنہاية ٠۳۸/۲‏ . 
(۲) هو أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون الثعلبى 
المالكى . أصولى فقيه شاعر أديب زاهد . 
من شيوخه : أبو بكر الأبهرى » وابن الجلاب » والقاضى الباقلانى . 
من تلامیذه :أو عمروس » ومسلم الدمشقى » وابن الشماع الاندلسي : 
من تاليفه : الإفادة فى الأاصول › والادلة فى مسائل ا لخغلاف » والنصرة ذهب إمام 
دار الهجرة ( مائة جزء) . 0 
ولد عام ۳۹۲ هھ » وتوف عام ۲ھ . 
وفیات الأعیان ۳۸۷/۲ » الدیباج ۲۹/۲ » شجرة النور ص ٠١۳‏ » والفتح البین ۲۳١/۱‏ . 
(۳) نقل المؤلف - رحه الله - هذا القول فى البحر عن الباقلانى فى التقريب » والقاضى 
فى الإفادة ثم قال : کا نقله الأصفهانى فى شرح المحصول . 
قلت : والذى رأيته فيا حكاية ذلك ثم تغليطه . انظره ٤۱/۳‏ . 
وقال القرافى فى شرح التنقيح : قال القاضى عبد الوهاب : إن سائر ليست للعموم  »‏ 
فان معناها باق الشیء لا جماته . انظره ص ۱۹۰ . 
)٤(‏ هو ابو منصور محمد بن أحمد بن الاش المعروف بالأزهرى . إمام فى الفقه واللغة › 
وغلب عليه علم اللغة . 
من شيوخه : أبو الفضل المنذرى » ونفطويه » وابن السراج . ) = 


کے ٢۹‏ ت 


۰ )۱( * £ 2 £ 
و نص الجوهرى ف الصحاح على انپا ععنی الجميع › ووافقه ابو منصرر 
o‏ 9 ي 


(1) 


(1) 


(") 


من تلاميذه : أبو يعقوب القراب » وأبو ذر » والحسين الباشافى . 


من تاليفه : التذيب فى اللغة » والتقريب فى التفسير » وشرح ألفاظ المزنى . 


ولد عام ۲۸۲ھ » وتوفی عام ۳۷۰ھ . 

وفیات الأعیان ٤٥۸/۳‏ » طبقات السبکی ٠۳/۳‏ » ابن هداية الله ص ٠١‏ » ومعجم 
الأدباء ٠١٤/١۷‏ . 

هو إ”ماعيل بن حاد الجوهرى » أبو نصر » أول من حاول الطيران ومات فى سبيله . 
إمام فى اللغة والخط . 

من شيوخه : خاله إبراهم بن إسحاق » والسيراق » وأبو على الفارسى . 

من تلاميذه : إبراهم بن صالح .. 

من تاليفه : الصحاح » وكتاب فى العروض » ومقدمة فى النحو . 

توف عام ۳۹۲۳ھ › ١‏ 

لسان المیزان ٤.0/١‏ » يتيمة الدهر ۲۸۹/٤‏ » والإعلام ۳٠١/١۱‏ . 

وانظر كلام الجوهرى فى الصحاح 1۹4۲/۲١‏ فإنه قال : وسائر الناس جميعهم . 
هو موهوب بن أحمد بن محمد » شيخ اللغويين فى عصره » أديب » ثقة › ورع › 
امل العقل . 

من شيوخه : الخطيب التبريزى » وعلل الأنبارى » وطراد الزينى . 

من تلاميذه : ابن ناصر » وابن السمعانى » وابن الجوزى . 

من تاليفه : شرح أدب الكاتب » والمعرب » وتتمة الغواص للحريرى . 

ولد عام ٥٦٤ھ‏ » وتوف عام ٥٤٠‏ هھ . 

وفيات الأعيان ٠٠٤/٤‏ » وذيل طبقات الحنابلة ۲٠٤/١‏ . 

هو عبد الله بن برى بن عبد الجبار المقدسى › إمام فى النحو واللغة »> ولى رئاسة 
الديوان بعصر . ) 

من شيو خه : أبو بكر بن عبد الملك النحوى » وأبو صادق المدينى» ومد بن أحمد الرازى . 
من تلاميذه : ابن الجميزى » وابن المفضل »› والوجيه القوصى . 

من تاليغه : شرح شواهد الإيضاح» وغلط الضعفاء فى الفقهاء » وحواش على صحاح الجوهرى. 
ولد عام ۹ه » وتوف عام ۸۲٥ھ‏ . 

وفيات الأعيان ۲ » طبقات السبکی ۱۲۱/۷ » ابن کثرر ۳۱۹/۱۲ والإعلام .۲۰٠۰/۲‏ 


E EE 


فإن قلنا : إنها بمعنى الجميع فهى من صيغ العموم . 

وإن قلنا : بمعنى الباق فليست للعموم » لأن بقية الشىء يصدق على أقل 
e‏ قال القرافى فى شرح التنقيح وغيره » والتحقيق أنها للعموم . 

وإن قلنا : إنها بمعنى الباق لأا عامة بالنسبة إلى ما أضيفت إليه لاستخراقها 
n‏ 

. إلا على الأكار لا إذا كان الباق اقل‎ TI PE 

ومنہم من جعل الخلاف يلتفت على أنه من سور المدينة الحيط بها الشامل ها 
فهى بمعنى الجميع أو من السؤر وهى البقية فهى بعنى الباق . 


)١(‏ هو أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوى . إمام عصره فى علوم العربية 
من شيوخه : أبو بكر بن مجاه » والزجاج » وابن السرى . 
من تلاميذه : عبد الملك النهروانى » وابن جنى » وأبو الحسن الربعى . 
من مولفاته : الإيضاح فى النحو والتذكرة » والحجة فى القراءات . 
توف عام ۷ھ . 
وفیات الأعیان ۳٦۱/۱‏ ». طبقات القراء ۲۰٠۹/۱۷‏ › الفهرست ص ان 


الميزان 140/۲ 


کک 


مسا لے“ 


احتلفوا فى ( ٠١‏ ق ) أقل الجمع ماذا ؟ 

فالأكارون على أنه ثلاثة . 

وقال قدماء النحاة : إثنان" . 

قال ابن برهان : وبناء المسألة على أن الجمع اللغوى ليس مشتقا من الاجتاع 


عندنا » وعند الخالف مشتق منه . 


)١(‏ انظر المسألة فى : المعتمد ۲٤۸/١‏ » التبصرة ص ٠۲۷‏ » اللمع ص ٠١‏ › العدة 


(1) 


٠» ۲‏ البرهان ۳٤۸/١‏ » المستصفى ۲٠/۲‏ » المنخول ص ۱٤۸‏ › الحصول 
۱ »۰ أصول السرخحسی ۱١۱/۱‏ » شرح التنقیح ص ۲۳۳ » كشف الأسرار 
۲ »۷ الاحکام لابن حزم ٥۰۳/٤‏ » الاحکام للامدی ۳۲٤/۲‏ » المنتمى ص ۷۷ › 
الهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ۸١/۲‏ » المسودة ص ۱٤۹‏ »› جمع الجوامع مع 
حاشية البنانی ٤۱۹/۱‏ » الروضة ص ۱۲١‏ › شرح الكوكب ٠٤٤/۳‏ › البحر المحيط 
۸٤ - ۰/۳‏ » تیسیر التحریر ۲۰۷/۱ » فواتح الرحموت ۲۹۹/۱ » إرشاد الفحول 
ص ۲۲۲ » نشر البنود ۲۳٤/۱‏ مذكرة الشیخ - رجه الله - ص ۲۰۸ › 
والإبہاج ۱۲۹/۲ . 
حلاصة المسألة أن فيا خمسة أقوال : 

أحدها : أن أقل الجمع ثلاثة . وبه قال عثان » وابن عباس - رضى الله عنما ت 
وهو ظاهر نص الشافعى » وأحمد » وقول جمهور الشافعية والحنابلة والأحناف » ونقله 
القاضى عبد الوهاب عن مالك وعامة المعتزلة وجمهور النحويين » واختاره ابن حزم › 
e‏ | 

والثانی : آن اقله إثنان . وبه قال عمر » وزید بن ثابت - رضی الله عنہما - 
ومالك » والباقلانى » والأشعرى » وابن الماجشون » والغزالى » وجمهور الظاهرية › 
والخليل » ونفطويه » وبعض الحنابلة » ونقل عن سيبويه . 

الثالث : أقله واحد . ذكره إمام الحرمين فى البرهان » واستبعده . 

الرابع : التفصيل بين جمع الكارة فهو ظاهر فى الاستغراق وبين جمع القلة = 


کک 
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= فهو ظاهر فيما دون العشرة › ولا يمنع رجوعه إلى اثنين › وإلى واحد بقرينة » وهو 
مجاز . حكاه الكيا الطبرى عن إمام الحرمين » وحكى عن ابن عربى فى الفتوحات . 
الخامس : الوقف . وماله إليه الآمدى المسألة فى الأحكام . 
والقول الراجح عندى هو أن أقل ال جمع ثلاثة » ولا يصرف عنه إلا الاثنين والواحد 
إلا بقرينة صارفة » ويعتبر حينئذ مجازا لاشتراط القرينة فى امجاز . 
اما إطلاق جع على الثلاثة فلا < ا إلى قرينة . والله 
وانظر الأقوال فى المر اجع ال السابقة ) 


۳۳ 


فتنا 1ة 


ا لخطاب المتناول للرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - والأمة كقوله 
تعالى : ل يا أا الناس 4 يعمهما عند الأكثرين › وقیل : لا . 
وقال الصيرفى والحليمى : إن كان مصدرا بقل م يتناول الرسول وإلا 
)( 
تناو له ۰ 


ويشبه بناء الخلاف على الخلاف الآحر فى أن الأمر بالأمر بالشىء هل هو 


مر بذلك الشىء أم لا ؟ لكن المرجح أنه لیس أمراً ذلك الشىء وها هنا المرجح 
خحلافه . 


› ۲٠٠۰/۳/۱ المحصول‎ » ۲٠/۲ المستصفی‎ » ۳٠٠/١ راجع المسألة فى البرهان‎ )١( 

) الإحکام للامدی ۳۹۷/۲ » العضد على ابن الحاجب ۱۲١۹/۲‏ » المنتهى ص ۸١‏ » 
شرح التنقيح ص ۱۹۷ » جمع الجوامع حاشية البنانى 4۲۷/١‏ » المسودة ص ٣۳‏ » 
|رشاد الفحول ص ۱۲۹ › البحر امحیط ۱۱۹/۳ » ونشر البنود ۲۲۳/۱ » وشرح 
الک وکب ۲٤۷/۳‏ . | 

(۲) جزء من الآية رقم ۲١‏ من سورة البقرة  :‏ يا أمها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم 
والذدين من قبلكم لعلكم تتقون 4 . وهناك يات كثيرة بادئة بيا ايا الناس . 

(۳) والصحيح من الأقوال هو دخول الرسول - ضلى الله عليه وعلى آله وسلم - فى 
مثل هذا » ولا بخرج عنه إلا بدلیل » لأن خصائصه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
- لا تفبت إلا بالادلة . 
وانظر الأقوال وأدلتبا فى المراجع السابقة . 


ا 


مسال“ 


الفعل إذا وقع فى سياق الإثبات لم تعم أقسامه » وكذا أزمانه عند الأصوليين › 
وهو مبنى على أن الفعل نكرة » والنكرة فى سياق الإثبات لا تفيد العموم . 
قال أبو القاسم الرجاجى”“ فى كتابه الإيضاح لأسرار النحو : أجمع النحويون 
كلهم من البصريين والكوفيين على أن الأفعال نكرات » والدليل عليه أنها لا تنفك 
من الفاعلين » والفعل والفاعل جملة » والجمل نكرات كلها لأنها لو كانت معارف 
م تحصل بها فائدة » لأنه قد كان يعرفها المخاطب كا يعرفها المتكلم » فلما كانت 
الجمل مستفادة علم أنا نكرات وهذا لم تجز الكناية عن الجمل » لأن الضمائر 
معارف ( ٠١‏ ق ) والجمل نكرات » ومن ثم امتنع الإسناد إلى الأفعال لانتفاء 


- ۲۲/۲ المستصفى‎ ء١١‎ - ٠١ اللمم ص‎ » ٠٠٠/۱ راجع المسألة فى : المعتمد‎ )١( 
الإحکام للامدی ۳۹۹/۲ - ۳۷۲ » العضد‎ » ٦٥۳ - 1٤4۲/۲/۱ امحصول‎ » ۲۳ 
› ۱۸۸ على ابن الحاجب ۱۱۸/۲ - ۱۱۹ ۰ المنتہی ص ۸۲ » شرح التنقیح ص‎ 
» ٠٠١۰ - ۲٤۷/۱ تیسیر التحریر‎ » ٤۲١ - ٤۲٤/۱ جمع الجوامع حاشية البنانی‎ 
إرشاد الفحول‎ » ۲۹٤-۲۹۳/۱ شرح الک وکب ۲۱۰-۲۱۳/۳ » فواتح الرحموت‎ 
. ۲٠٠-۱۰۲/۳ ص ۰۱۲۰۹ نشر البنود ۲۳۰-۲۲۹/۱ » والبحر الحيط للمؤلف‎ 
هو عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم الزجاجى. من الأفاضل» إمام فى اللغة والنحو والأدب.‎ )۲( 
. من شيوخه : الزجاج ونسبته إليه » ونفطويه › وابن السراج‎ 
. من تلامیذه : محمد بن أحمد بن سلامه » وأبو محمد بن أهى نصر‎ 
. من تاليفه : كتاب الإيضاح » والجمل » والآمالى‎ 
. توفی عام ۳۳۷ھ‎ 
الفهرست‎ ۲٠۲٠/۱۱ وفیات الأعیان ۳۱۷/۲ » ابن کر‎ 
ص ۱۱۸ » طبقات النحويرن واللغويين للزبيدى ص ۱۲۹ » بغية الوعاة للسيوطى‎ 
. ۱۷۳/۲ برو کلمان‎ › ۲ 


Nh hE EE 


فائدة الأضافة . انتهى . 
وهذا هو مستند قول ابن مالك - فى شرح التسهيلل - فى الكلام على أن 
الأصل تعريف المبتداً وتنكير الخبر" : إن الفعل لازم التنكير" . 


eu a 
: خلاصة المسألة أن فيما ستة أقوال‎ )۲( 

أحدها : أن الفعل إذا وقع فى سياق الإثبات وله جهات فليس بعام فى أقسامه 
لاله بقع عل صفة واحدة » فإن عرف تمین والا کان بجملاً توقض یه حتی يعرف . 
وبه قال الباقلانى » والقفال الشاشى وأبو حامد الأسفرائينى > والشورازی » وسلىم 
الرازى » وإمام الحرمين وابن السمعانى » وابن القشيرى » والرازى » ورواية عن 
الشافعى . 

الثانى : أن نحو قوله - صلى الله عليه وعلى اله وسلم - ١‏ نهى عن بيع الغرر › 
وقضى بالشفعة للجار » يعم مطلقاً كل غرر وكل جار . وبه قال الإبيارى › وابن 
الخاجب » والآمدى » وابن الساعاتى » ورواية عن الشافعى . 

الثالث : أنه من باب الرواية بالمعنى » فمن جوزها جوز المسألة بشروط الرواية 
بالعنى » ومنها أن يكون العنى متساوياً فى العموم والخصوص » ومن منعها منع 
المسألة . نقله الباقلانى فى التقريب »› وابن دقيق العيد › والقرافى . 

الرابع : التفصيل بين أن يتصل به الباء فلا يعم كقوله : « قضى بالشفعة للجار ٠‏ › 
لأنه يدل على أن الحكم فى القضية دون القول » وبين أن يقترن بحرف أن مثل قضى 
أن الخراج بالضمان » لأن الظاهى من ذلك حكاية لفظه - عليه السلام - » فلذلك 
صح دعوى العموم فيه حكاه الباقلانى» والشيرازى» وصححه القاضى عبد الوهاب . 

الخامس : أن التعمم فيا حاصل بطريق القياس الشرعى » لأنا إذا رأينا النبى - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - حكم بقضاء فى واقعة معينة ثم حدثت لنا أخرى 
مشلها » فيجب إلحاقها بها » لأن حكم الثلين واحد . وبه قال أبو زيد الدبوسى . 

السادس : أن الخلاف لفظى من جهة أن المانع للعموم ينفى عموم الصيغة المذكورة 
نحو أمر » وقضى » والمبت للعموم يثبته فيها من دليل خارج . 

وحكى المؤلف - رحه. الله - فى البحر إجماع السلف عليه . 

وهذا القول هو الراجحٴفى نظرى » لأن الصيغة ليست صيغة عموم » وللإجماع على 
أن كل غرر حرام » وكل جار مشارك له الشفعة بشروطها المعروفة . والله أعلم . = 


— ۲۳٣١٣ 


wounevvunVDnecedaecnrSNtOQGQnuililGtONECDDGNAGQbDORECDVGGCGSDECCCGRHGCOCODGCSDGGCECEDGGCGDVELOSHDOGOSGR EHED 


> وانظر هذه الأقوال وأدلتہا فى : - البحر الحيط ٠١۲/۳‏ » فما بعدها » إرشاد الفحول 
ص ٠۲١‏ » فواتح الرحموت ۲۹۳/١‏ » فما بعدها » المستصفی ۲۲/۲ » شرح التنقيح 
ص ۱۸۸ فما بعدها › المحصول ٦٤۲۲/۲/۱‏ › فما بعدها » تیسیر التحریر ۲٤۷/١‏ > . 
اللمع ص ۱١‏ ۰ شرح الکوکب ۲۱۳/۳ » ونشر البنود ۲۲۹/۱ . 


— ۲۳۷ 


مسال“ 


اخحتلفوا فى ن ی ا 
قال ای" العارض فى كتاب النكت : فوا ق م وا وها ا 


يجوز تخصيصها إلى أن ينتبى إلى واحد. 


(DD) 


واخحتلفوا فى فى الجمع المعروف هل يجوز فيه ذلك ؟ 
ERE‏ : جوز تخصيصه حتی ينتہى إلى ذلك › ثم لا يجوز بعد 


ذلك .. 

والصحيح أن حكمه حكم من » وما » وهذا الذى قاله القفال بناه على أن 
أقل الجمع ثلاثة . 
)١(‏ راجع المسألة فى : المعتمد ۲٠٠/١‏ » التبصرة ص ٠٠١‏ › اللمع ص ۱۷ › العدة 


4/۲ » المستصفی ۲٦/۲‏ > المحصول ۱ : الإحکام للامدی 4۱۲/۲ › 
شرح التنقيح ص ۲۲۲ › تيسير التحرير ۳۲۹/۱ » المنتبى لابن الحاجب ص ۸۷ › 


العضد على الختصر ۱۳١/۲‏ › المسودة ص ۱١١‏ »› جمع ال لجوامع حاشية البنافی ۳/۲ › 


المنباج بشرحى الأسنوى والبدخشى ۸٠/۲‏ » روضة الناظر ص ٠١١‏ › الإبهاج 
۲ ,)۷ شرح الک و کب ۲۷۲/۳ » المهید للأسنوی ص ۳۷٣‏ › فواتح الر موت 
۲۰۹/۱ » البحر المحیط ۱۹۰/۳ »› إرشاد الفحول ص ۱٤٤‏ › ونشر البنود ۲۳۲/۱ . 
قال ابن السبكى فى الإبهاج : وابن العارض هذا بالعين المهملة بعدها لف ثم راء ثم 
ضاد معجمة - واسمه الحسین بن عیسی » معتزلی » قدری » له كتاب فى أصول الفقه 
ماه « النكت » » ورأيت عبارة تشابة عبارة الحصول » فعلمت أن الإمام كان كثير 
المراجعة له » وقد انتخب ابن الصلاح هذا الكتاب › وقفت عليه جخط ابن الصلاح › 
وكتبت منه فوائد » وقد وهم القرافى فظن أن ابن العارض قد وقع فى امحضول مصحفا 
قال : وإنما هو ابن القاص .. أبو العباس الشافعى . 

انظره ۱۷۹/۲ » ولم ار عنه غير هذا . 


— ۲۳۸ 


فإن قلنا أقله اثنان جاز إليه“ . 


: خلاصة المسألة أن فيا مذاهب‎ )١( 
أحدها : أنه لابد من بقاء جمع كثرر . ونقله الآمدى والرازی عن أب الحسین‎ 
› البصرى » وبه قال أكثر الشافعية » وإمام الحرمين » ونقله ابن برهان عن المعتزلة‎ 
. واخحتاره الغزالى‎ 

الثانى : إن كان مفردا كمن أو امعرف بأل نحو : أقتل من فى الدار » واقطع 
السارق » جاز التخصيص إلى أل المراتب وهو واحد » لأن الاسم يصلح ها جميعاً › 
وإن كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز فى أقل الجمع وذلك إما ثلائة أو أثنان على 
الخلاف المعروف . وبه قال القفال» وابن الصباغ » وأبو إسحاق الأسفرائينى 

الثالث : التفصيل بين أن يكون التخصيص بالأستئناء والبدل فيجوز إلى واحد 
وإلا فلا . حكاه ابن المطهر . 

الرابع : أنه لا يجوز رده إلى ت اسع طلقا عل حسب اععلاتهم ف أل لجع . 
حکاه ابن برهان . 

الخامس : أنه يجوز إلى الواحد فى جميع ألفاظ . حكاه إمام الحرمين فى 
التلخيص عن معظم الشافعية ونسبه لاختيار الشافعى » ونسبه ا ا 
للجمهور » وهو قول الحنابلة » واختيار الأحناف . 

السادس : إن كان التخصيص بتصل › فان كان بالاستناء أو البدل لى 
الواحد نحو أكرم الناس إلا الجهال » وأكرم الناس تميماً » وإن كان بالصفة أو الشرط 
فيجوز إلى الاثنين نحو أكرم القول الفضلاء » أو إذا كانوا فضلاء » وإن كان التخصيص ‏ 
منفصل وكان فى العام الحصور القليل كقولك : قنلت كل زنديق وكانوا ثلائة » ولم | 
تقتل سوی أثنين جاز إلى أثنين > وإن كان العام غير معصور أو کان محصورا کٹوراً 
جاز بشرط کون الباق ت من مدلول العام . وهو أختيار ابن الحاجب . وقال 
الأصفهانى شارح امحصول : لا نعرفه لغيره . 

والراجح فى نظرى من الأقوال : الخامس ا أنه جوز تخصيص ر إلى 
الواحد فى جميع ألفاظ العموم › لأنه ماذام يجوز تخصيصه إلى ثلاثة جا ت خصیصه إلى 
ما دونہا » ولان للع ف بان وه ارا دل اللي فال فم انا إن 
الناس قد جمعوا لكم 4 . 
وقوله تعالی .: وام جسدون الناس 4 .. الآية . والله أعلم = 


کک 


aoneroucQaecnunvrcrCGcnndSsVDVNSEENGONCGOnSuanCDVNCDHOCOGOCORGCECGOCOVGAOGOSTGCECELVHGREGEDOCONGEGGGCGUOCEUGSGEDGCGGCECDbDS ê 


= وانظر الأقوال وأدلتہا فى : البحر الحیط ۱۹۰/۳ - ۱١۳‏ » إرشاد الفحول ص 
٤‏ :بء العتمد ٠٠٤/١‏ » التبصرة ص ٠٠١‏ » اللمع ص ۱۸ › العدة ٥٤٤/۲‏ › 
المحصول ۱٦/۳/۱‏ › الإحکام للامدی 4۱۲/۲ › تنقیح القرافی ص ۲۲۲ › تيسير 
التحریر ۳۲۹/۱ » النتهى لابن الحاجب ص ۸۷ » العضد على الختصر ۱۳١١/۲‏ › 
اللسودة ص ١١١‏ › حاشية البنانی ۳/۲ › الإہاج ۱۲۷/۲ شرح الكوكب 
۳ ب الفهيد للأسنوى ص ۳۷٠‏ » فواتح الرحموت ٠٠٦/١‏ » ونشر البنود 
۱ . 


— ۲٤١ 


فا 


مخصيص العموم على قسمين : 
أحدهما : أن يخرج منه مسمياته حتى لا يبقى إلا واحد أو أقل الجمع على 
الخلاف فيه . فالمشهور أن اللفظ يتناول ذلك الباق على جهة الجاز إذا كان العام 


وحکی القاضی أبوبکر فيه الاتفاق ولکن حکی المازری عن اى حامد 
الأسفرائينى ”أنه ذهب إلى أنه ييقى فى تناوله للواحد على الحقيقة . 

الثاني : أن يخرج حتى لا يبقى منه أقل الجمع » فهل يبقى فى تناوله لأقل 
الجمع » فما زاد عليه على الحقيقة ؟ هذا موضع الخلاف المشهور . 


(۱) راجع المسألة فى المعتمد ۲۸۲/۱ » التبصرة ص ٠۲۲‏ » اللمع ص ۱۸ › العدة 
٠» ۲‏ البرهان لإمام الحرمين 4٠١/١‏ » المستصفى ٥٤/۲‏ › المنخول ص ٠١١‏ › 
اصول السرخحسی ۱٤٤/۱‏ » الإحکام للآمدی ۳۳۰/۲ » امحصول ۱۸/۳/۱ ۰ شرح 
التنقيح ص ۲۲٠‏ » المنهاج بشرح الأسنوى والبدخشى ۸1/۲ » المنتهى لابن الحاجب 
ص ۷۸ » العضد على الختصر ٠١٠٦/۲‏ » حاشية البنافى ٥/۲‏ » المسودة ص ١٠١٠١‏ › 
الروضة ص ۱۲۲ › تيسير التحریر ۳٠۸/١‏ › الإبهاج ۲ کشف الأسرار 
۰/۱ فواتح الرحموت ۳۱۱/۱ شرح الک وکب ۱٦۰/۳‏ البحر الحیط ۱۹۳/۳ 
إرشاد الفحول ص ٠۳۰١‏ » نشر البنود ۲۳۷/۲ » والإحكام لاہن حزم ٤۷۷/۳‏ . 

(۲) هو أحمد بن محمد بن أحمد الشيخ أبو حامد الأسفرائينى . انتبت إليه رئاسة الدين 
والدنيا ببغداد . 
من شیوخه : ابن المرزبانی » والدا ر کی » وعبد الله بن عدى . 
من تلامیذه : سلم الرازی . 
من تاليفه : شرح مختصر المزنى » وكتاب فى أصول الفقه » والتعليقة الكبرى . 
ولد عام ٤٤۳ھ‏ › وتوفی عام ٦٠٤ھ‏ . 
طبقات السبکی ۰1۱/٤‏ ابن کثیر ۲/۱۲ تاریخ بغداد ٤‏ /۳۹۸» ووفیات الأعیان .٥ ٥/١‏ 


کے ۷ 


س موت e‏ ص ۲(۶ * 
فقيل : حقيقة . وقيل ( ٠۲‏ ق ) : مجازا » ونسب للمعتزلة › 


وهو أحد القاضى . 
- وقيل : إن كان التخصيص بدليل متصل كالاستئناء والشرط فحقيقة أو 
O a‏ ا و قال الک ° > ورجع إليه القاضى آخرا > واختار 


(۱) 
(1) 


() 


(٤( 
(°) 


(1) 


٦ ۳‏ 
إمام الحرمين أنه مشترك ‏ بين الحقيقة من حيث رفع اللفظ عن بعض مسمياته 


وهو مذهب كثير من الشافعية » وقول المالكية وجمهور الأحناف والحنابلة . 

وهو قول جمهور الشافعية » واختاره البیضاوی » وابن الحاجب » والصفى امندى › 
وبعض الأحناف کالدبوسی والسرخسی . ٤‏ 

فى الأصل ( متصل ) والمثبت من البحر الحيط ٠١۳/۳‏ . 

وهو احتیار ای الحسين البصرى والرازى . 

هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسن الكرخحى بن دلال بن دم . أصولى متكلم › يعد 


من اجتہدين . ) 
من شيوخه : إسماعيل القاضى › وأحمد بن يحيى الحلوانى » ومحمد بن عبد الله 
المصرى . ) 


من تلامیذه : الجصاص › وابن حیویه » وابن شاهین . 

و ق اول فى الفقه › والجامعين محمد بن الحسن . 
ولد عام ۰٦۲ھ‏ › وتونی عام . 

الفوائد البهية ص ٠ ٠١۸‏ ابن كثير et‏ و ,,١‏ وتاج التراجم 


ص ۳۹ . 


وهو اخحتيار القرافى » اا > وعيسى بن أبان من الأحناف » ومال إليه الغزالى » 
وهناك أقوال أخرى : 

اخففا :آنا تق ول فف رة کن ا افا فر ت 
وإلا فهو مجاز . حكاه الآمدى . 

الغانی : أنه جاز فيما أخحرج عنه أما استعماله في بقية المسميات فحقيقة وهو اختيار 


مام الحرمین › ونقله ابن القشيرى . 


الثالث : أنه إن حصص بنفصل فهو حقيقة » وإن خحصص بتصل فمجاز . حكاه 

ابن برهان عن عبد الحبار المعتزلى . 
الرابع : أنه إن بقى بعد التخصيص جمع فهو حقيقة فيه » وإلا فهو مجاز . وهو 
قول الجحصاص من الأحناف » واختيار الباجى من المالكية . 
E‏ 


يتصور امجاز » ومن حيث إبقائه على بعض مسمياته بتصور الحقيقة . 

وسبب هذا الخلاف » الخلاف فى أن دلالة العام على الاستيعاب ظاهرة أو 
أن اللفظ موضوع للخصوص والعموم » ولكنه فى العموم أظهر » أو يدل على 
العموم دلالة النصوص وأن صيغته لا تحتمل الخصوص . 

فمن قال بالأول قال : هو حقيقة . 

ومن قال بالثانی نفاها . 


وانظر هذه الأقوال وأدلتا فى : المعتمد ۲۸۲/١‏ » التبصرة ص ٠۲۲‏ › العدة 
٠» ۲‏ المستصفى ٥٤/١‏ » أصول السرخسى ٠٤٤/١‏ » الإحكام للآمدى 
۲ : امحصول ۱۸/۳/١‏ » المسودة ص ١٠١‏ » العضد على ابن الحاجب 
۰/۲ »۰ تیسیر التحریر ۳۰۸/۱ » کشف الاسرار ۳۰۷/۱ › الإبہاج ٠۳١/۲‏ › 
شرح الکوکب ۱٦۰/۳‏ » البحر المحيط ۱٦۳/۳‏ » وإرشاد الفحول ص ٠١١‏ . 


— ٤٣ س‎ 


مسال“ 


إذا حص العام فإن كان بمجهول . فنقل القاضى أبو بكر وغيره" الإجماع 
على أنه ليس بحجة » وليس كذلك . فقد حكى أبو زيد الدبوسى فى كتاب تقوم 
الأدلة الخلاف فيه » وكذلك شمس الأئمة السرخحسى“ وغيرها“ من أثمة 
الحنفية » وإن کان بمعين فمذاهب أصحها : نعم . لکنه دون ما يخصص . 


)۱( 


(1) 


(۳) 


(٤( 


(°) 


راجع المسألة فى المعتمد ۲۸٠/١‏ » التبصرة ص ۱۸۷ » اللمع ص ۲۷ » العدة 
۲ » البرهان ٤٠١/١‏ » المستصفى ۱۹/۲ أصول السرخحسى ٠٤٤/١‏ › 
المحصول ۲۲/۳/۱ » المنتہی ص ۷۸ » کشف الاسرار ۳۰۷/۱ › تيسرر التحریر 
۱ منتہی السول ۲۷/۲ الإحکام للآمدی ۳۳۸/۲»شرح التنقیح ص ۲۲۷ ٠‏ 
العضد على الختصر ٠١۸/۲‏ » المسودة ص ٠ ١١١‏ الإبهاج ٠٤١/۲١‏ › حاشية البنانى 
۲ ۰ شرح الک وکب ۱/۳ »۰ البحر الحیط ۱۹۸/۳ › فواتح الرحموت ۳۰۸/۱ › 
إرشاد الفحول ص ۱۳۷ » نشر البنود ۲٤١/١‏ . 

مراد به ابن السمعانى فى القواطع » والأصفهانى فى شرح الحصول »› ذك ہ المؤلف - 
رحه الله - فى البحر الحيط ۱۹۸/۳ . 

هو محمد بن أحمد بن اى سهل المعروف بشمس الأئمة السرخحسى أبو بكر . 
أصولى » فقيه » متكلم » م أر من مى له شيخاً واحداً . 

من تلاميذه : عبد العزيز الحلوافى» وأبو بكر الحصيرى» وأبو حفص جد صاحب المداية . 
من تآليفه : أصول السرخسى » وكتاب البسوط » وشرح مختصر الطحاوى . 
تو عام ۸۳٤ھ‏ . 

الجواهر المضيعة ۲۸/۲ » الفوائد البهية ص ٠١۸‏ » الفتح المبين ۲٠٤/١‏ » مقدمة 
أصول السرخحسى للأفغافى وانظر كلام السرخحسى ف أصوله ٠٤١/١‏ .. 

قال المؤلف فى البحر : وقد حكى ابن برهان فى الوجيز الخلاف فى هذه الحالة وبالغ 
فصحح العمل به مع الإبہام . ٠١۹/۳‏ . 

وهو قول معظم الفقهاء > واختاره الامدى » وابن الحاجب » والرازى » وابن 
القطان » وابن الصباغ › والقفال . 


E 


وقيل : ليس بحجة . ونقل عن ای“ ثور › وابن“ أبان » ومرادهم أنه يصیر 

والخلاف يلتفت على الخلاف فى المسالة السابقة . 

فمن قال اخصيص لا رج عن قيا إبا طلا أو مقيداً جا سبق 
٠۳ (‏ ق ) جوز السك بعمومه فى باق المسميات . 

ومن قال : بخروجه عن حقيقته اختلفوا . فالمعتزلة امتنعوا من الفسك به › 
E EEO‏ 
العلماء بالعموم الخصوص فى غير موضع . 


¥ ¥ +¥ 


)١(‏ هو إبراهم بن خالد الكلبى البغدادى إمام حافظ مجتهد . قال فيه الإمام أحمد : إنه 
فى مسلاخ الثورى أعرفه بالسنة منذ خمسين عام . 
من شيوخه : الشافعى » ووكيع وسفيان بن عيينة . 
من تلامیذه : ا داوود » وابن ماجة › والمطرز . 
له تصانيف فى الأحكام › جمع بين الفقه والحدیث » وله اراء مثبوته فى الكتب . 
توف عام ° (A‏ أو ٦٤ھ‏ . 
طبقات السبكى ۷4/۲ » وفيات الأغيان ۷/١‏ › 2 الحفاظ ٠۲/۲‏ » والأعلام 
۱-:. 
(۲) هو عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى الحنفى . محدث فقيه » غلب الرأى عليه كان 
قاضياً بالعسكر ثم بالبصرة . 
من شيوخه : محمد بن الحسن » وإ ماعل بن جعفر » وهاشم بن بشر . 
من تلاميذه : أبو خازم القاضى . 
من تاليفه : إثبات القياس » وكتاب الحج » وخير الواحد . 
توفی عام ۲۲۱ھ . 
الفوائد البية ص ٠١١‏ الجواهر المضيغة ٤۰۱/۱‏ › الفهرست ص ۲۸۹ › تارخ 
بغداد ۱٥۷/۱۱‏ › والإعام YAYT/jo‏ . 
(۳) راجع المسألة السابقة » فإن الأقوال الباقية فى هذه المسألة متطابقة معها فى المضمون 


والقائل . 


— ۲٤٥0 


U Ua 


تخصيص عموم القرآن جائز بأخبار الآ حاد خلافاً للحنفية . 

ومنہم من جوزه بشرط تقدم التخصيص بالقطعى . 

وأصل المسالة يلتفت على أن دلالة العام على أفراده قطعية أو ظنية . 
فإن قلنا : قطعية لم يجز بخبر الواحد » لأن الظنى لا يرفع القطعى . 
وإن قلنا : ظنية جاز . 


وجعل ابن برهان الخلاف مبنياً على أن خبر الواحد لیس بمظنون من کل وجه 
عندنا » ومظنون من جميع الوجوه عندهم ٠.‏ 

ونقل الغزالى الخلاف فيه عن المعتزلة"“ . وأشار إلى بناء الخلاف على أن 
دلالة الكتاب قطعية كمتنه » أو ظنية . 

فإن قلنا : ظنية جاز التخصيص › وإلا فلا . 


)١(‏ راجع المسألة فى : المعتمد ۲۷١/١‏ » التبصرة ص ۱۳۲ › اللمع ص ۱۸ › العدة 
١ ٥/۲‏ البرهان لامام الحرمين ٤٤٦/١‏ »› المستصفی ۲۹/۲ › المنخول ص ٠۷٤‏ › 
أصول السرخحسی ۱٤۲/۱‏ » المحصول ۱٠١۹/۳/۱‏ » الإحكام للاآمدى ٤۷۲/۲‏ › 
منتہی السول ٥۰/۲‏ » المنتہی لابن الحاجب ص ٩٩‏ › شرح التنقیح ص ٠٠ ۲١۲‏ 
العضد على ابن الحاجت ۱٤۸/۲‏ › الإبہاج ۱۸۳/۲ › المسودة ص ۱٠۹‏ › كشف 
الأسرار ۲۹٤/۱‏ تیسیر التحریر ۲۹۷/۱ » فواتح الرحموت ۲١۹/۱‏ » إرشاد الفحول 
ص ۱١۷‏ » نشر البنود ۲٥٦/۱‏ البحر المحیط ۲۲۹/۳ »› وشرح الک وکب ۳۹۲/۳ . 

(۲) المنخول ص ۱۷٤١‏ » والمستصفی ۲۹/۲ . ) 

) : خلاصة المسألة أن فيما مذاهب‎ )١( 

) أحدها : الجواز مطلقاً . وهو المنقول عن الأئمة الأربعة » وهو اختيار إمام 
الحرمین » والبیضاوی › والامدى . ٠‏ 
الثانى : المنع مطلقاً . نقله ابن برهان عن طائفة من المحكلمين وشرذمة من = 


سے ٤٦‏ سے 


owEeSNnEGVHOEONSGQBESERSSSCVEDGCUGIUSONGQHEGCCCEHOVCOGEDOSLECECOCOGEOCDERBGCGEONORNEVAGADECGCGOEOVDDRHODHO 


= للفقهاء » ونقله أبو الخطاب عن بعض الحنابلة > والغزالى عن المعتزلة » وبه قال 

الأحناف . 

الثالث : أنه لا جوز فى العام الذى لم يخصص » ويجوز فيما حصص » لأن دلالته 
تضعف » ویشترط أن یکون الذی خحصص به دلیلاً قطعياً » وهو قول عیسی بن 
ابان . ۰ | 

الرابع : إن كان التخصيص بدليل منفصل جاز » وإن کان بمتصل فلا جوز . وبه 
قال الكرخحى . 

الخامس : أنه جائز لكنه م يقع . حكاه الباقلانى فى التقريب . 

السادس : الوقف فى امحل الذى تعارضا فيه » وعمل بالعام فيما لم يتعارض فيه 
مع الخبر . وهو قول الباقلانى . 

والصحيح أنه يجوز مطنقاً ودليله الوقرع . وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع 
السابقة . ) 


— ٤۷ — 


مسال“ 


يجوز تخصيص العموم بالقياس . وفيه الخلاف عن الحنفية أيضا » وكذلك البناء 
السابق إلا أن ابن برهان بنى الخلاف هنا على أن التخصيص نسخ أو لا؟ . 
فإن قلنا : إنه نسخ مم جز › لأن نسخ القران بالقياس متنع . 


() 


)١(‏ راجع المسألة فى التبصرة ص ۱۳۷ » اللمع ص ۲١‏ » العدة ٥٥۹/۲‏ » البرهان 


› ٠٤١/١ أصول السرخسى‎ » ٠۷١ المنخول ص‎ » ٠٠٠/۲ ب المستصفى‎ ۸/١ 
حاشية‎ › ۲٠۳١ شرح التنقيح ص‎ » ٤۹۱/۲ الإحكام للامدى‎ » ۱٤١۸/۳/١ امحصول‎ 
المسودة‎ » ٠۷١ البنانی ۲۹/۲ » النتهى ص ۹44 » تخر الفروع على الأصول ص‎ 
شرح‎ › ۲٦۷/۱ تیسیر التحریر‎ » ٠٥۳/۲ ص ۱۱۹ › العضد على ابن الحاجب‎ 
الک وکب ۳۷۷/۳ » البحر الحیط للمؤلف ۲۳۳/۳ » الإبهاج ۱۸۸/۲ » روضة الناظر‎ 
ونشر البنود‎ ›» ٠١۹ ص ۱۳۰ » فواتح الر موت ۳۲۰۷/۱ »۰ إرشاد الفحول ص‎ 
) . ۷/١ 
: حلاصة المسألة أن فيبا أقوالاً‎ 

أحدها : أنه يجوز تخصيص العموم بالقياس مطلقاً . وهو قول الأئمة الأربعة › 
والأشعرى « وأ الحسين البصرى › وأ هاشم . 

الثاني : المنع مطلقاً . وهو قول ال جبانى وابنه أهى هاشم فى رواية » وقول عن الإمام 
أحمد » وبعض الحنابلة » وطائفة من المتكلمين » ورواية عن الشافعى إوالأشعرى . 

والثالٹث : إن خحصص بدلیل قطعی خحصص بالقیاس وإلا فلا . وهو قول عیسی 
ابن أبان » والشيرازى » واختاره السرخسى » والبزدوى » وابن امام » ونقل عن 
بعض العراقيين . 

الرابع : إن خحصص بنفصل جاز وإلا فلا . وهو قول الكرخى . 

الخامس : إن كان القياس جلياً جاز التخصيص به » وإن كان قياس علة أو شبه 
فلا . وهو قول الإضطخرى » وابن مروان » والأماطى » وأهى على الطبرى » = 


— ٤۸ 


= وحكى أبو حامد الأسفرائينى الإجماع عليه . 
السادس :إن تفاوت العام والقياس فى غلبة الظن رجح الأقوى » وإن م يترجح 
أحدها فالوقف . وبه قال الغزالى » واختاره المطرزى » والرازى › وابن التلمسافى › 


والأصفهانى . 
السابع : إن كانت العلة منصوصة ومجمعا عليما جاز التخصيص به وإلا فلا . وبه 
قال الآمدى . ) 


الثامن : إن كان الأصل المقيس عليه خرجا من عام مطلقاً أو من عام غير ذلك 
العموم جاز التخصيص به وإلا فلا . وبه قال إمام الحرمين فى النباية . 

التاسع : الوقف فى القدر الذى تعارضا فيه والرجوع إلى دليل اخر سواهما » وهو 
اخحتيار الغزالى » وإمام الحرمين » والكيا الطبرى › والباقلافى . 

والقول الراجح فى نظرى هو ال جواز مطلقاً . 

وانظر هذه الأقوال وأدلتما فى المراجع السابقة . 


ا اک 


(۱) 


(1) 


mM 


(٤) 


ما 


يمتنع تخصیم العموم بعمذهب الراوى E‏ خحلافاً زه اة . 
O‏ : ليس بحجة عندنا خلافا م . 
وقال الشيخ واف : إذا انتشر قول الصحابى ولم يكن له مخالف 


راجع المسألة فى : المعتمد 1۷٠/۲‏ » التبصرة ص ۱٤۹‏ › اللمع ص ۲١‏ › العدة 
۲ » البرهان ٤۳۰/۱‏ » أصول السرخسى ٥/۲‏ » المستصفی ۲۹/۲ » المنخول 
ص ۱۷۰٩‏ » المحصول ۱۹۱/۳۴۳/۱ . المنتهى لابن الحاجب ص ٩۷‏ ۰ الإحكام 
۲ » شرح التنقیح ص ۲۱۹ › الإہاج ۷/۲ حاشية البنانی ۳۳/۲ » 
السودة ص ۱۲۷ » تخريج الفروع على الأصول ص ۸۲ » العضد على ابن الحاجب 
۱/۲ ۰ تیسیر التحریر ۷۱/۲ » شرح الک وکب ۳۷۰/۳ » البحر الحیط ۲١۱/۳‏ › 
روضة الناظر ص ۱۲۹ » فواتح الرحموت ٠٠١/١‏ » إرشاد الفحول ص ٠١١‏ › 
ونشر البنود ۲٠٠/١‏ . 
وهو مذهب الشافعى فى الجديد وبعض الأحناف مثل الكرخحى والسرخحسى 
والبزدوى . وبه قال الغزالى » وإمام الحرمين › والآمدى › وابن الحاجب والرازی › 
والبيضاوى . فيعتبر قول الجمهور » وبه قال الإمام مالك - رحه الله - وبعض 
الحنابلة . ) 
وبعض المالكية والشافعية . وبه قال الحنابلة » وقول الامام الشافعى فى القديم » وابن 
حزم » وعیسی بن أبان . [ 
وبه قال الأستاذ أبو منصور › وأبو حامد الأسفرائينى » وسلم الرازى . 
وهناك أقوال أخرى : ) 

أخدها :إن ان ال ازى ايا شض ماه خلاف التابعی . وهو اختيار 
القرافى . 
لكان إن علم من حاء أن ل ما الف الديث نسياء أو احا فلا بطر 
إلى مذهبه » وإن لم يحتمل شيعا من ذلك اعتبر مذهبه . وهو قول إمام الحرمين .= 


SO 


فجواز تخصيصه مبنى على القولين فى أنه حجة ام لا ؟ 
وإن قلنا : حجة ففى جواز التخصيص به وجهان . 


= اثالث : أ نه إن م يكن لمذهب الراوى وتأويله وجه إلا أنه علم قصد النبى - صلل الله 
عليه وعلى اله وسلم - إلى ذلك التأويل ضرورة وجب المصير لتاأويله » وإن م يعلم 
ذلك » بل جوز أن يكون صار إلى ذلك التأويل لنص أو قياس وجب النظر فى ذلك 
الوجه ٠‏ فإن اقتضى ذلك ما ذهب إليه الراوى وجب المصير إليه وإلا لم يصر إليه . 
وهو قول القاضى عبد الحبار » وصححه صاحب المعتمد . ) 
والصحيح عندى من هذه الاقوال :أن لا صف :٠ء‏ لان الراوى حجو ج بالخبر › 
فلا يجوز التخصيص بقوله كغيره » ولأن مذهب الراوى أو رأيه ليس حجة على من 
كان مثله بخلاف الحديث فإنه حجة على كل أحد. 

وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة . 


۲١١‏ سے 


مسال“ 


احتلفوا فى جواز تا خیر الخصوص فى العموم . 

فقالت الحنفية : دليل الخصوص إذا اقترن بالعموم كان بيان » وإن تأخر م 
يڪن بیاناً بل ا 

وقال أصحابنا : هو بيان سواء اتصل بالعموم أم انفصل عنه" . 


قال شمس الأئمة السرخحسى : وهذا الخلاف ينبنى على أصل اخر »› وهو أن 
دلالة العام على أفراده قطعية عندنا » وعنده ظنية » فيكون دليل الخصوص على 
مذهب الشافعى فما بيان التفسير لا بيان التغيبر » فيصح موصولاً ومفصولاً › 
)١(‏ لأر من تناول هذه المسألة مستقلة عن مسألة بناء العام على الخاص غير إمام الحرمين 
فى البرهان » والمؤلف هنا » وغيرهما من الأصوليين يجعلها صورة من صور بناء العام 
على الخاص . فإذا علم ذلك تراجع المسألة فى : المعتمد ۲۷٠/١‏ التبصرة ص -٠١١‏ 
۴ » اللمعم ص ٠١‏ العدة ٦٠١/۲‏ » البرهان ٤.۳/١‏ » المستصفى ۳١/۲‏ › 
أصول السرخسی ۱٤۷/۱‏ » المحصول ۱۹٦۱/۳/۱‏ »۰ المنتہى لابن الحاجب ص ٠١٩‏ › 
العضد على ابن الحاجب ۱٤۷/۲‏ » شرح الک وکب ۳۸۲/۳ » البحر الحیط ۲٠٠٦/۳‏ › 
حاشية البنافى ٤١/۲‏ › المسودة ص ۱۳٤۲‏ » البرهان ۱٠۹١/۲‏ › فواتح الرحموت 
۲/۱ » إرشاد الفحول ص ۱۹۳ ۰ نشر البنود ۲۹۳/۱ »› والإباج ۱۷۹/۲ . 
(۲) خلاصة المسألة أنه إذا تعارض العام والخاص » وتأخر الخاص عن وقت العمل »› وعمل 
بالعام قبل وجود الخاص » كان الخاص ناسخاً للعام باتفاق بالنسبة إلى ما تعارضا 
فيه » ولا يكون مخصصاً » لأن التخصيص بيان » وتأخير البيان عن وقت العمل 
متنع » أما إن تأخر الخاص عن الخطاب بالام دون العمل أو تأخر العام عن الخاص 
مطلقاً أو تقارنا بأن عقب أحدها الآخر أو جهل تاريخهما فالقول الراجح حينفذ : 
هو حمل العام على إلخاص بعنى أن الخاص يخصص العام . 
وانظر الأقوال وأدلتها فى الكتب السابقة . 


— 0۲ 


وعندنا ا كان العام المطلق موجبا للحكم قطعاً » فدليل الخصوص ل يغير ذا 
الحكم » والتفسير إنما يكون موصولاً لا مفصول* . 


¥ ¥# ¥ 


(۱) انظر أصول السرخحسى ١٤۷/١‏ وقد نقله بالمعنى . 


— or — 


مسال 


إذا ورد العام بعد الخاص قضى بالخاص كا لو انعكس الحال . وعن الحنفية 
أن العام يكون ناسخاً للخاص . 

والخلاف يلتفت على أن البيان هل يجوز تقدمه عن البين ؟ 

فعندهم لا يجوز » وعندنا يجوز » ويلتفت أيضاً على أن العام نص فى أفراده 
ُو ظاهر فیپا ؟ 

فالقائل بن الخاص يقضى على العام ويبنى العام ( ٠١‏ ق ) عليه يقول : لأن 
الخاص نص ف متناوله والعام ظاهر فيه والقطعى بم عل على الظنى فاعلمهما بلا 
نا“ أحدهما على الآحر » ولا أذهب إلى النسخ لأن من شرطه المكافأة بين 
الناسخ والمنسوخ ولا مكافأة بين النص والظاهر › والخالف يعرف النسخ بان 


)١(‏ الكلام فى هذه المسألة هو الكلام فى المسألة السابقة » لأن من أجاز التخصيص هناك 
مطلقاً أجازه هنا كذلك » ومن منع ثم منع هنا . وحاصل المسألة أن الجمهور على 
أن الخاص يقضى به على العام سواء علم أن الخاص متأخر عن العام أم لم يعلم أم 
علم تأخحره عن الخاص وهو قول البصرى أهى الحسين » واختيار الرازى وأتباعه 
والبيضاوى وابن الحاجب » وذهب الأحناف إلى الأحذ بالمتا خر سواء کان عاماً أو 
خاصاً فعلى قوم إن تأخر ا بقدر ما يدل عليه » وإن تأاخحر 
العام نسخ الخاص » وإن جهل العأحر وجب التوقف إلا إذا ترجح أحدهما بمرجح. 
أحر . وذهب ابن العارض من المعتزلة إلى التوقف فى المسألة مطلقاً . 

وانظر الأقوال وأدلتا فى : المعتمد ۲۷٠/١‏ » التبصرة ص ٠١١‏ › المحصول 
۱ - ۱۷۲ ۰ إرشاد الفحول ص ۱٦۳‏ › شرح الک وکب ۳۸۲/۳ » البحر 
المحيط للمؤلف ۲٠١۷/۳١‏ » ونشر البنود ۱ -. 
وانظر بقية المراجع فى المسألة السابقة . 
(۲) هكذا فى الأصل » ولعلها ر بلا بناء) . 


0 سے 


منع الحكم بطريق المعارضة فلهذا قال : إن العام المتأحر يكون ناسخاً للخاص 


امتقدم » لأن كلا منهما نص فى متناولة فانطبق على تعريف النسخ عنده » 
O‏ مفروضة فى تأخر العام » فقد وجد شرط النسخ عنده من التارج 
بالا فار 


) 


۱) انظر هذا الکلام فی اصول السرخحسی ٠٤۹٩ - ۱٤۸/۱‏ » وکشف الأسرار ۲۹۲/۱ . 


NOS ڪٽ‎ 


E 


الاستناء إذا تعقب جملا يصرف عندنا إلى جيعها" » ونقل عن مالك“ 


)۱( 


(1) 


(۳) 


راجع المسألة فى المعتمد ۲٠٤/١‏ » التبصرة ص ۱۷۲ › العدة ٦۷۸/۲‏ › البرهان 
۴۸۸/۱ ۰ المستصفی ۳۸/۲ › المنخول ص ۱٦۰‏ › أصول السرخسی ۲۷٣/۱‏ › 
الاحکام لابن حزم ۰۲۳/٤‏ ۰ امحصول ٦۳/۳/۱‏ » الإحکام للامدى 4۳۸/۲ › 
الاستغناء للقرافق ص ٠٥۷‏ › شرح التنقیح ص ٠٠١۳‏ » المنتهى لابن الحاجب ص ۹۲ 
حاشية البنانى ٠۷/۲‏ » العضد على ابن الحاجب ۱۳۹/۲ » المسودة ص ٠١١‏ › روضة 
الناظر ص ۱۳٤١‏ » الإبهاج ۲ 0 البحر الحیط ۱۹٤/۳‏ » شرح الكوكب 
۲/۴ فواتح الر موت ۳۳۲/۱ إرشاد الفحول ص ٠٠١١‏ » نشر البنود 
۲۰/۱ » وأضواء البیان ۸٩/٦‏ . 

وهو قول الشافعى » وظاهر مذهب الالكية » وقول عن القاضى عبد الجبار وهو 
الراجح من قول الحنابلة » ونقل عن نص الامام امد - رحه الله - . 

هو ابو عبد الله مالك بن أنس بن أهى عامر بن عمرو الأصبحى المدنى . ینتهی نسبه 
إلى يعرب بن قحطان » وهى قبيلة كبيرة بالمن » إمام دار المجرة » أحد الأئمة 
الأربعة » وإليه ينسب الالكية . أجمعت الأمة على علمه وورعه وحفظه وضبطه 
وتواضعه وصلاحه وأمانته وإحاطته بالكتاب والسنة والفقه وأصوله مع صدق الرواية 
والتثبت فيا وحسن التوثيق وهو غنى عن التعريف وأعرف من أن يعرف » كتبت 
فيه الكتب المستقلة . 

من شيوخه : ربيعة الرأى » وعبد الرحمن بن هرمز » ونافع مولى ابن عمر والزهرى . 
من تلامیذه : جیی بن یی الاأندلسی » والشافمی » والثوری › والأوزاعی . تلامیذه 
أكار من الألف . 

من تاليفه : الموطاً » وتفسير غريب القران » ورسالة فى القدر . 

ولد عام ۹۳ھ » وتوف عام ۱۷۹ھ . 

تذكرة الحفاظ ۲٠۷/١‏ » ترتيب المدارك ٠٠٤/١‏ » طبقات الأصوليين ١٠۲/١‏ › 
مالك لأهى زهرة » ووفیات الأعیان ۲۸٤/۳‏ . 


۲١۹٦٣‏ س 


وعند أهى حنيفة يختص بالأحيرة“ . وقال عبد الجبار : إن سيقت لغرض واحد 
انصرف إلى جميعها أو لأغراض مختلفة فبالأخير . 

وقال أبو الحسين البصرى : إن كانت الثانية إضراباً عن الأولى اخحتص 
بالأخيرة » وإلا انصرف إلى الجميع” . 

واختاره ابن برهان » وادعی انه مذهب الشافعى . 

ا القاد )۳( 

وبوحف العاصى 


)١(‏ وقول أكار أصحابه » واختاره الرازى ف العام » والأصفهانى › والظاهرية » کا.نقله 
الأصفهانى وأبو على الفارسى . 
)٣(‏ هذا القول ليس لأهى الحسين » وإنما حكاه عن القاضى عبد لجار . 
انظر المعتمد ۲٠٠١/۱‏ . 
)٣(‏ وهو مذسب الأشعرية > واخحتيار الغزالى » والرازى › وإمام الحرمين . 
والقول الراجح فى نظرى أنه قد يرجع إلى الأولى فقط »› وقد يرجع إلى الوسطى 
فقط » وقد يرجع إلى الأخيرة فقط » وقد يرجع إلى الجميع » وكل ذلك حسب 
القرائن » فإذا تجرد الكلام عن تلك القرائن رجع إلى الجميع وکان ظاهرا فيه حتی 
يصرف دليل عن إرادة الجميع . والله أعلم 
وراجع الأقوال فى المراجع السابقة . 


— 0۷ 


مسال“ 


والخلاف يلتفت على الخلاف النحوى ف العامل ف المستثنى » وفيه أقوال : 

أحدها : العامل ف. المستثنى منه وهو الفعل التقدم أو معناه لأن - إلا - 
عدته وأوصلته إلى الاسم ا توصله الواو » والثنى بمعنى : مع وهو قول 
البصريس " 

والثانى : أن العامل إلا . واختاره ( ٦ه‏ ق) ابن مالك" ونسبه إل 
u‏ 

والثالث : بأستثنى“ مضمراً . ونسبه السيرافى للزجاج والمبرد" . 


(۱) راجح هده المسألة ف شرح الكافية لابن مالك ۷۰۷/۲ › التسهيل ص ٠١١‏ › 
الإيضاح لابن الحاجب ۳١١/١‏ » شرح عمدة الحافظ لابن مالك ص ۳۷۸ › 
الاستغناء فى أحكام الاستثناء للقرافى ص ٦1١‏ » توضيح المقاصد والمسالك للمرادى 
۲ . حاشية الصبان 4/۲ الإنصاف للأنباری ۲٠٦٠/١‏ » البحر 
للموؤلف ۲.0/r‏ 

(۲) قال ابن الحاجب ف الإيضاح : وهو المذهب الصحیح ٠٠۲/۱‏ . 

( ا ل 

. ) ف الأصل ( باستشناء‎ )٤( 

)٥(‏ هو ابو العباس محمد يزيد بن عبد e‏ الأزدى البصرى إمام فى اللغة والنحو 
والأدب 
و عهان المازنى » وأبو حاتم السجستانى » وعمارة بن عقيل . 
من تلاميذه : نفطويه وإ ماعيل الصفار » والصولى . 
من تاليفه : الكامل » ومعافى القرآن » والمقتضب . 
ولد عام ۰ه » وتوف عام ١۲۸ھ‏ . 
وفیات الأعیان »٤٤۱/۳‏ الفهرست ص »٠۹‏ طبقات المفسرين للداودی ۲٦۷/۲‏ ابن 
کور ۷۹/۱۱ » طبقات القراء ۲۸۰/۲ » لسان المیزان ٤۳۰/۰‏ » تار بغداد ۳۸۰/۳ . 


— ۲۹۸ 


وقيل : غير ذلك » فمن قال بالأول لا يجوز الرجوع إلى الجميع وإلا لزم 
توارد عاملين على معمول واحد » وهذا نقل عن اى على الفارسى - کا قاله الكيا 
الهراسى - اخحتصاصه بالجملة الأخيرة كمذهب الحنفية بناء على مذهبه فى النحو 
أن العامل هو الفعل الذى قبل - إلا - 

ومن قال بالثانى جوز عوده إلى الجميع » وبمذا يترجح مذهب الحنفية . 

ونما قلنا : إنه لا يجوز أن يعمل عاملان فى معمول واحد لقيام الدليل العقلى 
والقياس النحوى عليه . 

قال الكيا فى تعليقه : قال شيخنا أبو الحسن الأشعرى : لا يجوز أن يجتمع 
سوادان فى محل واحد » لأنهما لو اجتمعا لجاز أن يرتفع أحدهما بضده » وإذا 
جاز ذلك عقلاً » فلو قدرنا رفع أحد السوادين ببياض لأدى إلى اجتاع السواد 
والبياض فى محل واحد » وذلك ممتنع عقلا » وكذلك لا يجوز أن يعمل عاملان 

فى معمول واحد » لأنه يلزم أن يرتفع أحد العاملين بضده » فيكون أحدهما مثلا 
يوجب الرفع » والآخر يوجب النصب » ویؤدی إلى أن للفظ الواحد مرفوع 


منصوب › وذلك ا 


واعلم أن مذهبنا قد يتر جح تقریر آخر يزول به الإشكال وهو : أنا إن قلنا : 
إن العامل هو - إلا - فلا يتعدى( ٥۷‏ ق ) الاستفناء إلى الحمل بعده » لانه يلزم 
O E E‏ 

وإن قلنا : العامل فى المستشنى هو ما قبله أو استفنى فليرجع إلى الجميع لأنا 
حينعذ م نؤخر المستشنى منه عن المستثنى » بل يقدر استثناء اخحر عقب الثانية 
ا يقدر استثناء عقب ما قبل الأخيرة إذا تأحر الاستثناء عنهما » ويكون حذف 
من أحدهما لدلالة الآخر عليه » ولا يتضح عود الاستفناء المتأحر للجمل مع القول 
بأن العامل ما قبلها إلا أن“ ذلك وبه يزول الإشكال 


. ۲٠٠/۳ نقل المؤلف هذا الكلام بحروفه فى البحر‎ )١( 
. هكذا فى الأصل . ولعله حذف الخحبر لدلالة الكلام السابق عليه‎ )۲( 


نے 0۹ ت 


وجعل القاضى أبو زيد الدبوسى فى كتابه تقوم الأدلة : الخلاف بيننا وبينهم 
فى هذه المسألة يلتفت على أن الواو فى الجمل هل هى للعطف أو للنظم ؟ 

قال : فعندنا واو النظم لا العطف » فتبقى هذه الجملة مفصولة عن الأولى 
فلا يلتحق الاستفناء بالأولى » وعند الشافعى هى واو العطف › وفرق بينهما بان 
واو النظم أن يكون ف الكلام جمل تامة لو فصل بعضها عن بعض أفاد » فالوصل 
بينها يسمى واو النظم حسن بها نظم الكلام . وواو العطف أن يكون فى الكلام 
جملة أو بعضها تم بالواو فيصير بحكم العطف كالأولى كقولك جاء زيد وعمرو . 
ای .: 

ولا يعرف النحويون هذه التفرقة . 


کا ت 


مسال“ 


الاستثناء ( ٥۸‏ ق ) من الإثبات نفى » وعكسه خلافاً للحنفية . 

وأصل الخلاف فى الاستثناء من الإثبات يلتفت على الخلاف النحوى فى أنك 
إذا قلت : قام القوم إلا زيدا » هل الإحراج من الاسم أو من الحكم » أو منهما ؟ 
فيه ثلاثة مذاهب : 

أحدها : قول الكوفيين » والأحفش : أن معناه الإخبار بالقيام عن القوم 
O E‏ م حکم عليه بقیام ولا بنفیه فیحتمل 
انه قام وأنه . یق 

والثانى : قول الفراء“ أنه لم يخرج زيد من القوم › وإنما حرجت إلا وصف 


)١(‏ راجع المسألة فى امحصول ٥٦/۳/١‏ › الإحكام للامدى ٤٥۱/۲‏ » شرح التنقیح ص 
٢ ۷‏ الاستغناء للقرافى ص ٥٤۹‏ » وفيه جحث قم . العضد على ابن الحاجب 
۲ : کشف الأسرار ۱/۳ » تيسير التحرير ۲۹٤/١‏ › المسودة ص ٠١١‏ › 
اتمهید للأسنوی ص ۳۹۲ » حاشیة البنانی ٠٥/۲‏ » شرح الکوکب ۳۲۷/۳ › 
الإبہاج ٠٥۹/۲‏ » البحر امحیط ۱۹۰/۳ » فواتح الرحموت ۳۲۹/۱ » إرشاد الفحول 
ص ۱٤۹‏ » والايضاح لابن الحاجب ۳۷۷/۱ . 
(۲) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة . فارسى الأصل › إمام فى اللغة 
من شیوخه : سیبویه . [ 
من تلاميذه : الجرمى » والمازنى » والكساى , ٠‏ 
من تاليفه : معانى القرآن » والأوسط فى النحو » وكتاب القوافى . 
توف عام ١٠٠۲ه‏ » وقيل غير ذلك . ٠‏ 
وفیات الأعیان ۱۲۲/۲ » الفهرست ص ۸۳ » البلغة للفیروز آبادی ص ۸٩‏ » طبقات 
النحويين لابن قاضى شهبة ص ۷۲ › والمدارس النحوية ص ٩٤‏ . 
(۳) نقل القرافی هذا الکلام عن الکسانی فی الاستغناء ص ٥٥۰‏ » وانظر الإبہاج ٠١۹/۲‏ . 
)٤(‏ ھو ابو زکریا يحیی بن زياد بن عبد الله E‏ 
بالاعترال . 


۲٦۱‏ س 


زيد من وصف القوم » لأن القوم موجب مم القيام » وزيد منفى عنه القيام . 
من الاسم الأول وحکمه من حکمه »› فان قلا بالأول م يکن الاستشناء من 
الإثبات محكوماً عليه بالنفى » وأبو حنيفة كونى » فلهذا وافق نحاة الكوفة . 


= من شیوخه : الکسانی » وأبو بكر بن عياش » وسفيان بن عيينة . 

من تلاميذه : سلمة بن عاصم » ومحمد بن الجهم » وهارون بن عبد الله . 

من تاليفه :. معانى القران » والمقصور والممدود› والحدود. 

ولد عام ٤٤‏ ۱ه › وتوف عام ۲۰۷ھ . ) 

الفهرست ص ۱۰٤‏ »۰ طبقات القراء ۳۷۱/۲ » تہذیب التہذیب ۲٠۲/۱۱‏ › تارج 

بغداد ۱٤۹/۱٤‏ › ووفیات الأعیان ۲۲٠/۰‏ . 
(۱) قال القرافی : والذی رأیته للسیرانی فى شرح سیبويه » والرمانی فى شرحه أيضاً » 
والزيدى فى شرح الجزولية » وشراح المفصل » وأكابر النحاة هو مذهب الجماعة . 
ولم أر ما حكى عن أهى حنيفة إلا عنه وحده » ولم أر أحداً وافقه فيه . 
الاستغناء ص ٥٤٩۹‏ . 


شاد 


(۱) 


(۲) 


(") 


)٤( 


اة 


يمتنع أستثناء الجميع بالإجما ع وهو الملستغرق ( وحكاية ابن E‏ 
0 ة ووز استشناء الأقل بلا نزاع » وف استفناءِ الملساوى والأكثر حلاف ¢ 


راجع المسألة فى : المعتمد ۲٦۳/١‏ » التبصرة ص ۱٦۸‏ › اللمع ص ۲۲ › العدة 
۲ » البرهان ۳۹٦/١‏ » المستصفى ۳۷/۲ » لمنخول ص ٠١۸‏ › الحصول 
۱ ب الإحکام للامدی ٤۳۳/۲‏ » المنتهى لابن الحاجب ص ٩١‏ » المسودة ص 
٠» ٥‏ شرح التنقيح ص ۲٤٠٤‏ › الاستغناء ص ٥٦۲‏ » الفروق ۱٦۸/۳‏ » العضد 
على ابن الحاجب ۱۳۸/۲ » حاشية البنانی ٠٤/۲‏ » الإبہاج ٠٠١/۲‏ » كشف الأسرار 
٠» ۳‏ تيسير التحریر ۳۰۰/۱ » شرح الكوكب ۳٠٦/۳‏ › البحر الحيط 
7۳ > فواتح الرحموت ۳۲۳/۱ » إرشاد الفحول ص ۱١۹‏ › نشر البنود 
۱ :۷ والفهید للأسنوی ص ۳۹۰ . 

قال فی فواتح الرحموت : ليس على إطلاقه إلا إذا اتحد المستغنى والمستئنى منه فى اللفظ 
أو تساوی مفھومهما نحو عبیدی احرار إلا عبیدی أو عبیدی أحرار إلا مالیکى › 


أما الاستثناء المستغرق بغيرهما فلا يمتنع عند الأحناف نحو : عبيدى أحرار إلا هؤلاء » 


وکان مستغرقاً هم أو إلا سالا وغانماً حتى جاء على جميعهم . ۳۲۳/۲ . ٠‏ 
هو القاضى أبو بكر عبد الله بن طلحة اليابرى . أصولى فقيه نحوى عالم بالتفسير . 
من شيوخه : أبو الوليد الباجى » وأبو بكر بن أيوب » وابن مزاحم . 

من تلامیذه : الزخشری » وا بو المظفر الشيبانى › وأبو محمد العثانى . 

من تاليفه : مجموعان ف الأصول » والفقه . رد فيهما على ابن حزم أحدهما المدخل » 


والآخر سيف الإسلام على مذهب مالك الإمام » وشرح على صدر رسالة ابن أهى زيد . 
) توف عام ۳ھ . 


بغية الوعاة 41/۲« نفح الطيب ٤٠۲/۳‏ > شجرة النور ص ٠١١‏ › الفتح المبين 
۲ .» وطبقات المفسرین للداودی ۲۳۸/۱ . 
ومراده بحكايته : أنه جوز الاستثناء المستغرق » وهى أحد القولين عنه فى a‏ 
رقال بهذا القول اللخمى من الالكية . 

نشر البنود ۲٤۷/۱‏ » شرح التنقیح ص ۲٤٠٤١‏ › والإبماج ٠١١/۲‏ . 


ا ا 


والأكارون على جوازه » وهذا الخلاف يجرى فى العدد وغيره» وجوازه فى العدد 
ينبنى على جواز الاستثناء من العدد ( ٠۹‏ ق ) وفيه ثلاثة مذاهب للنحويين . 

أحدها : الجواز مطلقاً » واختاره ابن الضائه . | 

والثانى : المنع مطلقا واختاره ابن عصفور”" تجا بأنها نصوص » فالإخراج 
منها يخرجها عن النصية » ألا ترى أنك إذا قلت : ثلاثة إلا واحدأً كنت قد أوقعت 
الثلاثة على الإثنين » وذلك لا يجوز بخلاف قولك : القوم إلا عشرة › وأجاب 
عن قوله تعالى : ل ألف سنة إلا خمسين عاماً 4 بأن الألف لا كانت 
تستعمل للتكثير كقولك : اقعد ألف سنة » تريد اقعد زمناً طويلاً » دخله الاحتال 
فجاز أن يبين بالاستثناء » وأنه لم يستعمل للتكير“ . 

والثانى : أنه يمتنع استشناء العقد نحو : عشرون إلا عشرة » ويجوز استثناء ما 
دونه نحو : عشرة إلا ثلائة" . 


. هو أبو الحسن على بن محمد الكتامى الأبدى الأندلسى . عالم باللغة والنحو‎ )١( 
من تالیفه : کتاب مشکلات کتاب سیبویه » وشرح الجمل › ورد اعتراضات ابن‎ 
. الطراوة » واختيارات ابن عصفور‎ 
. ھ٦۸۰ توف عام‎ 
. ۳١۸ والمدارس النحوية ص‎ » ۲٠٤/۲ بغية الوعاة للسيوطى‎ 
هو أو الحسن على بن مؤمن بن محمد بن على بن عصفور الإشبيلى الحضرمى » حامل‎ (۲) 
. لواء العربية بالاندلس فى زمنه‎ 
٠. من شيوخه : الدباج » والشلوبين‎ 
. من تلاميذه : الأمير ابن أهى زكريا الحفصى‎ 
. من تاليفه : شرح جمل الزجاجى »› والمقرب › والممتع فى التصريف‎ 
. أو ۹٦٦ه › وقيل غير ذلك‎ ٦٦۳ ولد عام ۹۷٥ھ › وتوف عام‎ 
ومقدمة شرح الجمل بقلم الدكتور‎ » ٠٠١ المدارس النحوية ص‎ » ۲٠٠١/۲ بغية الوعاة‎ 
. صاحب اب جناح‎ 
. من سورة العنكبوت‎ ٠١ جزء من الاية رقم‎ )( 
. ۲٠١۲ - ۲۵۱/۲ انظر کلام ابن عصفور فی شرح الجمل‎ )٤( 
. ۲٤۸/١۷ وهو قول عبد الملك بن الماجشون من للمالكية . نشر البنود‎ )٥( 


a 


تاا“ 


الصفة إذا تعقبت جملا . فعندنا أنها كالاستثناء ترجع إلى الج خلافاً 
ا . ويتبغى تقييد هذا الحلاف با إذا كان العامل فى اموصوف واحداً » فأ 
إذا اخحتلف فانه لا يعود إلى الجمیع بالوفاق بين القائلين به عند الامحاد » وهذا 
يجعل الدحول قيداً فى ال جملة الأولى من قوله تعالى  :‏ وأمهات نسائكم .. 4 
إلى قوله : ظط اللاتى دخلم بهن 4 . 

فان ام الزروجة لا تحرم بالعقد › ولا يتوقف على الدخحول بالبنت عند 
الجمهور"“ . 

وأصل الخلاف يرجع إلى الخلاف النحوى وهو أنه إذا اخحتلف العامل فى باب 
٦٠ (‏ ق ) النعت بن كان أحدهما فعلا والآخر منصوباً أو حرفا نحو : زید 
منطلق » .وانطلق عمرو » وإن زيداً منطلق » وضربت عمرأ » فالجمهور على 


(۱) راجع المسالة فى : المعتمد ۲٠۷/١‏ » الحصول ٠٠٠١/۳/١‏ › الإاحكام للامدی 
١» ۲‏ لالنتهى ص ۹4 العضد على ابن الحاجب ٠٤١/١‏ »› حاشية البنافى 
۲ » تیسیر التحریر ۲۸۲/۱ › الإبہاج ۱۷۰/۲ › شرح الکوکب ۳٤٣۸/۳‏ › 
البحر امحيط للمؤلف ۲۱۷/۳ » فواتح الرحموت ۳٤٤١/١‏ إرشاد الفحول 
ص ۱٥۳‏ » نشر البنود ۲٠۳/۱‏ » وشرح التنقیح ص ۲٠۳‏ . 

(۲) يغنى الأحناف . والخلاف فى هذه المسألة والكلام فيها هو نفس الكلام والخلاف 
فى مسألة الاستثناء بعد الجمل المتقدمة وكل المراجع تحيل عندها على البحث فى 
الاستثناء فلتراجع 

(۳) جزء من الآية رقم ۲۳ من سورة النساء » والعامل الأول - الإضافة - فى ل وأمهات 
نسائکم 4 . والعامل الثانی - من - فى ل من نسائكم 4 . 
انظر البحر الحیط لای حیان ۲۱۲/۳ » تفسير القرطبى ١٠٠١/١‏ . 

)٤(‏ روی عن على ومجاهد, أنه إذا طلقها قبل الدخول فله أن يتزوج أمها » وأنها فى ذلك 
مشل الربيبة . البحر لای حیان ۲٠۱۱/۳‏ . 


EE EE 


س الصفة فيه 4 وحکا ابن فلاح اوی ف کتاب الكافى له عن 
الخلیا ° وجوزه بعصهم : 


فإن قلنا : يشترط ف جواز النعت عدم اختلاف العامل منع كون هذه الصفة 


(۱) 


(1) 


() 


وحکاه عنه سیبویه ف الکتاب ۲٤۷/۱‏ » وانظر التسهیل ص ٠٦۹‏ > وشرح جمل 
الزجاجی لابن عصفور ۲۱۱/۱ . 

هو منصور بن فلاح بن محمد بن سليمان بن معمر العنى تقى الدين أبو الخر المشهور 
بابن فلاح النحوى . 

من تاليفه : الكافى فى النحو . 

قال السيوطى : فى غاية الحسن يدل على معرفته بأصول الفقه . 

توف عام ۸۰٦ھ‏ . 

بغية الوعاة ٠٠۲/۲‏ . 

هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدى الأزدى . إمام فى اللغة والقراءات 
والمنطق والرياضيات . 

من شيوخه : عيسى بن عمر » وأبو عمرو بن العلاء » وعاصم . 

من تلاميذه : سيبوبيه » والنضر بن شميل » وبكار بن العودذى . 

من تاليفه : كتاب العين » وعلم العروض » وكتاب النقط والشكل . 

ولد عام ۰ه » وتوف عام ١۱۷ھ‏ . 

طبقات ابن الجزری ۲۷۰/۱ » وفيات الأعيان ٠١/۲‏ » وتہذيب التہذيب ١٦۳/۳‏ 


س ۲١٣1١‏ ے 


مسال“ 


ذكر الأصوليون أن خصصات العموم أربعة : الاستثناء » والشرط ›-والغاية » 
والصفة » واستدرك ابن الحاجب عليمم فزاد بدل البعض من الك . نحو : 
أكلت الرغیف ثلثه » ومنہم من رده ولم یعده . 

وهذا الخلاف ياتفت على أن امبدل منه هل هو فى نية الطرح أُم لا ؟ 

فلإن قلنا : إنه فى نية الطرح لم بحسن عده من الخصصات وإلا عد . وفى 
المسالة مذاهب ججمعتها وهى متفرقة فى كلام النحويين : 

أحدها : أنه ليس فى نية الطرح . وهو قول السيرافق والفارسى والزخشرى . 

وقال السيراف : النحويون يزعمون أن البدل فى حكم تنحية الأول وهو المبدل 
منه » ووضع الثانى وهو البدل مكانه وليس يريدون ( ٦١‏ ق ) بتنحية الأول 
إلغاءه » وإنما مرادهم أن البدل قام بنفسه وليس تبيينه للأول كتبيين النعت الذى 
هو تمام المنعوت وهو معه كالشئء الواحد » والدليل على أنه ليس فى حكم المطرح 
أنك تقول : ضربنى الذى ضربته زيداً » فلو كانت الماء فى نية الطرح لكان 
التقدير ضربنى الذى ضربت زيدا » فتحل الصلة عن العائد إلى الموصول . 

والثانى : أنه فى نية الطرح » لأن الثانى إنغا سمى بدلا » لأنه قام مقام الأول » 


(۱) راجع المسألة فى : النتهى ص ۸۸ › العضد على الختصر ٠۳۲/۲‏ » حاشية البنانى 
۲ » تیسور التحریر ۲۸۲/۱ » شرح الكوكب ٠٠٤/۳‏ البحر الحيط للمؤلف 
٣“ ۳‏ فواتح الرحموت ۳٤١٤/١‏ » إرشاد الفحول ص ٠١١‏ نشر البنود 
٠» ۲٠/١‏ وذكر أن أول من قال بأنه من الخصصات الامام الشافعى ثم قال : ذكره 

أبو حيان فى قصيدته التى امتدح بها الشافعى ٠,‏ 
وانظر مذكرة الشیخ - رحه الله - ص ۲۱۸ . 
(۲) وعبارته فى المنتبى : وقد أهمل بدل البعض وهو مخصص باتفاق . ص ۸۸ . 


— 1۷ 


لأنا نبدل الشىء من جميعه » والمعرفة من النكرة » والعكس › وهذا المذهب حكاه 
ابن“ الخباز فى شرح الدرة عن جماعة منهم ابن“ معط » واحتجوا بأن عامله 
تكرر كقوله تعالى : [ ومن النخل من طلعها قنوان دانية 4 . وبأنه سمى 
بدلا » فهذا يؤذن بأن الأول مطرح تقديراً . 

ا ف المقرب : ينوى بالأول الطرح معنى لا لفظاً » لأنه على 

نية استغناف العامل . 

فإذا قلنا : قام زيد أحوك : فالتقدير : قام أحوك فتركك الأول › وأحذك 
فى استقناف كلام اخر طرح منك له واعتټاد على الثانى » قال : والدليل على أنه 
ااا دو ا ن ی ی ی ا د : صربت 


والثالث : التفصيل بين بدل الغلط فهو فى نية طرح المبدل ( ٦۲‏ ق ) منه وبين 
ما عداه فلا طرح فيه . قاله ابن برهان النحوی فى شرح لمع EES‏ 


(1) هوأحمد بن الحسين بن أحمد بن معالى بن منصور بن على مس الدين › ابن الخباز 
الموصلى النحوى » أستاذ بارع علامة زمانه فى النحو واللغة والفقه والعروض والفرائض . 
من تاليفه : النباية فى النحو وشرح ألفية ابن معط » وشرح الدرة . 
4 عام ۷ھ . 

بغية الوعاة ٣٠٤/١‏ 

(۲) هو يحيى بن معط بن عبد النور أبو الحسين زين الدين الزواوى المغرنى »> إمام مبرز 
فى العربية وشاعر ميد . 
من شيوخه : الجزولى »› واہبن عساكر . 
من تاليفه : شرخ الجمل فى النحو » وشرح أبيات سيبويه » وألفية فى الحو . 
ولد عام ٤ههھ‏ » وتوف عام ۲۸٦ھ‏ . 
بغية الوعاة ۳٤٤/۲‏ . 

(۳) جزء من الأية رقم ۹٩‏ من سورة الأنعام : 

(4) انظر المقرب ۲٤٠۲/١‏ . 

() هو عبد الواحد بن على الأسدى البغدادى العكبرى أبو القاسم » نحوى أديب فقيه . 
من شيوخه : عبد السلام البصرى » والسمسمى › وابن بطة . 
من تاليفه : الأختيار فى الفقه » وأصول اللغة » وشرح اللمع . = 


س 


(1) 


(1) 


¥ ¥ ¥ 


توف عام ٤ھ‏ . ) 

بغية الوعاة ۲ تار بغداد ۱۷/۱١‏ » ونزهة الألبات ص ٠٠۹‏ . 

هو ابو الفتح عفان بن جنى الموصلى النحوى إمأم مشهور فى علوم العربية . 

من شيوخه : ابو على الفارسى » وأحمد الموصلى المعروف بالأخفش »› ومين 
اامساف العقيلى . 

من تاليفه : الخصائص » وسر صناعة الإعراب » والمنصف . 

ولد قبل عام ۳۳۰ھ › وتونی عام ۳۹۲ھ . ) 

وفيات الأعيان 4٠١/۲‏ » بغية الوعاة ٠۳۲/۲‏ » ومقدمة الخصائص بقلم محمد على 
النجار . 


ا 


وبه 


مسال“ 


E E LE O BO 
› والقفال‎ ٠ قال الشافعى اا حلافاً الك وأ ثور › والمزنی‎ 


والدقاق" . 


)۱( 


() 


(") 


راجع المسألة فى : المعتمد ۳٠۲/۱‏ › التبصرة ص ٠١٤‏ » المع ص ۲١‏ › البرهان 

› ٠١١ المنخول ص‎ » ۲٠/۲ المستصفى‎ » ۲۷۲/١ أصول السرخحسى‎ ٠» ١ 

حصو ۳/۱/ ۱۸۸ » شرح التقیح ص ۲۱۹ الإحکام للآمدی ۴٠٠/۲‏ » انى 

ص ۷٩‏ » العضد على ابن الحاجب ۱۱۰/۲ ۰ الإبہاج ۱۹۷/۲ » حاشية البنانى 

۲ »۷ المسودة ص ۱۳۰ » شرح الکوکب ۱۷۷/۳ » البحر الحیط ۲٠٠۹/۳‏ › 

تیسیر التحریر ۲٠٥/۱‏ » فواتح الرحموت ۲۹۰/۱ › إرشاد الفحول ص ۱۳۳ » نشر 

البنود ۲١۸/۱‏ > ومذكرة الشيخ - رجه الله - ص ۲۰۸ 

هو إسماعيل بن بى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهم . إمام مجتهد زاهد . 

من شيوخه : الشافعى » ونعم بن ماد . 

من تلاميذه : ابن خزية » وابن أ حاتم » والطحاوى . 

من تاليفه : الترغيب فى العلم » والختصر »› والمنثور . 

ولد عام ١۱۷ھ‏ » وتوف عام ٤٣۲ھ‏ . 

وفیات الأعیان ۱۹٩/۱‏ » طبقات السبکی ٩۳/۲‏ » طبقات الشنیرازی ص ۷۹ 

طبقات الأصوليين ٠١١/١‏ › والأعلام ١٠١/١‏ . 
هو ابو بكر محمد بن محمد بن جعفر بن الدقاق اتی لته یرن ف 

بعلوم كثيرة » يلقب بخباط . 

من تاليفه : كتاب فى الأصول » وشرح الختصر . 

ولد عام ۳۰ھ وتوف عام ۲ھ . 

طبقات الشيرازي ص .٠۷‏ 

تاریخ بغداد ۲۲۹/۳ » طبقات الأسنوی ٥٠۲۲/۱‏ . 


— ۷۹١ سے‎ 


ونقل عن الشافعى » ومن نقله عنه إمام الحرمين » والغزالى“ ف المنخول » 
وذكر الرازى فى المناقب : أنه وهم ممن نقله » وأن سببه أنه قال - فى قوله : 
( الولد للفراش )“ ردا على الحنفية فى قوم : إن الأمة لا تصير فراشاً 
بالوطء- : كيف والأمة محل السبب ؟ ففهموا منه أنه يقصر اللفظ العام على 
سببه » وليس كذلك » بل مراده أن محل السبب لا يجوز إخراجه فكيف 
أحرجتموه ؟ وما نقل عنه فى قوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : « لا 
قطع فی تمر ولا کثر ) أنه حرج على عادة آهل المدينة ف نمارهم وأنها م تكن 
ى مواضع محوطة . 

قال الأصحاب : إنما قال الشافعى ذلك لأدلة دلت عليه وعلى ما قاله فى 
نظائره . 


ونحن نقول : إذا دل دليل على إرادة خصوص السبب فهو المعتبر . 
وتوسط شيخ الإسلام ابن“ دقيق العيد ف العنوان والإلمام فقال : وينبغى أن 


)١(‏ انظر البرهان ۳۷۲/١‏ » المنخول ص ٠١١‏ ولم أجد فيه هذا القول عن الشافعى 
ا 

(۲) حديث متفق عليه بلفظ : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) . أخرجه البخارى فى 
مواضع من صحیحه منہا فى كتاب البيو ع - باب تفسر المشبہات - ٤/۲‏ » ومسلم 
فى كتاب الرضاع - باب الولد للفراش وتوف الشبہات ۱۷۱/٤‏ › وانظر زاد 
للسلم ٠١۲/١‏ . 

(۳) الكثر بفتحتين : جار النخل وهو شحمه الذى فى وسط النخلة . 
انظر النہاية فى غريب الحديث ٩/٤‏ . | 
والحديث أخحرجه مالك ف الموطاً ٠٦۳/٤‏ » مع الزرقانى . والإمام أحمد فى المسند 
٤1٤ ۰ ۳‏ . والترمذی ٥/۳‏ » والنسایی ۸۷/۸ › وابن ماجة ›۸٦٥/۲‏ 
والدارمی ۱۷٤/۲‏ . ) 

)٤(‏ هو أبو الفتوح محمد بن أبى الحسن على بن أى العطاء المعروف بتقى الدين بن دقيق 
اليد المالكى الشافعى » أتقن المذهبين » وكان يفتى فما › عالم با معقول والمنقول › 
عظم ف النفوس.. ت 


ت 


يفرق بين سبب لا يقتضى السياق والقرائن التخصيص به وبين سبب يقتضى 
( 1۳ ق ) السياق والقرائن التخصيص به > فان کان من الثانى فالواجب اعتبار 
ما يدل عليه السياق والقرائن » لأن بذلك يتبين مقصود الكلام . انتهى . 


قال الإمام المازرى : ولو حرجت هذه المسألة على الاحتلاف ف الألف واللام 
هل يقتضى الصيغ التى دخلت عليما العموم » ويكون المراد الإشارة إلى الجنس › 
أو تكون محمولة على العهد لحان لائقاً »> فمن يقصر اللفظ على سببه يجعلها 


للعهد » ومن يعمه لا يفعل . 


(۱( 


من شیوخه : أحمد بن عبد الداأم » والزين خالد . 
من تلاميذه : أبو حى التونسى »› والأخناى » وقطب الدين . 
من تآليفه: شرح العنوان فى الأصول» كتاب الإلام فى الحديث » وأحكام الإحكام شرح العمدة. 
ولد عام ١۲٦ھ‏ » وتوفی عام ۷۰۲ھ . 
ابن کثیر ۲۷/۱٤‏ » الدیباج المذهب ۳۱۸/۲ » طبقات السبکی ۲٠۷/۹‏ »› شجرة 
النور ص ۸۹ . 
ونحریر المقام ف هذه المسألة أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات : 

الأولى : أن يقترن بما يدل على العموم فيعم إجماعاً كقوله تعالى  :‏ السارق 
والسارقة فاقطعوا أيدييما ) . لأن سبب نزوها الخزومية التى قطع النبى - صلى الله 

عليه وعلى اله وسلم - يدها » والإيان بلفظ السارق الذكر يدل على التعمم » وعلى 

القول بان نزلت فى الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية فى المسجد » فالاتيان 
بلفظ السارقة الأنشى دلیل على التعمم افا 

اثانية : أن يقترن با يدل على التخصيص فيخص إجماعاً كقوله تعاى : $ خالصة 
لك من درن المؤمنين ¢ . 

الثالثة : ألا يقترن بدليلء التعمم ولا التتخصيص وهى محل النزاع » والحق فيا أن 
العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب » فيعم حكم آية اللعان النازلة فى عوير 
العجلانى » واية الظهار النازلة فى امرأة أوس بن الصامت » واية الفدية النازلة فى كعب 
ابن عجرة » وآية [ وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ‏ . النازلة ف ابنتي 
سعد بن الربيع » وهكذا معظم الأدلة الشرعية ها أسباب » ولا يقتصر على تلك 
الأسباب إلا بقرينة او دلیل کا تقدم . 
وانظر هذه الأقوال وغيرها فى المراجع السابقة عند بداية المسألة . 


— ۷۲ 


البيان ”“ والمبين 


شاا 


ما استانف الرسول - صلل الله عليه وعلى آله وسلم - بيانه من الأحكام 


التی ليست فی کتاب الله تعالى ( كالقضاء بالىشفعة للجار ) » و ( بالدية على 
العاقلة 6 > و (إعطاء السلب BASKEN oa Do aS‏ 


(۱( يان البيان بمعنی : التبيان > وما حضل به التبیین › وهو الدليل › ومحل التبيين أو 


۵ 


(۳) 


متعلقه » وهو المدلول › والبيان فى اللغة : الإيضاح . 

وعند الأصوليين : إخراج الشىء من الإشكال إلى التجلى والوضوح . 

والمبين : الموضح › وما قابل المجمل . 

وانظر ما قيل فى تعريف البيان فى : القاموس ۲٠٤/٤‏ » الرسالة للشافعى ص ۲١‏ › 
المعتمد ۳۱۷/۱ › اللمع ص ۲۹ › العدة ۱۰۰/۱ - ۱۰۲ »۰ البرهان ٠١۹/۱‏ › 


أصول السرخسى ۲٠/۲‏ » المستصفى ٠٠۳/١‏ الإحكام لابن حزم ›۸۹/١‏ 


امحصول ۲۲٣۹/۳/۱‏ » الحدود للباجی ص ٤١‏ » الإحكام للامدى ۳٠/۳‏ » المنتهى 
ص ٠١١‏ » العضد على ابن الحاجب ٠١۲/۲١‏ » المسودة ص ٥۷۲‏ › روضة. الناظر 
ص ۱۸٤‏ » كشف الأسرار ٠٠٤/٣‏ » حاشية البنانی ٦۷/۲‏ » شرح التنقيح ص 
٠» ٤‏ التعريفات للجرجانی ص ٤۷‏ » تيسير التحرير ۱۷١/۳‏ › فواتح الر موت 
٠» ١‏ شرح الكوكب ٤۳۸/۳‏ » البحر الحيط للمؤلف ۱١/٤‏ › الآيات البينات 
۷٢)“ ۳‏ ارشاد الفحول ص ۱٦۹۷‏ ۰ نشر البنود ۲۷۷/١‏ . 

حدیث متفق عليه . أخرجه البخاری بلفظ : « قضى رسول الله - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم .- بالشفعة فى كل ما لم يقسم » فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة ٩‏ . كتاب الشفعة - باب شفعة ما لم يقسم ٠۲/۲‏ ا ا 
- باب الشفعة - ٥۷/١‏ . 

حديث متفق عليه . ولفظه عند البخارى مع قصته : « أن أبا هريرة قال : اقتتلت 
امراتان من هذیل فرمت إحدها الأحرى بحجر فقتلتها وما فى بطنہا فاخحتصموا إلى= 


a 


للقاتل ) » و ( ان لا میراث لقاتل ) › ونحوه . 

قال الماوردى والرويانى فى كتاب القضاء من الحاوى والبحر : يلزم الرسول 
- صلی الله عله وعلى آله وسلم - بیانه ني حقوق العباد » لأنه لا طريق هم 
إلى العلم بہا إلا منه » وف لزوم بیانہا فى حق الله تعالى وجهان مبنيان على الخلاف 
ف أنه هل يجوز للرسول أن يحكم فبا بالاجتباد ؟ 


فإن قلنا : له ذلك . لزم الرسول - صلى الله عليه وعلى اله وسلم - بيانه 
فی حق الله تعالى . 
وإن قلنا : ليس له الاجتباد لم يلزم" . 


= التبی - صل الله عليه وعلل اله وسلم - فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة ». 
وقضى دية المرأة على عاقلتها ) . كتاب الديات باب جنين المرأة .. م ۱۹۳/٤‏ › 
ومسلم كتاب القسامة - باب دية الجنين .. إل ١٠١/١‏ > وأخرجه النسانی فى كتاب 
القسامة ٤۸/۸‏ › وابن ماجة فى كتاب الديات - باب الدية على العاقلة ۸۷۹/۲ »› 
فقه الإمام سعید ۸٩/٤‏ . 

)١(‏ أخرجه البخارى بلفظ ٠:‏ من قعل قيلاً له عليه بينة فله سلبه ؛كتاب الخمس باب 
من م مخمس الأسلاب ۲ » وکتاب المغازی - باب - قول الله تعالی : $ ويوم 
حنین ¶ ۷/۳ > ومسلم فى كتاب الجهاد - باب استحقاق القاتل سلب القتيل 
٥‏ ,:۷ وانظر الموطاً مع الزرقانی ۲۱/۳ » ومسند الإمام امد ۱۳/۰ ۰ ۲۹۰ » 
۹ وأبا داود a‏ والترمذی ۳ “0 وابن ماجة ٩٤۷/۲‏ . 

(۲) أخرجه مالك » وابن ماجة » والنساف » والدارقطنى » وقواه ابن عبد البر وأعله 
النساف » وله طرق وألفاظ متعددة . وانظر الكلام على طرقه فى : تلخيص الحبير 
۳ » بلوغ المرام ص ۱۹۷ » الموطاً مع الزرقانی ۱۹٦/٤‏ » وابن ماجة ۸۸۳/۲ ٠.‏ 

(۳) نقل المؤلف هذه المسألة بأكملها فى البحر الحيط ٠٠/٤‏ عن الماوردى والرويانى . 


A 


مسال“ 


إذا عثر الفقيه على عموم القران » ثم عار على خبر واحد يرفع بعض ذلك 
العموم » وعلم بتار نزول الاية ( ٠٤‏ ق ) وأنها متقدمة على الخبر . فهل يكون 
لحر نسخاً ها أو تخصيصاً ؟ فيه حلاف منشوه الخلاف فى تأخير البيان إلى 


وف الحاجة . 


فان قلنا ا ی و ا ا ی ا 
لا ينسخ القران . 

وإن فلنا TT‏ ق ا 
التخصيص بخبر الواحد مثاله : استدلالنا على أن السلب للقاتل بقوله - صلل الله 
عليه وعلى آله وسلم - : « من قعل قتیلا فله سلبه » . قال هذا لما کان فى غزوة 

وقوله تعالى : # واعلموا أنما غنمع من شىء 4 . كانت فى غزوة بدر . 


(۱) راجع لمسألة فى : المعتمد ۳4/۱ » التبصرة ص ۲١۷‏ › اللمع ص ۲۹ » العدة 
۳ ب البرهان ۱٦١/١٠‏ » أصول السرخحسى ۳٠/۲‏ » المستصفى ٠١٤/١‏ › 
احصول 4/۱« منتى لابن الات ص ۱۰۳ › الإحكام للامدی 41/۳« 
العضد على المخعصر ٠١٤/١‏ › الإحكام لابن حزم ۹٤/١‏ » المسودة ص ٠۷۸‏ › 
روضة الناظر ص ۱۸١۹‏ ۰ شرح التنقيح ص ۲۸۲ » الإبہاج r4/Y‏ > شرح 
الك وكب ٤٥۱/۳‏ » البحر المحيط ۲٦/٤‏ » كشف الأسرار ٠١۸/۳‏ » حاشية البنانى 
۲ » الآيات اينات ٠۲۲/۳‏ » تيسير 'التحرير ۱۷٤/۳‏ »› فواتح الرحموت 
۲۲٠‏ ۰ إرشاد الفحول ص ۱۷۳ › ونشر البنود ۲۸٠١/١‏ . 

(۲) ف الأصل ) منشاه ) 

)۳ هکذا نف الأصل « الواو تكون زائدة . 

. من سورة الأنفال‎ +١ الآية رقم‎ )٤( 
.  ىفرقلا ومحل الشاهد : ظ فأن لله خمسه وللرسول ولذى‎ 


— ۷0 


فيكون الخبر ناسخاً على القول بإحالة تأخير البيان ومخصصاً على . القول 
راز 
جوار ن 


: الخطاب الحتاج إلى البيان نوعان‎ )١( 

أحدهما : ما له ظاهر » وقد استعمل فى خلافه كتأخير بيان التخصيص وتا خير 
بيان النسخ > وتأحير بيان الأماء الشرعية كالصلاة إذا أريد بها الدعاء » وتأحير بيان 
النكرة إذا أريد بها شىء معین . 

والانی : ما لا ظاهر له الأعاء التواطفة والشتركة » فإذا علم ذلك قى جواز 
تا حير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مذاهب : 

أحدها : الجواز مطلقا . وهو مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة ؛ 
ومنقول عن مالك والشافعى وأحمد والأشعرى والباقلانى » وبعض الأحناف . 

الثانى : المنع مطلقاً : فلا يجوز أن ياتى المجمل إلا ومعه البيان . وبه قال الصيرفى › 
والمروزى »› والدقاق » وقول المعتزلة وأكار الأحناف » وبعض الظاهرية » وقول 
الأببرى من المالكية . 

الثالث : يجوز تأخحير بيان المجمل دون غيره . وبه قال الصيرف . 

الرابع : يجوز تأخير بيان العموم ولا يجوز تأخير بيان امجمل . وبه قال بعض 
الشافعية والمالكية وعبد الجبار . ) 

الخامس : يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهى دون الأخبار كالوعد والوعيد . وبه 
قال الكرخحى » وبعض المعتزلة . 

السادس : عكسه يجوز تأخير بيان الأخبار دون الأرامر والنواهی حکاه الشیرازی 

فى التبصرة . 

السابع ورز تاع يان النسخ دون غرره . وبه قال الجبانى وعبد الجبار » وحكاه 
ا الحسين البصرى . 

الثامن : إن كان بيان المجمل تغييراً جاز مقارناً »> ولا يجوز طارئاً بحال » وإن لم 
یکن تغیدرا جاز مقارناً وطارئا 

التاسع : التفصيل بين ما ليس له ظاهر كالمشترك يجوز تأخير البيان فيه » وأما 
ما له ظاهر قد استعمل' فى غير ظاهره كالعام والمطلق وامنسوخ ونحوه جاز تأ حير 
بيانه التفصيلى دون الإجمالى . وبه قال أبو الحسين البصرى » والدقاق › والقفال= 


— ٣۷۹٣ 


O O O O OT 


= الشاشى » وأبو إسحاق المروزى فى رواية . 
والراجح فى نظرى من هذه لأقوال : القول الأول » وهو جواز تأخير البيان إلى 
وقت الحاجة مطلقا لوقوعه ۽ ولانه لا يترتب عليه حظور . 
وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة .. 


# #% ¥ 


— ۷۷ 


مسالة“ 


الأسماء الشرعية الواقعة فى القرآن كالصلاة » والزكاة » والحج » والصوم » 
حيث أمر بها هل هى مجملة لا يعقل معناها إلا بالبيان أو هى ظاهرة معقولة المعنى 
قبل البيان ؟ 

ف وان لا حكاهما الماوردى فى الحاوى » وكذلك الشيخ 
أبو إسحاق ف اللمع“ . وصحح منهما الأول وجعلا مدرك الخلاف أن الاسم 
هل اخترعه الشارع کا اخترع الحكم » أو كان الاسم معروفاً عند أهل البيان › 
والشرع مختص بیان الأحكام ؟ 

فإن قلنا : إنها ليست منقولة » كانت عامة . 

وإن قلنا : إنها منقولة » كانت مجملة" . 


(1) راجع المسألة فى : المعتمد ۳۳۳/۱ » التبصرة ص ۱۹۸ ۰ ۲۰۳ » اللمع ص ۲۸ › 
أصول السرخحسى ٠۹١/١‏ » المستصفى ٠١١/١‏ المنخول ص ۷۲ الإحكام 
للامدی ۲۹/۳ » منتہی السول ٥٦/۲‏ » المحصول ۲٤١۸/۳/١‏ » المنتهى لابن الحاجب 
ص ٠٠۰‏ » العضد على ابن الحاجب ۱٦۱/۲‏ » کشف الأسرار ٠١١/۲‏ » شرح 
التنقيح ص ۱٠۲‏ » شرح الك وكب ٤۲۷/۳‏ » البحر المحيط للمؤلف ٠٤/٤‏ › تيسور 
التحریر ۱۷۲/١‏ » فواتح الرحموت ۳۲/۲ › الآيات البينات ٠٠١/۳‏ » حاشية البنانى 
۲ »۰ ارشاد الفحول ص ۱۷۲ » ونشر البنود ٠۷٠/١‏ . 

وانظر هذه المعانی - أعنى الشرع واللغوی - فی تفسیر القرطبی ۱۳۷/٤‏ › روح 
المعانى للألوسی v4‏ > وانظر العدة لی يعلى ٠٤١/١‏ › والمسودة ص ۷ 
(۲) انظره ص ۲۸ » وانظر التبصرة ص ۱۹۸.. 
(۳) خلاصة المسألة أن فيا مذاهب : 
أحدها : أنه لا إجمال ولا عموم فى هذه الأسماء » بل تحمل على معانيما الشرعية 
وجوباً > لأن الرسول - صلى اله عليه وعلى اله وسلم - بعث لبيان الشرعيات= 


— ۷۸ 


moOuub6CcCcbBOubO6OnOGOnstbQGnۍbuBQGCcsnnenebbnadndbvnnCnencQuucbcbOoOQnctDPOnnDnenonsnDBDuNSESEVGCGONENCDODGRNORDDO‎ 


= ا وو ي ا و 
أولى . 

الثانى : أنها مجملة . ونقله الأستاذ ور ا د ار اا 
الشافعى . 

الثالث : أنها عامة فتحمل على معنا ' العام » ولا تصرف عنه إلى العرف الشرعى 
إلا بدليل . وهو قول القاضى الباقلانى » وابن القشيرى . 

الرابع : التفصيل بين ما ورد فى الإثبات والأمر » وما ورد فى النهى فما ورد فى 
الإثبات » والأمر فهو للمعنى الشرعى » وما ورد فى الى فهو مجمل . واختاره 
الغرالى . 

الخامس : أنها ظاهرة فى المسمى الشرعى فى طرف الإثبات وظاهرة فى المسمى 
اللغوى فى طرف الى . واختاره الآمدى . 

والراجح فى نظرى : هو القول الأول للأدلة المذكورة معه » ولأن الحقيقة الشرعية 
مقدمة فى عرف الشرع على الحقيقة اللغوية والبحث فى الشرع . والله أعلم . 
وانظر الأقوال وأدلتما فى المراجع السابقة . 


۲۷۹ س 


المطلق والمقيد ” 


مسالة 


ذهب أکار ( ٦٥‏ ق ) أصحابنا إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد بنفس 


الورود" » بل لابد من دلیل » ومنېم من جوزوه بلا دلیل ٠‏ 


(۱) 


() 


Mm 


المطلق : هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد أو هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار 
حقيقة شاملة حنسه . 

والمقيد : هو اللفظ الدال على الماهية الموصوفة بأمر زائد عليبا » أو هو اللفظ المتناول 

لعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه . ) 

مذكرة الدكتور عمر عبد العزيز القواعد الأصولية ص ٠ ۸۲ - ۸١‏ البحر الحيط' 

للمؤلف ۲۹۰/۳ › شرح الک وکب المنیر ۳۹۲/۳ - ۳۹۳ » العضد على ابن الحاجب 
٠/۲‏ » حاشية العطار ۷١/۲‏ » التعريفات للجرجانی ص ۲٠۸‏ »› حاشية البنافى 
٤/۲‏ » كشف الاسرار ۲۸٠/۲‏ » المسودة ص ۱٤١‏ » روضة الناظر ص ۱١١‏ › 

الحدود للباجى ص ٤۸ - ٤١‏ الحصول »٥۲٠/۲/١‏ الإحكام للآمدى 

› ٠٣۰/۱ فواتح الر موت‎ » ۲٠۹/۱ البرهان‎ » ٥٥/۲ منتہی السول‎ ۰ ۳ - ٣۳ 

إرشاد الفحول ص ۱٦٤‏ › نشر البنهد ۲٠٦٤/١‏ . 

نقله الآمدى عن ظاهر مذهب الشافعى » واختاره هو والرازى وأتباعهما . 

وبه قال القفال الشاشى » وابن فورك › وأبو إسحاق الأسفرائينى » والشیرازى › 

والقاضى أبو الطيب » وإمام الحرمين » وابن القشيرى » والغزالى › وابن برهان › وابن 

السمعانى » واختاره ابن دقيق العيد › والقاضى الباقلانى . 

وبه قال الشافعی فی قوله تعال : [ واستشهدوا شهیدین من رجالکم ) . مله عل 


قوله تعالى : ظ وأشهدوا ذوى عدل منكم ‏ . وهو قول جمهور المالكية وبعض 


الشافعية . 
وانظر عزو الأقوال فى البحر امحیط ۲٠٠/۳‏ » التبصرة ص ۲٠۲ ›» ۲۱١‏ › والإبهاج 
۸/۲ . 


ڪڪ 


قال ابن برهان : والخلاف يلتفت على أن كلام الله تعالى المنزل على رسوله 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أى : اللفظى عندنا ليس بمتحد » وعندهم 
متحد » وأن القران كالكلمة الواحدة . فالمذكور I GS‏ 
فما لا ذكر لذلك القيد فة وده الط هة بتتعملها:صاحب: الكقاف" 
كيرا . 

وقال الحنفية : لا يحمل المطلق على المقيد بدليل أيضا" . 


. ۳۸۹/٤ ٥۲٤/۱ انظر الکشاف‎ )۱( 

(۲) وحكاه القاضى عبد الوهاب عن أكار المالكية . انظر البحر ۲٦۷/۳‏ . 
قلت : م يتعرض المؤلف - رحه الله - هنا إلى اتحاد الحكم والسبب فى المطلق 
والمقيد ›» وما اربع حالات : 


الأولى : أن يتحدا فى الحكم والسبب » فيحمل المطلق على المقيد بلا حلاف » 
مثاله : [( حرمت عليكم اليتة والدم ) محمول على قوله [ إلا أن يكون ميتة أو دماً 
مسفوحا 4 ) 


الثانية : أن يختلف الحكم والسبب فلا يحمل عليه بلا حلاف » ويعمل بكل واحد 
منہما فی ما تناوله › مثاله : قوله تعالى : ظ فاقطعوا أيدييما ) وقوله : $ فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) . 

الثالثة : احتلاف الحكم واتحاد السبب فلا يحمل عليه دون حلاف يذكر » ويعمل 
بالمطلق على إطلاقه إلا إذا قيده دليل اخر وبالمقيد على تقييده إلا إذا أطلقه دليل آخر »› 
مثاله قوله تعالى : $ فامسحوا بوجوهکم وأیدیكم منه ) وقوله : ظ فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) . 

الرابعة : اتحاد الحكم و احتلاف السبب » مثاله : [ ومن قعل مؤمناً خطتاً فتحرير 
رقبة مؤمنة ‏ وقوله : [ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير 
e‏ . ففى هذه الحالة احتلف العلماء علن ثلاثة أقوال : 

- حمل المطلق على المقيد مطلقاً . 

. الحمل مطلقاً‎ e 

۴ - حمل المطلق على المقيد إذا اشت ركا فى العلة » وعدم الحمل عند عدم اشتراكهما 
فيها » وهذا فيما إذا كان المقيد واحداأ » أما إذا ورد مطلق ومقيدان بقيدين ختلفين 
فلا یکن حمله علیہما لتناف قيديهما » فإن كان أحدهما أقرب إليه من الآخر حمل 
عليه » وإن م يكن أحدهما أقرب من الآ خر بقى على إطلاقه ولم يقيد بواحد منہما= 


— ٣٣۱ 


والخلاف يلتفت على أن التقييد هل ينزل منزلة النسخ أم لا؟ 

فعندهم ینزل منزلته » وعندنا لا . 

وإذا قلنا : لا يتنزل منزلة النسخ » التفت ذلك أيضاً على أن الزيادة على 
النص هل تكون نسخاً ؟ 

فعندهم أا نسخ » وهذا لم يردوا المطلق إلى المقيد » لأن الرد إنما وجب 

عند انحققين لأجل قياس معنوى » والنسخ لا يكون بالقياس » ومن م ير 
اريادة على النص نسخاً قال : هى بيان وتخصيص حسن عنده رد المطلق 
إلى المقيد » لأن التلخصيص جوز بذلك . 

وقال صاحب”“ الواضح من المعتزلة : الخلاف ف أن تقييد الرقبة المطلقة 
بالإيمان هل يقتضى زيادة أم تخصيصا ؟ ينبنى عليه الحمل بالقياس فمن قال : 
زیادو" منع الحمل بالقياس ( ٦٦‏ ق ) لأن عنده الزيادة نسخ › واللنسخ 
بالقياس لا يجوز » ومن قال : تخصيص جوزه بالقياس وخبر الواحد . 


= لاستحالة الترجيح بلا مرجح » مثال كونه أقرب لأحدهما صوم كفارة المين » فإنه 
م يقيد بتتابع ولا تفريق مع أن صوم الظهار مقيد بالتابع ‏ و 
بالتفريق »و كفارة المين أقرب إلى الظهار منبا إلى الفتع فتقيد بقيده وجوباً عند بعض » 
وندباً عند آخر » ومشال کونه لیس اقرب لأحدها من الأخر صوم قضاء رمضان » 
فإنه تعالى قال : ط فعدة من أيام أخر ‏ . ولم يقيده بتفريق ولا تتابع مع ن صوم 
الظهار مقيد بالتتابع » وصوم القتع مقيد بالتفريق »› وليس صوم قضاء رمضان اقرب 
إلى أحدهما من الاأخر فيبقى على إطلاقه من شاء فرقه > ومن شاء تابعه . 
وانظر هذه الأقوال وأدلتها فى : القواعد الأصولية للدكتور عمر عبد العزيز 
ص ٠٠١ - ۸٩‏ » ومذكرة الشیخ - رجه الله - ص ۲۳۲ » نشر البنود ۰۲۹۸/۱ 
بحر الحیط للمؤلف ۲٦۰/۳‏ › شرح الک وکب ۲۹۰/۳ » الإبہاج ۲۱۸/۲ › البرهان 
٠/١‏ » التبصرة ص ۲۱۲ › ۲٠١‏ » وإرشاد الفحول ص ١١٤‏ . 

)١(‏ هو أبو يوسف عبد السلام . ذكره المؤلف - رحه الله - فى مقدمة البحر المحيط 
٤/١‏ ولم أر عنه غير هذا . 

(۲( فى الأصل : ( بزيادة ) . 


E 


ذا - 


المفهوم 


مسالة 


خص المفهو ° ھی نھوم اغا مل یی حجة یم نی عن ادخصیس ! 


فيه اة حکاھا الأبيارى“ ف شرح البرهان > وجعل أصل الخلاف أن 


مفهوم الخالفة عند القائلين به هل نفى الحكم فيه عما عدا المنطوق به من قبيل اللفظ »› 
أو من قبيل المعنى » كعدم وجوب الزكاة فى العلوفة هل هو ملفوظ به حتى 


. المفهوم ما قابل المنطوق وهو : معنى دل عليه اللفظ لا فى محل النطق‎ )١( 


(1) 


ومفهوم الخالفة هو : إثبات نقيض المنطوق به للمسكوت عله . 

وانظر تعاريف المفهوم بأنواعه فی : نشر البنود ٩۸ » ٩٤/١‏ » مذكرة الشيخ - 
رجه الله ت ص ۷ ٠»‏ القواعد الأصولية للدكتور عمر عبد العزيز ص ٤‏ فما 
بعدها » إرشاد ألفحول ص ۱۷۸ - ۱۹۸ ٠‏ فواتح الرحموت ٤۱٤-٤6۱۳/١‏ »› 
الآيات البينات ٠ ۲۲ > ٠٠١/۲‏ حاشية البنانی ۲٤١ » ۲٤۰/۱‏ » شرح الكوكب 
۰/۳ › ۸۹ » البحر الحیط ۲۱/٤۲‏ > ۳۷ » التعريفات للجرجانی ص ۲۲٤۲‏ › 
روضة الناظر ص ۱۳۸ ۰» ۱۳۹ » تيسير القحریر ٠ ٩۸ › ٩۱/۱‏ العضد على ابن 
الحاجب ١۷١/۲‏ > ۱۷۳ شرح التنقيح ص ٥۴‏ » الحدود للباجى ص ٠٠١‏ 
الإحکام للآمدی ٩ ٤/۳‏ > ۹ العدة ٠١٤/١‏ البرهان ٤٤۹/١‏ » والمستصفى ۲/۲] . 
هو شمس الدين أبو الحسن على بن إسماعيل بن على بن عطية الأبيارى . أحد أئمة 
الإسلام الحققين » أصولى »› فقيه › محدث » إليه انتهت الرحلة . 

من شیوخه : القاضى أبن سلامة › وابو الطاهر بن عوف . 

من تلامیذه : ابن الحاجب » وعبد الكربم بن عطاء الله . 

من تاليفه : : شرح البرهان » وسفينة النجاة » مثل الأحياء للغزالى » وتكملة كتاب 
خلوف الجامع بين التبصرة وال جامع . 


ولد عام ۷٥٥ھ‏ » وتو عام ۸ه . 1 
الفكر السامی ۲۳١/۲‏ » .شجرة النور ص ٠١١‏ » طبقات الأصوليين ٥۲/۲‏ › 


. ٠١١/۲ والديباج‎ 


يقدر أن العربى إذا قال : « فى سائمة الغنم الزكاة » . أن هذا الكلام قام 
مقام كلامين » أحدهما وجوبما فى السائمة » والآ خر نفيها عن المعلوفة › أم نقول : 
إن هذا ليس من قبيل اللفظ » بل من قبيل المعنى ؟ 

قلت : وهذا الخلاف غريب » ونقل أن مذهب !لشافعى أنه من قبيل اللفظ » 
ووجه التخريج أنا إن قلنا : إنه من قبيل اللفظ كان الباق بعد التخصيص حجة › 
وإن قلنا : من قبيل المعنى فلا . 

قلت : وهذا التخريج فيه نظر » بل ينبغى التفات ذلك على جواز تخصيص 
العلة » فإن جوزناه كان الباق حجة وإلا فلا » فهو بناء حلاف على خلاف › 
وله التفات أيضاً على أن المفهوم عموم أم لا ؟ لأن التخصيص فرع التعمم › 
ونظير هذا اخحتلاف قول الشافعى فى آية البيع هل هى عامة خحصصها الكتاب 


(۱) هو جزء من حديث طويل أخحرجه البخارى فى كتاب الزكاة - باب زكاة الغدم - 
» ومالك فی الموطا ۱۱۳/۲ مع الزرقانی › وآبو داود ۱۲۹/۳ ۰ ۱۳۲ › 
والدارمی ۳۸۱/۱ ۰ والمسند ۱۲/۱ ۰ والنسای ۲١ ۰۱٤/١‏ . 

(۲) وهى قوله تعالى : ظ وأحل الله البيع وحرم الربا @ .. الا 
قال الشافعى فى كتاب أحكام القرآن : قال الله تعالى : ل( وأحل الله البيبع وحرم 
الربا ) فاحتمل إحلال الله البيع معنيين 

أحدها : أن یکون أحل کل بيع تبايعه امتبایعان جائزى الأمر فيما تبايعاه عن تراض 
منہما ›» وهذا أظهر معانيه . 

والثانی : أن يکون الله أحل البيع إذا کان مما م ينه عنه رسول الله - صل الله 

عليه وعلى آله وسلم - البين عن الله معنى ما أراد » فيكون هذا من الجملة التى 
أحکم الله فرضها بکتابه وبين کیف هی على لسان نبیه - صل الله عليه وعلى اله 
وسلم - أو من العام الذى أراد به الخاص » فبين فبین رسول الله - صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم - ما اُرید بإحلاله منه وما حرم › أو یکون داحلا فیہما > أو من العام 
الذی اباحه إلا ما حرم على لسان نبیه منه » وما فی معناه کا کان الوضوء فرضاً 
على کل متوضىء لا خفين عليه لبسهما على كال الطهارة » وأى هذه المعانى كان 
فقد ألزمه الله خلقه بجا فرض من طاعة رسول الله - صلى الله عليه وعلى اله وسلم= 


— ۲A4 


)1۷ ق ) أو السنة أو محملة بيس“ الكتاب والسنة » وهل عمومها من حيثٹ 
اللفظ أو من حيث المعنى ؟ فإن كان من حيث اللفظ صلح الاستدلال بها على 
کل بیع قال بصحته قائل » وإن خحصص › وإن کان من حیث المعنی م يصلح 
بطل الاستدلال بها فى الجميع إلا إذا قيل بتخصيص العلة . 


(1) 


فلما نی رسول الله = صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عن بيوع تراضى بها التبايعان 
استدللنا على أن الله أراد با أحل من البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه - 
i‏ ۳/۱ . 
وانظر البرهان ٤۲۲/١‏ » والتبصرة ص 
فى الأصل : ( بينتبا ) . 
حلاصة المسألة أن المبتين للمفهوم اختلفوا فيا فى مواضع : 
أحدها : هل هو حجة من حيث اللغة أو الشرع » وفيه قولان للشافعية حكاها 
الماوردى والرويانى » وصحح ابن السمعانى أنه حجة من حيث اللغة » وقال الرازى : 
يدل على النفى بحسب العرف العام » وله قول اخر فى المحصول أنه يدل عليه العقل . 
الثانى : اخحتافوا هل يدل على نفى الحكم عما عدا المنطوق به مطلقاً سواء كان 
من جنس المئبت أو م یکن أو تختص دلالته بجا إذا کان من جنسه » فإذا قیل ف 


الغنم السائمة الزكاة 6 فهل نفیت الركاة خن المعلوفة مطلقا سواء کانت من الإبل 


أو البقر أو الغنم ‏ أو مخحص بعلوفة الغنم ؟ وفيه قولان للشافعية حكاهما أبو حامد 
الأسفرائينى > والشیرازی › وسلم الرازى › والرازی › وابن ن السمعافى »> وصحح 
بو حامد تخصیصه بمعلوفة الغنم > وصوبه الشو كال 

اثالث : هل المفهوم برتقی إلى أن یکون دلیلاً قاطعا ا أو لا ؟ واختار إمام الحرمين 


ر : إنه لا يكون مشل المنطوق › ولا يكون ‏ 


قطعياً . 
الرابع رع رم رای رر اشن ر ب اک 
أو يتمسك به فى الباق . والخلاف فيه مثل الخلاف فى حجية العموم إذا خحصص › 
والصحيح أنه يتمسك بهما بعد التخصيص . ) 
وانظر الأقوال فى : البحر ٤٠١ - ۳۸/٤‏ » إرشاد الفحول ص/۷۹ » التبصرة ص 
٠», ۸‏ امحصول ٦٠٥٤/۲/١‏ » المستصفى ٤۲/۲‏ » المنخول ص ۲۰۸ » المنتهى ص 
۸ “0 والمعتمد ۱٦۲/۱‏ . ) ) 


— Ao — 


مسال“ 


إذا قلنا : إن إنما تفيد الحصر فهل هو بطريتق المنطوق أو المفهوم ؟ فيه 
حلاف" منشؤه أن إنغا هل هى مركبة من إن العبتة وما النافية“ » أو هى 
كلمة مفردة موضوعة هذا المحک . أو هی بمعنی ما » وإل“ ؟ 


)1( 


(") 


() 


)٤( 
)٥( 


راجع المسألة فى التبصرة ص ۲۳۹ » اللمع ص ۲٠‏ › العدة ٤۷۹/۲‏ » المستصفى 


۲ » امحصول ٥۳٥/۱/۱‏ » شرح التنقیح ص ٥۷‏ › الإحکام للامدی ٠٤١/۳‏ › 


الإہاج ٠ ٠٠۷/۱‏ المنتهى ص ١١‏ » روضة الناظر ص ۱١١۳‏ › الهاج بشرحى 

الأسنوی والبدحشی ۲٠۲/۱‏ » المهيد للأسنوى ص ۲٠۸‏ › المسودة ص ٠٠٤‏ › 

شرح الک و کب 0۱0/۳ » البحر الحيط A |١‏ 1/6 » فواتح الرحموت ا/£ct‏ 
تیسیر العحریر ۱۳۲/۱ › الآيات ال البینات ٤۳/۲‏ » إرشاد الفحول ص ۱۸۲ »› ونشر 

اینود -›`:. 

ذهب أبو حامد المروزى فى رواية : أا تفيد الحصر بالمنطوق . ومعناه : نها قثبت 

المذكور » وتنفی ما عداه . حکاه عنه الشیرازى » وحكى عنه الماوردى : أن حكم 


غور الإثبات موقوف على الدلیل » وبه-قال ابن سرج » وظاهر کلام الرازی والبیضاوى 


نها تدل على الحصر بالمنطوق » ورجحه السبکی فى الإبہاج ٠٠۷/۱‏ › وذهب القاضى 
الباقلانى والغزالى وسلم الرازى إلى أنها تفيد الحصر بالمفهوم . 

وانظر المراجع السابقة لتقف على الأقوال وأدلتها . 

وهذا قول من يقول إنها تفيد الحصر بالمنطوق » وهو الرازى وأتباعه » وبه قال آبو على 
الفارسى E‏ 
لن ر حه ال د هدا الق ال أ ۸۴و شت لاد 
وهو قول السکاكى » وقال : إن العرب عاملتہا فى معاملة إلا المسبوقة بالنفى . 
الر الكاق: 

وهناك قول آحر : وهو أن إن للتأكيد وما حرف زائد للا كيد فاجتمع مو كدان= 


— ٢٣۸٦ 


فعلى القولين الأولين دلالتها بطريق النطى بخلاف“ القول الثالث . 


(( 


فأفادا الحصر . وبه قال على بن عيسى حكاه عنه السكاكى واستحسنه ٠.‏ 
رالذى يظهر لى أنبا تفيد الحصر بمنطوقها ومفهومها معاً » فإذا قلنا فى قوله تعالى : 
إغا الله إله واحد ) أنه تعاى أثبت ا 
بالمفهوم كان ذلك سائغاً . والله أعلم . 
وانظر الأقوال وأدلتہا فى E‏ السابقة 2 
۾ يظهر لى هذا القول » > لأن ما وإلا من أقوى مقاهيم الحصر والخلاف فى e‏ 
حيث إفادتها للحصر بالمنطوق أو بالمفهوم موجود بعينه فى : ( ما و إلا ) ومن ذهب 
إلى أن الحصر ف ما و إلا من باب المنطوق : الشيرازى والقرافى » وعليه فيكون القول 
القالث أولى بالمنطوق من سابقيه . 


— A۷ 


مسال“ 


اختلفوا فى تقديم الوصف على الموصوف الخاص خبرأً له هل يدل على الحصر 
فى نحو : العام زيد » وصديقى زيد ؟ 

فالحققون أنه يفيد الحصر" لأن العدول عن الترتيب ای فی ت 
النفى عن غيره بخلاف العكس » وهذه المسألة تلتفت على مسألة نحوية وهى أن 
الخبر لا يجوز أن يكون أحص من المبتدا » بل يكون مساوياً له أو أعم منه › 
فلا نقول : الحيوان إ¡ سان » ولا اللون سواد على إرادة الجمع › ونقول : الإنسان 
حیوان › لأن معناه : الإنسان موضوف بأنه حیوان ( ۸ ق ) لان الجنس صفة 
فى المعنى » ولا كذلك الیک © 

إذا عرفت هذا فإذا قلت : صدیقی زيد » وجعلت زيداً مبتدأً وصديقى الخبر 
جاز أن تكون الصداقة اعم من زید وزيد أخحص من الصداقة > لأن المبتداً جوز 
ان يکون أحص من الخبر فلا يازم انحصار الصداقة فى زيد فى هذه الصورة › 
ولو قلت : صدیقی زيد » وجعلت صديقى مبتداً وزيدأ الخبر أفاد الحصر › فإنا 


› ٥۷ المستصفى 0 > شرح التنقیح ص‎ » ٤۷۹/١ راجع المسألة فى : البرهان‎ )١( 
روضة الناظر ص‎ » ۱١١ المنتبى لابن الحاجب ص‎ » ٠١١/١ الإحكام للآمدى‎ 
إرشاد‎ › ٦۳/٤ البحر الحيط‎ ٥۱۸/۳ لسودة ص ۳۹۳ » شرح الك وكب‎ » ۳ 
تيسير التحرير‎ › ٤۴١/١ فواتح الرحموت‎ › ٠١۲/١ الفحول ص ۱۸۲ › نشر البنود‎ 
. ۱۸۳/۲ شرح الخد غل ان الحاجب‎ › ۲٠۷/١ حاشیة البنانی‎ ۰ ۱٤/۱ 

)۲( وهو قول الشافعى والحنابلة وامالكية > وذهب أكار الأحناف إلى أنه لا يفيد الحصر 
مثل غيره من مفاهى الخالفة . انظر المراجع السابقة . 

(۳) انظر المستصفى » فإن المؤلف أحذ الكلام منه ٤۷/۲‏ › وصرح بالنقل عنه فى البحر 
۳/٤‏ »۰ وانظر شرح الک وکب ٩۱۹/۳‏ › والبرهان ٤۸۰/۱‏ . 


— ۲A۸ 


لا يمكننا أن نجعل الذى هو زيد أعم ما بقى :إلا أن نجعله مساوياً وإلا لزم أن 
يکون الخبر احص من المبتدا » وإذا کان ساون لزم الاحصار ضرورة ت 
( ان کلا من صدیقی زید) . 


. ما بين القوسين قلق‎ )١( 


۲۸ س 


(۱) 


() 


0) e ا3‎ 


فاا 


اختلفوا فى أن النسخ هل هو تخصيص” اللفظ بالزمن أم لا ؟ 


النسخ فى اللغة : الإبطال والإزالة والنقل . 
وفى اصطلاح الأصوليين : رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متراخ, عنه . 


آو هو : بیان انتہاء حکم شرعی بدلیل شرعی متراخ عنه 


القاموس ۲۷۱/۱ » المعتمد ۳۹٦/۱‏ » اللمع ص ۲١‏ › العدة ۷۷۸/۳ › البرهان 
۲“ أصول السرخحسى ٥4/۲‏ › المستصفی 1٩۹/۱‏ ۰ المنخول ص ۲۸۹ › 
المحصول ٤۲۳١/۳/۱‏ › الحدود للباجى ص ٤4‏ »› الإحكام لابن حزم ٥٦٤/٤‏ › 
الإخكام للامدى ٠١١/۳‏ » المنتهى ص ١١١‏ » شرح التنقيح ص ۳١٠‏ › المسودة 
ص ۱۹١‏ » روضة الناظر ص 1۹ » العضد على الختصر ۱۸١/۲‏ » شرح الك وكب 


۲٠/۳‏ » البحر الحيط للمؤلف ٠» ٤‏ الإبہاج ۲١۷/۲‏ » التعريفات للجرجانی ص 


۰ » کشف الأسرار ٠٠١/۳‏ » حاشية البنانی ۷٥/۲‏ » الآیات البینات ۱۲۹/۳ › 
تیسیر التحریر ۱۸۱/۳ » فواتح الر موت ٥۳/۲‏ » إرشاد الفحول ص ۱۸۳ › نشر 
البنود ۲۸٠/١‏ » ومذكرة الشيخ - رحه الله - ص ٦٦‏ . 
هذا قول أي مسلم الأصفهانى من المعتزلة . قال صاحب جمع الجوائع : النسخ واقع 
عند كل المسلمين » وسماه أبو مسلم تخصيصاً . 
قال الحلى : لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان » فهو تخصيص فى الأزمان 
كالتخصيص فى الأشخاص . 
وقد حکی عن ای مسلم إنکار النسخ مطلقاً » وقيل : إنه أنكره فى القران فقط »› 
sS‏ 
الخلاف بينه وبين الجمهور لفظيا 
انظره : جمع الجوامع حاشية u a‏ > فواتح الرحموت ۲ » البحر ا 


— ۹۰ 


ينبنى على أن الأمر يقتضى تكرار الفعل أم لا ؟ 

فإن قلنا : يقتضيه » كان تخصيصاً . ) 

وإن قلنا : لا لم يصح أن يكون تخصيصا » لأن اللفظ لا إشعار له بالزمن › 
فلا يصح فيه التخصيص بخلاف تخصيص بعض المسميات من اللفظ العام . فإن 
اللفظ مشعر بحكم الوضع لجميع المسميات . 


٤ E‏ ۰ شرح الک وکب ٥۳۳/۳‏ »> تعليق الد كتورين الزحيلى › وححماد › التبصرة ص 
١‏ » تعليق هيتو » مذکكرة الشيخ - رهه الله - ص ۷۰ › اقول الاحكام 


للکبیسی ص ۳۰٤‏ . 


— ۲۹۱ 


مسألة 


اختلفوا فى أن النسخ رفع“ أو بيان" ؟ 
قال فى المحصول : وهو ينبنى على مسألة بقاء الأعراض . 
فمن قال : بان العرض يقبل البقاء والدوام قال : المنسوخ باق . 


MM, 
. ٠ ينتهى العرض‎ 


)1( 


() 


(۳) 


كون النسخ رفعاً هو اختيار الصيرنفى » والقاضى الباقلانى » والشيرازى والغزالى › 
والآمدى » وابن الحاجب » وابن الأنبارى » وبه قال جمهور الأصوليين » ورجحه 
الولف فى البحر الحيط ۷٠/٤‏ . 

وهذا مذهب الفقهاء . وبه قال أبو إسحاق الأسفرائينى » والقاضى أبو الطيب › 
وسل الرازى » وإمام الحرمين » والرازى › واختاره القرافى » وقد جمع السرخحسى 
فی أ موله بين القولين حيث جعله بياناً فى حق الله تعالى » ورفعاً فى حق المكلفين › 
قال : « النسخ فى حق الشارع بيان محض » فإن الله تعالى عالم بحقائق الأمور لا يعزب 
عنه مثقال ذرة » ثم إطلاق الأمر يوهمنا بقاء ذلك على التأييد من غير أن نقطع القول 
به فی زمن من ينزل عليه الوحى » فكان النسخ بياناً لمدة الحكم المنسوخ فى حق 
الشارع وتبديلاً لذلك الحكم بخكم آخحر فى حقنا على ما كان معلوماً عندنا لو لم 
ينزل الناسخ . ٥٤/۲‏ . 

وهناك تعريف ثالث للمعتزلة : وهو أن النسخ هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم 
الفابت بالنص المتقدم زائل . انظر المعتمد ۳۹۷/١‏ » وانظر المراجع السابقة عند تعريف 
النسخ » فإإن هذه الأقوال هى نفس الأقوال فى التعريف . 

امحصول ٤۳١/۳/١‏ » ونقل الدكتور العلوانى كلام القرافى فى النفائس فى نفس 
الصفحة تعليقاً > وانظر شرح التنقیح ص ۳۰۲ » نشر البنود ۲۸٠/١‏ » والبحر 
المحيط ۷١/٤‏ . 


— ۲۹۲ 


وأنكر القرافى هذا البناء من جهة أن حكم الله هو خطابه القديم الواجب 
الوجود » فیستحیل عليه آن یکون عرضاً ولا مشا رکاً پلعرض فی معنی وجودی » 
بل هو سبحانه لیس کمثله شىء فی ذاته وصفاته » بل دوام الحکم بدوام تعلقه 
وانقطاعه بانقطاعه » وتعلق الصفات نسب وإضافات لا توصف › فانما و 
ف الخارج ولا أعراض فلا يستقىم . 


— ۲۹۳ 


مسال“ 


جوز ٠‏ ا به قبل امن من الفمر © حلاف أ للمعتزلة" . 


احدهیا : الحلاف فى صحة د بما علم الأمر انتفاء شرط وقوعه عند 


وقته 4 فالمعتزلة ينعونه > وطذا منعوا من النسخ » وأصحابنا جوزونه ¢ فلهذا 
جوزوه . 


وقال ضاحب الفائق : من قال : المأمور لا يعلم كونه مأموراً به قبل اتمكن 


لزم عدم جواز النسخ قبل وقته » إذ لا يمكن قبل الوقت فلا أمر » والنسخ 


يستدعى تحققه » ومن لا يقول بذلك جاز أن يقول به » ون لا يقول › فلیست 


(۱) 


() 


(۲) 


راجع المسألة فى : المعتمد ٠٠٦/١‏ » التبصرة ص ۲٠١‏ » اللمع ص ۳١‏ » العدة 
۷/۳ ۰ البرهان ۱۳١۳/۲‏ » أصول السرخحسى ٦۱/۲‏ » المستصفى ۷۲/١‏ › 
امحصول ٤٦1۷/۳/۱‏ » الإحکام لابن حزم ٦۱۰/٤‏ ء الإحکام للامدی ۱۷۹/۳ › 
شرح التنقيح ص ۳٠۰۷‏ » المنتهى ض ١٠١‏ › المسودة ص ۲۰۷ › الإبہاج ٠٠٠/۲‏ › 
البحر انحیط ۸۲/٤‏ » شرح الک وکب ٥۳۱/۳‏ » کشف الاسرار ٠۹۹/۳‏ » العضد 
على الختصر ۱۹/۲ > تيسير التحرير 1A۷/Y‏ »> حاشبة البنانى ۷۷/۲ » الآيات ) 


البینات ۳ ٠»‏ إرشاد ا » نشر البنود ۲۹۳/١‏ › ومذكرة الشيخ 


- رجه الله - ص ۷۳ . 
هذا قول ال جمهور من الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة » ونقله فى العدة عن ظاهر 
كلام الإمام أحمد » ونسبه القاضى الباقلانى إلى جميع أهل الحق » وبه قال الصيرفى 
فى رواية › وتقل عن الدقاق » ونقله الآأمدى عن أكار الفقهاء . 
وبه قال ب بعض الأحناف كالكرخحى والجصاص والماتريدى والدبوسى » ومن الشافعية 
الفر نوزوا عه وان رعا ج ومن الاب أو لحن اف ٠و‏ تالكا 
الطيرى إلى الفقهاء ونسبه القاضى عبد الوهاب للمتكلمين . انظر المصادر السابقة . 


— ۲۹٤ 


هذه فرع تلك مطلقاً کا يشعر به كلام اغزاي" . 
الثاني : أن الأمر يستلزم الإرادة عندهم . فإذا أمر بشىء علمنا أنه مراد 
إليه . 

وقال الكيا اهراسى فى تعليقه : القائلون ( ۷١‏ ق ) بجواز النسخ قبل الفكن 
من الفعل إن اشترطوا ف الأمر القكن فعلى هذا لا يتحقق النسخ »› لأنه لم يج 
الأمر » وإن قالوا : إن القكن ليس بشرط وإن العاجز يصح تکليفه کا هو مذهبنا . 
فى صحة تكليف ما لا يطاق › فعلى هذا يتحقق الخلاف . قال : ولا يتحقق 
فى هذه المسألة إلا بعد البناء على هذا الأصل » قال : والعجب من شيخنا الامام 
كيف نص ف التلخيص أن تكليف ما لا يطاق لا يجوز » ثم قال : النسخ قبل 
الفكن من الفعل جائز فكيف يصح الجمع بين هذين الأصلين . قلت : وكذلك 
يتعجب منه حيث وافق المعتزلة فى التكليف با علم الآمر انتفاء وقوعه » وخالفهم 
هنا » وقد ظهر التفات هذه المسألة على أربعة قواعد" . 


)١(‏ نقل السبكى هذا الكلام عن صاحب الفائق وهو صفى الدين المندى ف الإبهاج 
٠» ۷/۲‏ وانظر كلام الغزالى فى المستصفى ٦/۲ › ۷۲/١‏ » والبحر الحيط ۸۷/٤‏ . 
)۲( ذكر بعض العلماء أن منشاً الخلاف فی هذه اللسالة هو : هل حكمة الفكليف مترددة 
بين الامتفال والابتلاء » فتكون تارة للامتقال فقط » وقد تكون للابتلاء والاختبار هل 
يعزم وينم بالعمل فيثاب » أو يعزم على الترك فيعاقب » فعلى أن الحكمة مترددة بينهما 
فالمنسوخ بعد الفعل حكمته الامتثال › وقد امتثل بالفعل قبل النسخ » والمنسوخ قبل 
اقكن من الفعل حكمته الابتلاء » وقد حصل قبل النسخ . ) 
قال فى مراق السعود: ) 
للامتشال كلف الرققيب حع ئ هت 
أو بينه ولابملا ترددا شط تمكن عليه انفقدا 
انظر نشر البنود ٠/١‏ ومذكرة الشيخ - رحمه الله - ص ۷۳ . 


— ۲۹١ 


0QN0uGc®cnuulcObOOVOuGOCDECDGCECGCLGHCGCAVCCSDGVANOCVDECSGDLOCOGCLBGCOCODBCCSGRACMONDVOCGSNGS S08 


= ولصحيح فى المسألة : جواز وقوع نسخ الأمر قبل الفكن من الفعل لما قدمناه 
من أن الحكمة قد تكون للابتلاء » ولوقوع ذلك فى قصة أمر إبراهيم - عليه وعلى 
نبينا السلام - بذبح ابنه » فانه نسخ عنه ذجحه قبل القن من فعله » وبين الله تعالى 
أن الحكمة فى ذلك هى ابتلاؤه هل يتهياً لذبح ولده فتبياً لذلك وتله للجبين . 
ولذا قال الله تعالى : طإ إن هذا هو البلاء المبين وفديناه بذبح عظم ‏ .. الآية . 
وانظر المسألة فى العدة ۸٠۷/۳١‏ › المعتمد 4٠۷/١‏ › التبصرة ص ۲٠١‏ » اللمع 
ص ۳۱ » البرهان ٠٠٠٠/۲‏ أصول السرخسى ٦١/۲‏ » المستصفى ۷۳/١‏ › 
امحصول ٤1۹4/۳/١‏ » الإحكام لابن حزم ٦٠١/٤‏ » الإحكام للامدى ۱۸١/۳‏ › 
السودة ص ۲۰۷ الإہاج ۲١۸/۲‏ » إرشاد الفحول ص ۱۸۸ › نشر البنود 
۱۹۳/١‏ » ومذكرة الشيخ - رجه الله - ص ۷۳ . 


۲۹٦١‏ س 


مسال“ 


إذا ثبت النسبخ ولم يبلغ خبره قوما » فهل يثبت النسخ فى قوم قبل ورود 


احبر إليهم ؟ فيه حلاف . أشار الإمام إلى أنه لفظى . 


وقال الإمام أبو"“ العز : بل يبنى على أن كل مجتهد مصيب والمصيب واحد» 


فمن قال : كل مجتهد مصيب » وأن الحكم عليه ما غلب على ظنه م بجر النسخ 
فى حقهم » ومن قال : إن المصيب واحد» وإن فى الواقعة ة حكماً معيناً جوز 


(۱) راجع المسألة فى : المعتمد 4١١/١‏ > التبصرة ص ۲۸۲ » اللمع ص ٠٠١‏ › العدة 


(۲) 


۳ » المستصفى ۷۸/١‏ » المنخول ص ٠ ۳١٠‏ الاحكام للآمدى ۲٤١/۳‏ › 
أدب القاضی للماوردی ۳٠۹/۱‏ » كشف الأسرار ۳ »۰ المنتهى لابن الحاجب 
ص ۱۲۰ » تيسير التحریر ۲۱۹/۳ » حاشية البنانی ۹٠/۲‏ » شرح الاخ وكب 
۳ » البحر امحیط ۸۱/٤‏ » فواتح الرحموت 1۳/۲ » إرشاد الفحول ص ۱۸١‏ › 
نشر البنود ٠٠١/١‏ » المسودة ص ۲۲۳ » روضة الناظر ص ٠٤‏ » مذكرة الشيخ 
- رحه الله - ص ۸۲ » الفهيد فى الأصول لأهى الخطاب تحقيق مفيد أبو عمشة 
ص ۸۸١‏ » وانظر أثر الخلاف فى المسألة فى الفهيد للأسنوى ص ٠ , ٤١١‏ 
هو محمد بن الحسين بن بندار ابو القلانسى شيخ العراق ومقرىء القراء 
بواسط » إمام فى القراءات »› فق 

ن وای TT O TS‏ 
من تلاميقه :ابن ريق اداد وسبط اباط + وغل بن طساكر البطائحى » وان 
منصور الباقلانی . 

من تاليفه : كتاب الإرشاذ فى القراءات العشر » وكتاب الكفابة > وقال عنه اہن 
الجزرى : له التصانيف الكثيرة . 

ولد عام ١۳٤ھ‏ »› وتوفی عام ۲۱٥ھ‏ . 

طبقات السبکی ٩۷/٦‏ » طبقات القراء ۱۲۸/۲ » ميزان الاعتدال ٥/۴‏ » لسان 
الميزان ۱٤/‏ . 


— ۹۷ 


نسەخە بناء عل هذا › وغاية هو لاء ان يعذروا ف ترك الل لعدم البلوغ 


0). 


() حلاصة المسألة أن فیا ۵ ثلاثة أقوال : 


أحدها : ثيوت النسخ فى حقهم . وبه قال بعض الشافعية » واختاره الؤلف ف 
البحر » وصححه سلم الرازى » ونصره الشيرازى فى التبصرة › وبه قال ابن برهان › 
ونقله عن الشافعية 

الفانى : أنه لا يثبت فى حقهم حتى يرد عليهم الخبر الناسخ . وهوقول الجمهور 
من أهل المذاهب الأربعة » واختاره ابن الحاجب » والرويانى » والباقلافى » ونسبه إلى 
الجمهور » وقال : القائلون بأن النسخ يثبت شرطوا فيه البلاغ فوجب كون الحخلاف 
لفظياً وتابعه إمام الحرمين فى التلخيص على كون الخلاف لفظياً . 

الثالث : التفصيل بين الأحكام التكليفية › > وخحطاب الوضع › فلا يثبت النسخ فى 
الأحكام التكليفية » ويثبت فى خطاب الوضع » ويكون مثل تكليف النام والغافل 
ونحوهما . ذکره المؤلف فى البحر ونسبه إلى بعض المتأخحرين  .‏ 

- والصحيح عندى من الأقوال : أنه لا يسمى نسخاً فى حقهم » لأن أهل قباء م 
يؤمروا بإعادة ما فات من صلاتهم قبل استدارتهم إلى مكة فى صلاعيم » ولأن الخطاب 
لا یتوجه إلى من لا علم له به کا لا يخاطب الجنون والنام لعدم علمهما وعييزهما . 

وانظر الأقوال وأدلتبا فى المراجع السابقة . 


ا 


مسال“ 


يجوز نسخ الحكم لا إلى بدل خلافاً للمعتزلة . 
قال ابن برهان ( ۷١‏ ق ) : ومأحذ الخلاف أن النسخ عندنا حقيقة فى الرفع 


(TY EE a. 
. مجاز فى النقل » وعندهم حقيقة فيما جميعا‎ 


)١(‏ راجع المسألة فى : المعتمد ٤٠١/١‏ » اللمع ص ۳۲ › العدة ۷۸۳/۳١‏ » البرهان 


() 


۲ ب المستصفی ۷۷/۱ » المحصول ٤۷۹٩/۳/۱‏ › الإحکام للامدی ۱۹٥/۳‏ » 
شرح التنقيح ص ۳۰۸ › امحل حاشية البنانى ۸۷/۲ > المسودة ص ٠۹۸‏ ا روضة 
الناظر ص ٤۳‏ » المنہاج بشرحی الأسنوی والبدخحشی ۱۷٤/۲‏ » المنتمى ص ٠٠١‏ › 
العضد على امخعصر ۱۹۳/۲ » الآیات البینات ٠٠١/۳‏ » شرح الک وكب ٠٤٥/٣‏ › 
البحر امحیط ۸۷/٤‏ » فواتح الرحموت 1۹/۲ » إرشاد الفحول ص ۱۸۷ » نشر البنود 
١‏ :ء۷ مذكرة الشيخ - رحه الله - ص ۷۸ » وانظر كلام الشافعى فى الرسالة 
ص ۱۰۹ . 
خلاصة المسألة أن فيما ثلاثة أقوال : 
أحدها : جواز النسخ إلى غير بدل ووقوعه . وهو قول جمهور الا . 
الان : أنه لا جوز النسخ بدون بدل . وهو قول ب بعض المعرلة والظاهرية ء رطام 
مذهب الشافعى . 
الثالث : أنه جائز لكنه لم يقع » وهو ظاهر كلام الشافعى فى الرسالة . 
والقول الراجح فى نظرى : هو أنه لا يجوز النسخ بدون بدل . لقوله تعالى : ™ ما 
ندسخ من اية أو ندسها نأت جير منها أو مثلها ‏ .. فقد ربط الله تعالى بين نسخها 


وبين الإتيان بخير منها أو مثلها بأداة الشرط ربط ال جزاء بشرطه › ومعلوم عند الحققين 


أن الشرطية إنما يتوارد فيا الصدق والكذب على نفس الربط › ولا شك أن الربط 
ف الأية بين الشرط وال جزاء صحیح لا یکن تخلفه بحال » فمن ادعی انفکاکه »› وأنه 


يمكن النسخ بدون الإتيان بخير ۴ مثل » فهو مخالف لنطوق الآية » والمشيل للوقوع 


بنسخ ادخار لحوم الأضاحى وتقديم الصدقة أمام المناجاة غير صحيح » لأن النبى عن 
ادحار حوم الأضاحى نسخ پېدل خير منه » وهو الخيير فى الادخحار والإنفاق = 


۲۹۹ س 


e 
A 


= لالمذكور فى الأحاديث » ونقدي الصدقة أمام المناجاة منسوخ ببدل خير منه » وهو 
الخيير بين الصدقة تطوعاً ابتغاء لما عند الله » وبين الامساك عن ذلك » کا يدل عليه 
قوله تعالى  :‏ فإذ م تفعلوا وتاب الله عليكم & .. الأية . وهذا القول رجحه 
الشيخ - رحه الله - فى مذكرته على روضة الناظر وقال : يجب المصير إليه ولا جوز 
القول بسواه البتة .. لح . ص ۷۹ . 
وانظر المراجع السابقة . 


ENS. E EE 


مسال 1( 


ذهب الجمهور إلى جواز نسخ السنة المتواترة بالكتاب . وذهب بعض 
أصحابنا إلى المنع . 

قال ابن برهان : والمسألة مبنية على أصلين : 

أحدهما : أن نسخ السنة بالكتاب اا 

والثانى : أن الناسخ يجوز أن لا يكون من جنس المنسوخ » وعندهم لابد أن 


يڪون الناسخ من جنسه . 


() 


)١(‏ راجع المسألة فى : الرسالة ص ٠١۸‏ » المعتمد ٠۲۳/١‏ » التبصرة ص ۲۷۲ » اللمع 


ص ۳۳ ٠‏ العدة ۸۰۲/۳ البرهان ۱۳١۷/۲‏ » أصول السرخسى ٦۷/۲‏ » 
الستصفى ۸۰/١‏ المنخول ص ٠» ٤‏ امحصول. \//0۸« الإحكام لابن حزم . 
11۷/4 > الإحكام للامدی ۲۱۲/۳ ۰ منتہی السول ۸٦/۲‏ شرح التنقیح ص 
۲ » المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخحشى ۱۸٠/۲‏ » روضة الناظر ص ٤٤‏ › 


المسودة س ٠ ٠٠٠١‏ الإبہاج ١ ۲۷٠/۲‏ البحر الحيط ٠١٠٤/٤‏ » العضد على الختصر 


۲ »۰ المنتہی ص ۱۱۸ » شرح الک وکب ٥٥۹/۳‏ » کشف الاسرار ۱۷١/۳‏ › 
حاشية البنانی ۷۸/۲ » الآیات البینات ۱۳۹/۳ » فواتح الرحموت ۷۸/۲ » إرشاد 
الفحول ص ۱۹۲ » نشر البنود ۲۹٠/١‏ » ومذكرة الشيخ - رجه الله - ص ۸٤‏ . 
وهذا القول هو ظاهر كلام الشافعى فى الرسالة ص ٠١۸‏ » وبه قال أبو الطيب 
الصعل وكى › وأبو إسحاق الأسفرائينى » وأبو منصور البغدادى » ونقل السبكى عن 
الرافعى نسبته إلى أكار الشافعية . 
والقولان ثابتان عن الشافعى . 

إلا أن القول الراجح فى نظرى : هو الجواز لوقوعه فى نسخ استقبال بيت المقدس 
الثابت بالسنة بقوله تعالى : $ فول وجهلك شطر المسجد الحرام وحيا كنحم فولوا . 
وجوهكم شطره ‏ .. الأية . ونسخ ما ورد فى صلح الحديبية من رد المؤمنين الفارين 
من مکة إلرما بقوله تعالى ااا ج و د 
قوله تعالى : ل فلا ترجعزهن إلى الكفار ¢ .. 
وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة . 


E E I E 


مال“ 


واحتلفوا فى عكسها" . قال الإمام والحققون : إنه لا ينع نسخ الكتاب ‏ 
بالسنة » وأشار إلى بناء. الخلاف على جواز الاجتهاد للنبى - صلى الله عليه وعلى 


اله وسلم - . 


ونازعه الإمام أبو العز وقال : ولو قلنا : كان يقوله من اجتهاده فلا يحمل ٠‏ 


نسخه للكتاب إلا بسنة يكون مبلغاً فيا » لأن المعلوم من حاله الحافظة على 
كتاب الله » فلا يتصور الاجتهاد إلا عند عدم الشىء" . 


(1) 


راجع المسألة فى : الرسالة ص ٠١١‏ » المعتمد ٤٠٤/١‏ › التبصرة ص ۲٠٤‏ › اللمع 
ص ۲۳ » العدة ۷۸۸/۳ » 0۸۰۱ أدب القاضی للماوردی ۳٤۳/۱‏ › البرهان 
۲ ء۷ المنخول ص ۲۹۲ » المستصفى ۸٠/١‏ » أصول السرخسى ٦۷/۲‏ › 
امحصول ۱۹/۳/۱ › الإحكام لاہن حزم 1۱۷/٤‏ » الإحکام للامدی ۲۱۷/۳ › 


المنتہی لابن الحاجب ص ۱۱۸ » العضد على ابن الحاجب ۱۹٥/۲‏ » كشف الأسرار 


٠» ۳‏ روضة الناظر ٤٤‏ » المسودة ص ۲۰۱ » شرح الك وكب ٥٦۲/۳‏ » شرح 
التنقيح ص ۱ » تیسیر التحرير ۳/۳ 1 المنہاج بشرحی الأسنوى والبدحشى 
۹/۲ > الإبہاج ۲۷۰/۲ » البحر الحیط ٩۷/٤‏ » ۹۸ > حاشية البنانی ۷۸/۲ » 
الآیات البینات ۱۳۹/۳ » فواتح الر موت ۷۸/۲ » إرشاد الفحول ص ۱۹۱ » نشر 


البنود ۱۹١/١‏ ومذكرة الشيخ - رجه الله - ص ۸٤‏ . 
™ 
)( 


یعنی المسألة السابقة » وهى ف نسخ السنة بالقران ا 
حلاصة المسألة أن فيبا أقوالاً : 
أحدها : جواز نسخ القران بالسنة المتواترة > ووقوعه . وهو مذهب الجمهور : 
الثانى : أنه يجوز نسخ القران بالسنة المحواترة » وكذلك المشهورة . وبه قال 
الأحناف . ) 
اثالث : أنه جوز نسخه بالا حاد . وبه قال بعض الظاهرية »> ونسبه حميعهم ابن 


— ۰٢ — 


oueunmeudunstituQcoQnncidccsccecnecancunsncbuecvnenaeaniubibcnssnsobountDnrQNQAaQDnVvacrhndcsanasrnaQnecenoconcenosse eGeosnSbDaes 


> الرابع : المنع مطلقاً سواء كانث متواترة أم مشهورة أُم غير ذلك إلا إذا كان هناك 
ما يعضدها من كتاب أو إجماع . وبه قال الشافعى وصزح به فى الرسالة » ونصره 
بعض اتباعه . 

الخامس : أنه يجوز عقلاً ولا يجوز شرعاً . وبه قال بعض الحنابلة والشافعية وأولوا 
به قول الشافعى بالمنع مطلقاً أنه أراد المنع الشرعى أما الجواز العقلى فإنه محل اتفاق 
حتى عند الشافعى » إلا أن قوله فى الرسالة لا يفهم منه هذا التفصيل . 

والراجح فى نظرى من هذه الأقوال : هو أن السنة إذا كانت متواترة تنسخ القرآن » 
أما غير المتواتر فلا ينسخه ٠‏ وإنما خصصه وببينه » لأنه يشترط فى الناسخ أن يكون 
أقوى أو مساويا للمنسوخ » وهو من الفوارق بين النسخ والتخصيص . 

وانظر الأقوال وأدلتما فى المراجع السابقة . 


۳ 


مسال“ 


لا حلاف فی جواز نسخ السنة بالسنة إذا تساوى الخبران فيما يوجب العلم 


أو العمل » فإن اخحتلفا نظر » فإن كان الناسخ هو الموجب للعلم جاز قطعاً » 
وإن كان موجباً للعمل فقط فهل يجوز أن ينسخ ما هو موجب العلم ؟ فيه 


يلعفت کا قال القاضى عبد الوهاب فى الملخص على الخلاف فى نسخ القران 


بخبر الواخد ( ۷۲ ق ) : فمن أجازه قال بإجازته هنا» ومن منعه هناك منعه 
فى هذا الموضع . 


(1) 


(1) 


راجع المسألة فى : الرسالة ص ٠١۷‏ » المعتمد ٤۲۲/١‏ › اللمع ص ۳۳ » المستصفى 
۱ أصول السرخسى 0۷۷/۲ الحصول ٤۹4۸/۳/۱‏ » المنتمى لابن الحاجب 
ص ۱۱۸ » العضد على الختصر ٠۹۰/۲‏ » تيسير التحرير ۲١٠/۳‏ › المسودة ص 
۰ شرح الکوکب ٩٦۱/۳‏ » الهاج بشرحی الأسنوی والبدخشی ۱۸۳/۲ »› 
الإہاج ۲۷٤/۲‏ » البحر الحيط ٩۷/٤‏ » حاشية البنانى ۷۸/۲ › فواتح الرحموت 
۲ :۷ الآیات البینات ۱۳۹/۳ » إرشاد الفحول ص ۱۹۰ » نشر البنود ۲۹۱/۱ › 
مذكرة الشيخ - رحه الله - ص ٠ ٥‏ العدة ٥٠١٤/۲‏ » وروضة الناظر ص ٤٠١‏ . 
خحلاصة المسألة أن فيما أقوالا : 

أحدها : أنه جائز عقلاً غير واقع شرعاً . وهو مذهب الجمهور » وحكى ابن 
برهان » وابن الحاجب » وابن السمعانى » وسلم الرازى الإجماع عليه » وكذلك 
القاضى أبو الطيب » وأبو إسحاق الشورازى . 

لثأنى : أنه جائز وواقع . وبه قال بعض أهل الظاهر » منيم داود » وابن حزم » 
والإمام أحمد فى رواية . ۰ 

الثالث : التفصيل بين زمن النبى - صل الله عليه وعلى اله وسلم - وما بعده 
فإن الآحاد ينسخ المتواتر فى زمنه - صلل الله عليه وعلى اله وسلم - ولا ينسخه= 


I 


= بده . وهو قول القاضى الباقلانى » والغزالى » والباجى والقرطبى . 
والقول الراجح فى نظرى : هو أن ال حاد لا ينسخ المتواتر مطلقاً وإن جاز ذلك 
عقلاً » لأن الكلام فى الوقوع الشرعى لا فى الجواز العقلى » وما استدل به من يذهب 
إلى الجواز فيرد عليه أن ذلك من باب التخصيص »› وقد سبق فى المسألة الماضية أن 
من شرط النسخ أن يكون الناسخ أقوى أو مساوياً للمنسوخ › وأنه من الفوارق بين 
النسخ والتخصيص . 
وانظر الأقوال فى المراجع السابقة . 


# ¥# ¥ 


E OE OEE 


ما 


دلالة المفهوم الأولوى كقوله تعالى : ل[ فلا تقل هما أف 4 على تحرم 


الضرب لا حلاف بین اصحابنا کا قال الماوردى والرویانی انه جوز خصيص خصيص العموم 
به » وهل يجوز النسخ به ؟ فيه وجهان أصحهما وبه قال الأكارون لا e‏ 


)۱( 


(") 
(") 


راجع المسألة فى : المعتمد ٠٠١/١‏ » التبصرة ص ۲۷١‏ » اللمع ص ۳۳ › العدة 


۳ »ب المستصفی ۸۲/۱ › امحصول ٥۰/۳/۱‏ » الإحکام للامدی ۲٠٣/۳‏ » 
منتهی السول ۷۹/۲ » شرح التنقیح ص ۳٠١‏ › المنتہی لابن الحاجب ص ۱٠۹‏ › 
العضد على الختصر ۲٠١/۲‏ » المسودة ص ۲۲۲ » روضة الناظر ص ٤٦‏ › المنهاج 
بشرحی الأسنوی والبدخحشی ۱۸۹/۲ » الإبہاج ۲۸٠/۲‏ » حاشية البنانی ۸۲/۲ » 
الأيات البینات ٠٥١۱/۳‏ » شرح الک و کب ٥۷٦/۳‏ › البحر امحیط ۱٠۱۹/٤‏ › تيسير 
التحریر ۲۱۳/۳ » فواتح الرحمرت ۸۸/۲ › إرشاد الفحول ص ۱۹٤‏ » نشر البنود 
4/١‏ ومذكرة الشیخ - رجه الله - ص ۸٩‏ . 

جزء من الأية ر راء : 

بل هو قول الأقلين إلا إذا كان يعنى الأكارين من الشافمية » وفى الحقيقة هو قول 
بعض الشافعية » وليس أكارهم » إلا أن بعض الأصوليين ينسبه م لجميع الشافعية » وفى 


نسبته لجميعهم تسا » ونقل وصحح هذا القول الماوردی والشیرازی وسلم الرازى › 


ونسبه الاوردی ا 2 لشافعی . وهو قول 
E TT i‏ ا غ 1 قوی منه . وهو قول 
ارو ر و ر ا ن ای ا و 
السمعانى » ونقل الأمدى والرازى الاتفاق عليه » وهو اختيار ابن أهى هريرة › 
والأغاطى » وابن برهان من الشافعية . 
والذی یترجح فی نظری س 
یکون قوی من المنطوق کا فی النہی عن الضرب الفهوم من النبى عن التأفيف » فالنبى عن 


اضرب هو من باب أول ااا ج ی ا 


کک ا ت 


والخلاف يلتفت على أن دلالة الآية على تحريم الضرب هل هو من جهة القياس 
أو من جهة اللفظ ؟ 

فاإن قلنا : إنه قياس » لم جز النسخ به » لأن القياس لا ينسخ به . 

وإن قلنا : من جهة اللفظ جاز . ) 


ا 


)۱( 


() 


(") 


(٤( 


مسال“ 


او ن ی ا ن 
وقال بو حنيفة y+:‏ يیطل چ ¢ وإ ذز نسخ النص" . 
قلت : أخذه من صوم عاشورا" عدم وجوب تبییت اة“ . 


وبنى الأبيارى فى شرح البرهان الخلاف فى هذه المسألة على الخلاف الآتى - 


راجع المسألة فى : المعتمد 4۳۷/١‏ » التبصرة ص ۲۷١‏ » العدة ۸۲١/۳‏ » البرهان 
۲ ,: احصول ۳۹/۳/۱ » الإحکام للاآمدی ۲۳۸/۳ المنہاج بشرحى 
الأسنوى والبدخشى ۱۸۸/١‏ » روضة الناظر ص ٤١‏ › المنتبى لابن الحاجب ص 
٠. ٩۹‏ العضد على ابن الحاجب ۲٠٠/۲‏ » المسودة ص ۲۱۳ » ۲۲١۰‏ » شرح 
الك وكب ٥۷۳/۳‏ » البحر الحيط ۱۱۷/4 > تيسير التحریر (٠١/۳‏ › فواتح 
الرحموت ۸1/۲ ۰ إرشاد الفحول ص ۱۹۳ » نشر البنود ۲۹٠٦/١‏ » ومذكرة الشيخ 
- رحه الله - ص ٩۱‏ . 
قال فى مسلم الثبوت : ( إذا نسخ حكم الأصل لا بيقى حكم الفرع وهذا ليس 
نسخاً » وقيل : بيقى ونسب إلى المنفية ) . قال شارحه : ( أشار إلى أن هذه النسبة 
تشبت وكيف لا وقد صرحوا أن النص المنسوخ لا يصح عليه القياس ) . فواتح 
الرحموت ۸٦/۲‏ › وانظر تیسیر التحریر ۲٠٣/۳‏ . 
عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر حرم على الصحيح . ونقل عن ابن عباس أنه اليوم 
التاسع منه کا اخرجه عنه مسلم فی صحیحه ۱١۱/۳‏ . 
2 البخاری فى كتاب الصوم - باب صیام يوم عاشوراء - ۳٣۲/۱‏ ولفظه 
: ( أمر النبى - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - رجلا من ألم أن أذن فى 
I‏ 
عاشوراء ) . 
وأحرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب الصيام - باب من أكل فى عاشوراء فليكف 
بقية یومه - ٠١١/۳‏ . والنسای فی سننه ۱۹۲/۲ ۰ والدارمی ۲۲/۲ » والسنن 


الکبری للبیہقی ۲۸۸/٤‏ . 


— ۳A — 


إن شاء الله - فى القياس أن حكم الأصل هل يضاف إلى العلة آم إلى النص ؟ 
ومذهب أي حنيفة أن حكم الأصل لا يضاف إلى العلة » والمضاف إلى العلة حكم 
الفرع » وحينعذ فالمنسوخ وهو حكم الأصل لا تعلق له بالعلة » والمضاف إلى 
العلة وهو الفرع يتعرض له › وبہذا یظهر بطلان دعوی الآمدی ( ۷۶ ق ) 
وابن الحاجب أن الخلاف فى مسألة القياس لفظى” . 


. ٠۲۳ انظر الإحکام للآمدی ۳۶۸/۳ » والمنتبى لابن الحاجب ص‎ )١( 


کج 


مسالة 


خبر الواحد لا ینسخ المتواتر من الكتاب ل والخبر المتواتر 
الكتاب » وأما المستفيض”“ فقل من تعرض له » وإنغا تكلموا على الآحاد 


)0 أر من تكلم على المستفيض فى مباحث النسخ > وإنما تكلم فيه بعض الأصوليين 
فن مباحث السنة » وقد اختلفوا فيه اختلافاً كثيرأ » فبعضهم يجعله من ة قسم المتواتر »› 
یا ی ا 
ين المستفيض والمشهور » ومنيم من جعل بينهما عموماً وخصوصاً من وجه لصدقهما 
على ما رواه الثلاثة فصاعدا » ولم يتواتز فى القرن الأول » ثم تواتر فى أحد القرنين 
بعد القرن الأول » وانفرد المستفيض إذا م ینته فی حدما إلى التواتر » وانفرد المشهور 
فیما رواه اثنان فى القرن الأول » 2C‏ تواتر فی القرن الثانى والثالث . 

وهذا الخلاف يرجع إلى أحتلاف العلماء فى طريق تقسم السنة وهم فما طريقان : 
الأول : طريق الحنفية > حيث قسموها إلى متوانرة ومشهورة ( مستفيضة ) 
واحاد » وجعلوا السنة المشهورة من حيث إفادة العلم تقع وسطا بين المتواترة 
رالآحادية ‏ فهى لا تند العلم ايقينى القطعى » ولكن تفيد لظن الريب من اقين ) 
ويسمونه علم الطمانينة . 
الثانية : طريق الجمهور › و قسموها إلى متواترة واحاد م ا الآحاد إلى 
مستفيض » وهو ما رواه ثلاثة فأ كار » ولم يبلغ حد التواتر فى الطبقات الثلاث من 
صدر اإسلام > وعزيز وهو ما رواه انان فط و غریب وهو ما رواه واحد فقط . 
وانظر الكلام حول تقسم السنة إلى هذه الأقسام 3 
الملستصفى ۹۱/۱ ( ر للامدی 44/۲ ( أصول السرخسى. ۲۹۱/۱ ( جامع 
بیان العلم وفضله ٤۲/۲‏ » کشف الأسرار 1Y/Y‏ > المسودة ص ۲٤٠١‏ » شرح 
التنقیح ص ۳٤۹‏ » تدریب الراوی ص ۳۹۸ » حاشية البنانی ۱۲۹/۲ » تيسير 
التحریر ۳۷/۳ › المنتبى لابن الحاجب ص ١١‏ » العضد على ابن الحاجب ٥۲/۲‏ › 
البحر انحیط ۱۹۰/٤‏ » شرح الک وکب ۲۲٣/۲‏ » فواتح الرحموت ٠ ۱١۱/۲‏ إرشاد 
الفحول ص ٤۹‏ » نشر البنود ۳٠/۲‏ » أصول الأحكام للكبيسى ص ٦١‏ › ومذكرة 
الشيخ - رحه الله - ص ٠١١۲‏ . 


A 


والتواتر وفى جواز النسخ به لكتاب الله والأخبار المتواترة قولان حكاهما ابن برهان 
فى كتابه الكبير فى الأصول - وهو غير الأوسط - : 
أحدهما : يجوز النسخ به كالمتواتر 

والثانى : لا يجوز النسخ به » ولكن تجوز الزيادة به على كتاب الله تعالى لأن 
الزيادة نسخ من وجه دون وجه » قال : وهذا الخلاف ینبنی على أن الخبر 
المستفيض ماذا يفيد ؟ 

فقيل : يفيد علماً نظرياً استدلاليا“ بخلاف العواتر فإنه يفيد العلم 
الضرورى . 

وف ٠‏ ك غا نظرياً يقارب درجة اليقين" . 

فإن قلنا : بالأول امتنع النسخ به وإلا جاز" . 


*%* +* + 


)١(‏ وهو قول ابن فورك والجصاص والأستاذ اى إسحاق الأسفرائينى 

(۲) وهو قول السرخسى » وابن نظام الدين الأنصارى » وابن عبد الشكور وانظر القولين 
وغيرهما من الأقوال فى المراجع السابقة . 

(۳) خلاصة المسألة أن المستفيض إذا كان قسماً من المتواتر يجوز أن ينسخ به المتواتر من 
السنة بلا حلاف » والقرآن على قول الجمهور » وإن كان من الآحاد فلا يجوز به 
نسخ المتواتر إلا عند بعض الظاهرية مثل داود » وابن حزم . وقد تقدم فى جواز نسخ 
الآحاد للمتواتر » وإن كان واسطة بين الآحاد والتواتر فلا ينسخ التواتر » لأنه ۾ 
يبلغ درجته إلا عند من يجيز نسخ المتواتر بالآحاد » ولكنه تجوز الزيادة به على المتواتر 

والقول الراجح فى نظرى : هو أن المستفيض من قسم الآحاد وأنه أقوى أقسام 
الآحاد » وأنه إذا حصل به العلم النظرى أو اليقين فليس ذلك من سنده › وإنما هو 
من قبيل القرائن أو من قبيل الإجماع الذى وقع عليه » والقرائن قد تفيد اليقين کا 
أن الإجماع حجة فى نفسه » ويفيد العلم ولو لم يعلم له مستند » ولأن رواة المستفيض 
لا يؤحذ بقوهم فى الشهادة إلا بعد التزكية بخلاف رواة المتواتر . والله أعلم . 
وانظر المراجع السابقة . 


ھچ ا 


مسا لے“ 


اختلفوا فى جواز نسخ الإجماع فنفاه الأكارون » وجوزه الأقلون . قاله 


الآمدى » ونقل الكيا المراسى عن بعضهم أنه بنى هذا الخلاف على أصل 
آخر“ وهو أن الصحابة - رضى الله عنهم - إذا اختلفوا على قولين ثم جاء من 
بعدهم فأجمع على أحدها » فإن قلنا : الإجماع الثانى يرفع حكم الخلاف الأول 
جاز نسخ الإجماع . وإن قلنا : لا يرفع لا يتصور نسخ الإجماع › فإن قلنا 
الإجماع الأول مشروط بأن لا ( ۷٤١‏ ق ) يتعقبه إجماع ثان ينسخه قلنا : وهذا 


-حميفعه 


(1) 


() 
(") 


(٤( 


کل منسوخ » وهو أن یکون انیاً بشرط أن لا يتعقبه ناسخ" . 


راجع المسألة فى : المعتمد ٤۳۲/۱‏ » اللمع ص ۳۳ » العدة ۸۲٠/۳‏ أصول 
السرخحسى 11/۲ » المستصفى ۸۱/١‏ ۰ المحصول ٥۳١٠/۳/١‏ › الإحكام لابن حزم 
٠» ٤‏ الإحکام للامدی ۲۲۹/۳ » المنتهى لابن الحاجب ص ٠٠۹‏ › روضة 
الناظر ص ٤١‏ » شرح التنقيح ص ۳٠١‏ » النهاج بشرحى الأسنوى والبدخحشى 
۱۸١ . /۲‏ » المسودة ص ۲۲٤۲‏ › الإبہاج ۲۷۷/۲ › حاشية البنافی ۷١۹/۲‏ › 
الآیات البینات ۱۳٤/۳‏ » البحر المحیط ۱۱۱/٤‏ › العضد على الختصر ۱۹۸/۲ › 
کشف الأسرار ۱۷١/۳‏ » تسیر القحریر ۲۰۷/۳ » فواتح الرحموت ۸۱/۲ › إرشاد 
الفحول ص ۱۹۲ » نشر البنود ۲۸۸/١‏ › مذكرة الشیخ - رجه الله = ص ۸۸ › 
وأصول الأحکام للکبیسی ص ٠٠٤‏ . 

. ۲۲۹٣/۳ الإحکام‎ 

م يذكر المؤلف الأصل الذى يشير إليه قوله : ( أصل آخر ) إلا أنه معروف ومشهور 
وهو أن سبب الخلاف فى كون الإجماع ينسخ أو لا ينسخ ؟ الخلاف فى جواز انعقاده 
فى زمن النبى - صلى الله عليه وعلى اله وسلم - وذكره فى البحر ١١١/٤‏ . 
الراجح فى المسألة أن الإجماع لا يكون ناسحا ولا منسوحاً » لأنه لا ينعقد إلا بعد 
وفاة النبى - صلى الله عليه وعلى اله وسلم - لأنه مادام موجوداً فالعبرة بقوله = 


۳۱۲ 


= وفعله وتقريره - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولا حجة معه لأحد » ولا يعتير 
للأمة إجماع معه » لأنه إن واقق الإجماع ثبت الحكم بالسنة » وإن خالفه كان الإجماع 
باطلاً » وإذا كان لا ينعقد إلا بعد وفاته - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - علم 
أن بوفاته ينقطع التشريع » والنسخ تشريع فلا بحصل بعدها نسخ أصلاً » وإذا وجد 
فى كلام بعض العلماء ما يوهم النسخ بالاجماع فمرادهم النسخ بالدليل الذى هو 
مستند الإجماع » وبهذا قد يكون الخلاف لفظياً . والله أعلم . 
وانظر هذا الكلام فى المراجع السابقة .. 


— ۳۱٢۳ 


(۱) 


() 


مسالة' 


دا روی الصحاب حبرا وزعم انه منسوحخ › ی نبوت النسخ به 
حلاف 


(۲( 


راجع لمسألة فى : المعتمد ٤١١/١‏ » اللمع ص ۳٤١‏ » العدة ۸۳۷/۳ » المستصفى 


۳/۱ ۰ المحصول ٥٩٦٦/۳/۱‏ » الإحکام للامدی ۲٠۹/۳‏ » المنتهى لابن ت 
ص ۱۲۱ » شرح التنقیح ص ۳۲۱ » المنہاج بشرحی الأسنوی والبدخشی ۱۹۳/۲ › 
الإہاج ۲۸۷/۲ » المسودة ص ۲۳۱ » شرح الكوكب ٥٦۷/۳‏ » البحر المحيط 
۱۳۰١ ٣٢ ٤‏ » حاشية البنانی ۹٤/۲‏ » فواتح الرحموت ٩١/۲‏ › إرشاد الفحول 
ص ۱۹۷ ۰ نشر البنود ٠۰٤/۱‏ » وتیسیر التحریر ۲۲۲/۳ . 
فيما ثلاثة أقوال : ) 

أحدها : لا ثبت النسخ حتی بین الناسخ ليعلم أنه ناسخ » لأنه کفتیاه . وبه 
قال القاضى الباقلانى والسمنانى » واختاره الباجى . 

الثانى : أنه يثبت به النسخ مطلقاً . وهو قول الأحناف . 

الثالث : التفصيل بين أن يعين الناسخ مثل أن يقول : هذا نسخ هذا › فلا يجب 
الأحذ به » لأنه قد يقوله اجتهادا » وبين عدم تعيين الناسخ مثل أن يقول : هذا 
منسوخ » فيجب الأخحذ به » لأنه لولا ظهور النسخ فيه لما أطلقه . وهو قول 
الكرخحى » وضعفه الرازى فى المحصول . 

والذى يظهر لى .أن الصحابى يقبل قوله فى مثل هذا ء لأنا إذا قبلنا قوله فى نسبته 
الحديث إلى النبى - صلى الله عليه وعلى اله وسلم - لزمنا ذلك فى جميع السنة › 
سواء كانت ناسخة أو منسوحة » ولأنا نقبل روايته بالمعنى على القول الراجح فى ذلك 
بشروطه » ولأن عدالة الصحابى تمنعه من القدوم على مثل هذا ما لم يكن معه من 


النبى - صل الله عليه وعلى اله وسلم - . 


0 


بناه القاضى” “ من الحنابلة على الرواية بالمعنى » فإن جوزناها وجب ثبوت 


النسخ › لأن ظاهر کلامه ان“ معنی کلام رسول الله - صلی الله عليه وعلی 
اله وسلم - فى النسخ لامتناع أن يقول قوله على غير حقيقته » وإن منعنا 
واعتبرنا اللفظ لم ينسخ به لجواز أن يكون ما معه ظن أنه ناسخ » ولو أظهره 


)۱( هو ابو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خحلف بن احد بن الفراء اصولى › فقيه »› 


(") 


Mm 


محدث » عام » عابد » زاهد . 

من شيوخه : أبو الحسن السكرى » وموسى بن عيسى السراج › وابن صاعد . 
من تلاميذه : الخطيب البغدادى » وهبة الله الشيرازى » والحافظ ابن منده . 

من تاليفه : العدة فى أصول الفقه » والجرد فى المذهب » وشرح الخرق » وإبطال تأويل 
الأسماء والصفات . 

ولد عام ۳۸۰ھ › وتوف عام ۸٥٤ھ‏ . 

طبقات الحنابلة ۱۹۳/۲ - ۲٠١‏ » انبج الأحمد للعليمى ٠٠٠/۲‏ » المطلع للبعلى 
ص ٤٥٤‏ » المدخل لبدران الدمشقی ص ۲٠۰‏ » والفتح المبين للمراغی ٠٠٠/۱‏ . 


ف الأصل ( كلام الله ) والمبت من العدة ا منقول منها ۸۳۷/۳ ٠‏ وانظر المسودة 


ص SE EH‏ 
فى الأصل ( حقه ) والمثبت من المسودة ص ۲۳١‏ » وف العدة ( جهته ) » والكلام 
ال اخرلا منقول من العدة » ا أنه فى المسودة لابن تيمية »> كذلك منقول من 

العدة . 


ک0 ت 


الكتاب الثانى 
ف 
j‏ ۲ 1 (۱( 


اة 


فعل النبى - صلى الله عليه وعلى اله وسلم - اجرد عن القرائن هل يدل على 
الوجوب ؟ فيه حلاف . يلتفت على أن الأمر حقيقة فى القول والفعل أو ف القول 

فمن قال : إنه يطلق عليمما حقيقة كان فعله - عليه الصلاة والسلام - دالا 
على الوجوب . 

ومن قال : إن الأمر لا يطلق على الفعل إلا مجازأ قال : إن فعله لا يدل على الوجوب . 

وقد أشار إلى هذا البناء القاضى عبد الوهاب فى مختصر له فى الأصول على مذهب مالك › 
ونقل عن أصحابه أنه واجب » وأنه أمر حقيقة كا هو قضية ا 


. السنة لغة : الطريقة والعادة والسيرة‎ )١( 
وف الاصطلاح : ما أضيف إلى النبى - صلل الله عليه وعلى آله وسلم - من قول‎ 
. أو فعل أو تقرير‎ 
العدة ۱1/۱ « ا‎ › ٤٤٥/١ المصباح المنير‎ » ۲۳۷/١ القاموس الحيط‎ 
الإحكام للامدی ۲41/۱ ¢ المنہاج‎ › ٦ السرخحسى 1۴/۱ 1 الحدود للباجی ص‎ 
› ۱۳۲/٤١ الإبہاج ۲ »۰ البحر امحیط‎ ۰ ۱۹٤/۲ بشر حی الأسنوى والبدحشی‎ 
فواتح‎ › ٠١۹/۲ شرح الکوکب‎ » ٩٤/۲ نیسیر التحریر ۲۰/۳ » حاشية البنانی‎ 
- ومذكرة الشيخ‎ » ٩/۲ إرشاد الفحول ص ۳۳ » نشر البنود‎ » ٩۹۷/۲ الرحموت‎ 
. ٩٩ رجه الله ¬ ص‎ 


(۲) خلاصة المسأاة أن فيا حمسة أقوال : = 


س ۳٣۱١٣‏ س 


= أحدها : أنه يدل على الوجوب ما لم يصرف عنه صارف » وهو قول..مالك › 
صححه أكار أصحابه » ورواية عن الإمام أحمد وأكار أصحابه . وقال سلم الرازى : 
إنه هو الظاهر من مذهب الشافعى » ونصره ابن السمعانى » واختاره أبو الحسين بن 
القطان » ونسب إلى ابن سرج والاصطخرى » وابن خيران » وابن أهى هريرة » ونقل 
عن المعتزلة . 

الثانى : أنه يدل على الندب . وبه قال أكار الأحناف » والمعتزلة » ونقل عن 
الصيرفى والقفال الكبير » ونقل عن الشافعى وأصحابه » ورواية عن أحمد› 
والظاهرية .. 

الثالث : أنه يدل على الإباحة : وهو الراجح عند بعض الخنابلة » ورواية عن 
أحمد > واختاره إمام الحرمين » ونقله عن مالك » ونسب إلى الشافعى › وبه قال 
الكرخى والجصاص والسرخسى . 

الرابع : أنه يدل على الحظر . وبه قال الغزالى » والآمدى » وصفى الدين المندى . 

الحامس : الوقف حتى يقوم الدليل على المراد به » لأنه يحتمل الوجوب والندب 
والإباحة » وأن يكون من خصائصه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وهو قول 
جمهور الشافعية » ونقله ابن السمعانى عن أكار الأشعرية » ورواية عن أحمد› 
واختارها أبو الحطاب » والصيرفى › والدقاق » وابن كج › وابن فورك › ولمافي 
أبو الطيب والغزالى . 

والذی يترجح فى نظرى : هو حمله على الوجوب حتى تصرف عنه قرينة أو دليل » 
لأنه لا فرق بين فعله وأمره » وأمره يحمل على الوجوب عند الجمهور » فكذلك فعله . 
وانظر الأقوال وأدلتما فى : المعتمد ۳۷۷/۱ » اللمع ص ۲۷ » البرهان ٤۸۸/١‏ › 
أصول السرخسى ۸۷/١‏ » المستصفى ٤۹/۲‏ › الإحكام للآمدی ۲٤۸/۱‏ »> شرح 
التنقيح ص ۸ ٠»‏ المنہاج بشرحى الأسنوى والبدخحشی ۱۹۷/۲ » کشف لافار 
۳ البحر امحیط ۱٤٤/٤‏ شرح الکوکب ۱۸۷/۲ تسیر التحرير 
۲/۳ > حاشية البنانى ۹4/۲ » المسودة ص ۱۸۷ › فواتح الرحموت ٠۱۸٠/۲‏ › 
إرشاد الفحول ص ۳۷ » ونشر البنود ٠۷/٣‏ . ) 


۷ 


(١) 


(۲) 


(TT) 


ف 


حبر الواحد" مقبول 3 
وقال أبو"" على : لا يقبل إلا خبر اثنين عن اثنين إلى النبى - صلى الله عليه 


راجع المسألة فى المعتمد 1/1 التبصرة ص ۳٠۲١‏ » اللمع ص ٠١‏ › العدة 
۸/۳ » البرهان ٦.۷/۱‏ »› أصول السرخسىی ۳۳۱/۱ » المستصفی ۹٩/۱‏ › 
المنخول ص 00« الحصول ۲/< الإحكام للامدی 1۸/۲ DET‏ 
ا لحاجب ص ٥۳‏ » کشف الأسرار ۲۸/۳ » العضد على ابن الحاجب ۸/7 » حاشية 
البنانى ۲ » تدریب الراوی ص ۳۷١‏ » المسودة ص ۲۳۸ » شرم التنقيح ص 
۷ » شرح الک و کب ۳۹۲/۲ » روضة الناظر ص ٥٦‏ » البحر الحیط ۲۳۹/۲ › 
الإبماج ۴/۲ » فواتح الرحموت ۱۳۱/۲ › فما بعدها » ونشر بنود 6/۲ . 
جمعه : احاد » کبطل جمعه : أبطال . وفى الاصطلاح : ما عدا المتواتر عند من يقسم 
السنة إلى المتواترة وال حاد > أو هو ما عدا المتواتر والمشهور ( المستفيض ) عند من 
يقسمها إلى المتواتر والمستفيض والآحاد . وقد تقدم الكلام فى الفرق بين المستفيض 
والمشهور . 
وانظر تعريف خير الا حاد لغة واصطلاحا فی : القاموس ۲۷۳/۱ المصباح المنير 
٠۰۰۷/۲ ۴/۱‏ » التعریفات للجرجانی ص ٩٦1‏ ۰ المستصفی ٩۹۳/۱‏ › شرح 
التنقيح ص ۹ » حاشية البنانی ۱۲۹/۲ » العضد على ابن الحاجب ٥٥/۲‏ الهاج 
۲ » شرح غخبة القكر ص ١١‏ › الإحكام للامدى ٤۹/۲‏ » روضة الناظر ص 
٦‏ › کشف الأسرار ۳۲۷۰/۲ » تیسیر. التحریر ۳۷/۳ » شرح الک وکب ٠٤٣٣/۲‏ › 
البحر الحيط ٠۹١/٤۲‏ » فواتح الرحموت ١١٠١/١‏ إرشاد الفحول 


ص ٤۸‏ » ونشر البنود ٠٥/۲‏ . 


ف « أو ( وليت البحر احيط ٠‏ و هو الصحيح لإطباق 
أبوه آي أن آبا على ابنه هاشم» ولعل اطا وقع من تفاقها في النسبةء اما 


القصريم بالنقل عن أى هاشم فلم أقف عليه فى شىء من كتب الأصول » وإما وقفت = 


hs 


وعلى اله وسلم -“ . 

والمسالة تلتفت ( ۷١‏ ق ) على أن الرواية كالشهادة أو غيرها » فعندنا غيرها» 
وعنده أنہما متحدان . كذا قال ابن برهان » وجعل أيضاً ذلك من الخلاف فى 
قبول الرواية العنعنة . 


= على التصرج به عن أى على . 
وانظر المعتمد ٦۲۲/۲١‏ » والمصادر السابقة . 
)١(‏ وقد یستغنی الاب عن العدد إذا کان ا مد ا ر حدیث أو ظاهر › أو 
انتشاره فى الصحابة » أو عمل بعضهم به . 
انظر المنخول ص ۲٠۰١‏ » البحر الحیط ۲۳۹/۲ › والمحصول ۹٩/۱/۲‏ . 
ومن الحم بين قول اللمهور وقول الحاف بان ها أسخذل به الجا من تحر 
٠‏ الاستفذان وخبر ذى اليدين وغيرهما يحمل مثل ذلك على أن الصحابة طلبوا العدد 
لقيام تهمة فى تلك الصور » أو بحمله على الاحتياط والتقبت › لا أنه شرط ف الرواية . 
وانظر الرسالة ص ٤۳۲‏ فما بعدها » والمراجع السابقة » والإبہاج ٠٠١/۲‏ . 


کے 


ا 


ذكر الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى فى كتابه فى الأصول : أن الأحبار التى 


فى الصحيحين مقطو ع بصحة أصوها > ومتونہا > ولا محصل الخلاف فیا حال › 
وإن حصل فذاك اخحتلاف ف طرقها ورواتها » وفرع عليه ن من خالف حكمها 
بلا تأویل سائغ نقضنا حكمه » لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول ‏ . وتبعه 
على ذلك الشيخ أبو عمرو بن" الصلاح وغيره" . 


(۱) 


(") 


(۳) 


)٤( 


راجع المسالة فى : تیسیر التحریر ۷٦/۳‏ » فواتح الرحموت ۱۲۳/۲ » تدريب الراوى 
ص ۷۰ فما بعدها » شرح النووی على صحيح مسلم ۱۹/١‏ › فتح المغيث للسخاوى 
٥٠/١‏ > شرح الک وکب ۳٠۰/۲‏ » وإرشاد الفحول ص ٤۹‏ . 

هذا الكلام نقله السخاوى عن الأستاذ الأسفرانينى فى فتح المغيث شرح ألفية 
العراقق ١/١ه‏ . 

مو عفان بن عبد الرحمن بن عفان بن موسى الكردى الشهرزورى تقى الدين الإمام 
الحافظ شيخ الإسلام » فقيه محدث مفسر متبحر فى كثرر من الفنون . 

من شيوخه : ابن السمين عبيد الله » والموفق بن قدامة » وابن سكينة . 

من تلاميذه : الف ركاح › وابن عساکر » وابن خلکان . 

من تاليفه : إشكالات على الوسيط فى الفقه » علوم الحديث » شرح صحيح مسلم . 
ولد عام ۷۷٥ھ‏ »› وتوفی عام ۳٤٦ھ‏ . 

وفیات الأعیان ٤۰۸/۲‏ » تذکرة الحفاظ ۱٤۳۰/٤‏ › طبقات السبکی ۳۲۹/۸ » ابن 
کثیر ۱٦۸/۱۳‏ » وطبقات ابن هداية الله ص ۲۲١‏ . 

المراد به : أبو حامد الأسفرائينى » والقاضى أبو الطيب » وأبو إسحاق الشيرازى › 
والسرخحسى . والقاضى عبد الوهاب » والقاضى أبو يعلى » وأبو الخطاب › وابن 


: الزاغونفى ( وان فورك 1 وأكثر هل الكلام من الأشاعرة 1 وأهل الحديث قاطبة ( 


وبالغ ابن طاهر المقدسى فألحق به ما كان على شرطهما > ولم يخرجاه . ذكره السيوطى 
فی تدریب الراوی ص ۷١‏ . 


سد © ا الت 


والذى عليه 'امحققون کا قال النووى”“ وغيره : أنها لا تفيد إلا الظن ما ل¿ 


0 


وار 

قلت : وقد اشعد إنكار ابن برهان على من قال بالأول . 

وهذا الخلاف ياتفت على أن الاأمة إذا عملت بحديث هل يقتضى القطع 
بصحته ؟ 

والمنقول عن المعتزلة أنه يقتضيه ولا جرم ! 

قال الشيخ عز الدين" e‏ 
قال : وهو مذهب و 


(۱) هو ابو زکریاء حیی الدین یحی بن شرف بن مرى الخزامى الحواربى » أصولى » 
فقیه » حدث . 
من شيوخه : كال الدين المغربى » والزينى خالد » وعبد العزيز الحموى . 
من تلاميذه : المزى » وأبو الحسن العطار . 
من تاليفه : الأصول والضوابط ف الأصول » وشرح مسلم » وشرح المهذب . 
ولد عام ١۳٦ھ‏ › وتوف عام ٦۷٦ھ‏ . 
طبقات السبکی ۳۹٥/۸‏ » تذكرة الحفاظ ٠٤١١/٤‏ » والفتح البين ۸١/۲‏ . 
(۲) انظر کلام النووی ف تدريب الراوى » وذكر فيه أن قول الحققين والأكارين أنه يفيد 
الظن ما م يتواتر ص ۷١‏ . 
(۳) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أهى القاسم بن الحسن بن محمد بن المهذب أبو محمد 
السلمى. سلطان العلماء شيخ الاسلام 1 
من شيوخه : الحسين الموازينى > والقاسم بن عساکر » والامدی . 
من تلاميذه : ابن دقيق العيد » وشرف الدين الدمياطى » وتاج الدين الف ركاح . 
ولد عام ٥۷۸‏ » وتوف عام ۰٦٦ھ‏ . 
من تاليفه : قواعد الأحكام فى الفقه » تفسير القرآن » وختصر صحيح مسلم › 
وكتاب امجاز . 
ت الك ا > ات ال لار ا ا کا 
۴۴۳ »۷ وطبقات ابن هداية الله ص ۲۲۲ . 
)٤(‏ کلام ابن برهان » و کلام rT e‏ ۷۱ ونقل عن 
البلقينى » وابن. حجر الرد عليما . 


A 


©nnecevniorcnnrnvCcunaccRnnsQotQoQnObOCVonecevnnaacanlnuiuenOonoeoDesebnuboeonenenanbQdGdsdDonSEnanbEeSnVoEeEndouehNaCDEO RDO RQ 


= والذى يظهر لى أن الخلاف هنا هو نفس الخلاف ف خبر الواحد هل يفيد القطع 
أو الظن ؟ ) 
والصحيح أنه يفيد الظن » والعمل به قطعى لدلالة الإجماع على ذلك » ولتواتر 
الأحاديث بوجوب العمل به » سواء كان ذلك فى الصحيحين أو فى غيرهما إذا توفرت 
فيه شروط الصحة الموجبة للعمل بخبر الآ حاد . وسبق الكلام فيه فى مسائل النسخ . 


٢ کک‎ 


ا 


إذا روی الراوی حدیثا » ثم توقف فيه شيخه وتردد لماذا يرجع ؟ 
فالمنقول عن الحنفية“ أن ذلك يوجب التوقف فى روايته » وعن أصحابنا انه 


لا یتوقف ( ۷٩‏ ق ) . 


قال الكيا الهراسى فى تعليقه قال : ونما نشا هذا الخلاف من مسألة وهو حديث 


)١( 


(1) 


(۳) 


راجع المسألة فى : المعتمد 1۲٠/۲١‏ » اللمع ص ٠١‏ » أصول السرخسى ٣/۲‏ » 
الملستصفى ٠١١٦/١‏ » الإحكام للآمدی ۱١۱/۲‏ › شف الاسراز ۰۰/۳ شرح 
التنقیح ص ۳۹۹ » جمع الجوامع حاشیة البنانی ۱٤۰/۲‏ » تدریب الراوی ص ۲۲٤١‏ › 
روضة الناظر ص ٦۲‏ » تيسير التحرير ٠١۷/۳‏ » العضد على ابن الحاجب ۷١/۲‏ »› 
السودة ص ۲۷۸ » البحر امحیط ۲٤۳/٤‏ » شرح الکوكب ٥۳۸/۲‏ › وفواتح 
الرحموت ٠ , ۱۷١/۲‏ 
وهو قول أهى يوسف » والكرخى » والدبومى » والبزدوى » والجصاص . 
وانظر المراجع السابقة . ) 
وبه قال مالك والشافعى وأحمد ومحمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة » والكرخى فى 
رواية عنه » ونقله سلم الرازى عن أهل الحديث » واختارة القاضى الباقلانى ٠.‏ 
والصحيح فى هذه المسألة وهى تردد الشيخ أنه لا تبطل روايته عنه » لأنه نسى ٠‏ 
ت رف ر 8 ول ا 
ربيعة بن هى عبد الرحمن عن سهيل بن أهى صالح عن أببه عن أهى هريرة أن النبى - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قضى بالمين مع الذاهد ثم نسيه سهيل فكان يقول : 
حدثنى ربيعة عنى أنى حدثته » ولم ينكر عليه أحد . 
انظر ألفية العراقى مع شرحها فتح المغيث ۳٠۷ ٠ ۲٤/۱‏ » مذكرة الشيخ - رجه الله 
- ص ۱۳۲ » نشر البنود ٤١/۲‏ » وانظر المراجع السابقة » ونیل الأوطار ١٠۹/٩‏ . 


کا 


النكاح بلا ول“ الذى روته عائشة“ فرده الحنفية » وقالوا : تردد الشيخ 
يوجب ريبة » وأصحابنا قالوا : هذا الحديث قد روى من طريق اخر غير طريق 
الزهری“ فاعتقد معتقد أن عندهم لا یوثر تردد الشيخ › قال : ولیس الأمر 
كذلك » بل لا ييعد أن يكون مذهب الشافعى التوقف فى الحديث إذا نكر 
راوى الأصل . 


(۱) ول ج اع وغل ال و - : « أا أمرأة نكحت بغير إذن ولي 
افنکاحها باطل فكاحها باطل فکكاحها باطل › فان دخل با فلها المهر لما استحل 
من فرجها » فاإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له» . 
أحرجه الشافعى » وأحمد » وأبو داود» والترمذى › وابن ماجة »> والطيالسى › 
وأبو عوانة » وابن حبان » وال حا م » وحسنه الترمذى وقد أعل بالإرسال » وتكلم 
فيه من جهة أن ابن جريج قال : ثم لقیت الزهری فسألته عنه فأنكره . 

وانظر الحديث والكلام عليه فی مسند احمد ٤۷/٦‏ › سنن الى داود ۳۰۹/۲ › 

ابن ماجة ٦۰٥/۱‏ » الدارمی ۱۳۷/۲ ء تلخيص الحبير ٠١١/۳‏ » نصب الراية 
۳ »۰ ونیل الأوطار ۱۱۹/٩‏ . 

(۲( ھی ام المؤمنين عائشة بنت أب بكر الصديق القرشية التيمية › تکنی ام عبد الله » 
E‏ 
ولم يثبت ذلك › وقيل : کنيت بابن أختها عبد الله بن الزبير > وكان يقال هما : 
الصادفة ابنة الصديق » وكانت من المكثرين ›» ومن من أفضل أمهات المؤمنين » ونزل 
القرآن فى براءتها من الإفك » وقال الرسول - صلى الله عليه وعلى اله وسلم - فى 
شأنها : « لا يؤذوننى فى عائشة فإنه وال ما نزل على الوحى وأنا فى لحاف امرأة منكن 
غيرها ۲ . وقال -. صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : ١‏ عائشة زوجلى فى الجنة » . 

روت عن النبی - صلی الله عليه وعلى اله وسلم - وأیا وعمر وروی عنہا 

عمر وابنه عبد الله وأبو هريرة . 
ولدت بعد البعثة بأربع سنين أو خمس » وتوفيت عام ۸١ه‏ . 
الإصابة مع الاستيعاب ۳٤١۸ » ٠۲٠/٤‏ » وانظر الإجابة للزركشى ص ٠١‏ فما بعدها . 

(r)‏ هو ابو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهرى المدنى القرشى 
التابعی حدث. فقيه من أعلام التابعين » رأى عشرة من الصحابة » روى عن الصحابة مثل 
انس » وابن عمر » وروى عنه مالك بن أنس »› وسفيان بن عيينة » وسفيان الثورى . 
ولد عام ۱ه » وتوف عام ٤۲١ه‏ » وقيل غير ذلك . ) 
وفيات الأعيان ۳۱۷/۲ ك الحفاظ ۱۰۸/۱ › وطبقات القراء ۲٠۲/۲‏ . 


— 4 


I 


إذا قال الراوى لشيخه : أخبرك فلان بکذا فسکت لا عن ذهول ولا نسیان 


ولا مانع من ماع ذلك أو أوماً برأسه هل يكون ذلك إقرارا بالسماع فترتب 


عليه صحة النقل ام لا ؟ فيه حلاف . والختار صحته 


(0) 


() 


() 


راجع المسألة فى : العدة ۹۸0/٣‏ » المستصفى ٠٠٠/١‏ الحصول ٦٤4١/١/۲‏ › 
الإحكام للامدى ٠١۲/۲‏ » شرح التنقيح ص ۳۷۷ » المنتهى ص ٠٠‏ » روضة الناظر 
ص ٦١‏ » العضد على ابن الحاجب 1۹/١‏ » الهاج بشرحى الاسنوى والبدخشى 
6 ا عن ۸ درت لازق ن 4۸ ال الط ۲۸/2 
شرح الکوکب ٤۹٩/۲‏ » کشف الأسرار ۳۹/۳ » تيسير التحریر ٩۱/۳‏ » ألفية 
العراق مع شرحها للسخاوی ۳۳/۲ » ٠ ۳١‏ فواتح الرحموت ۱١٤/١‏ » ومذكرة 
الشیخ - رحه الله - ص ٠۲۸‏ . 

هذا قول جمهور الفقهاء وامحدثين » واختاره القاضى الباقلانى » والقاضى أبو الطيب › 


وابن القشيرى » وابن الصلاح » والقاضى عياض » ونقله ابن دقيق العيد عن قول 


مالك . وقالوا : إذا وقع من السلف ما يوهم اشتراط النطق فى السماع فإنه محمول 


على الاحتياط لا أنه شرط فى صحة النقل . وذهب أهل الظاهر وبعض الشافعية إلى 


اشتراط إقرار الشيخ نطقا وإلا لما صحت الرواية » وهو اختيار الشيرازى » وابن الصباغ » 
وسلم الرازى » وابن السمعانى » وقال ابن دقيق العيد : وهو اللائق بمذهب الشافعى 
لتردد السكوت بين الإخبار وعدمه » وقد قال الشافعى : لاينسب إلى الساكت قول . 

والراجح فی نظری هو قول الجمهور وهو جواز الرواية عن الشيخ إذا سكت › 
لأنه لا يتضور منه الإقرار على الخطاً > وإلا لما جازت الرواية عنه » ولان سكوته 
يفيد الظن » وقد ينزل منزلة التصرج | قال ابن الصلاح إلا أن الأحوط إقرار الشيخ 
فى المراجع السابقة . 


E Û > 


وله نظير فى أصول الدين » وهو أن ظهور المعجزة" “ على وفق دعوى النبى 
- صلى الله عليه وعلى اله وسلم - تتنزل منزلة قوله سبحانه : صدق أنه رسول »› 
وكذا سكوت الشيخ أو إياؤه ينزل منزلة قوله : نعم خبرنى فلان بما ذكرت 
فارو عنى » فإن فرق بينهما بأن دلالة المعجزة على صدق النبى - صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم - قطيعة بخلاف سكوت المحدث » ومذا اخحتلف فيه » بخلاف 
لمعجزة ( ۷۷ ق ) » فالجواب : لأن المعجزة مسر“ فى الأصل الكلى فاحتيج 
فيه إلى دلالة قاطعة » ورواية الحديث فرع جزل فاكتفى فيه بالظن » وسكوت 


(۱)( لس ا ا للعادة داعية إلى الخير والسعادة مقرونة بدعوى النبوة قصد به إظهار 
دق من اذى أنه رسول هن اله 
القاموس ۱۸۱/۲ » التعریفات للجرجانی ص ۲٠۹‏ › وغاية المرام للامدى ص 
r‏ . 

(۲) هكذا ف الأصل » ولعلها : مبشر : 


i EE 


مسال“ 


إذا انفرد العدل بزيادة » فإن تعدد المجلس . 
قال ابن الحاجب تبعاً لشیخه الأبیاری فى شرح البرهان : قبلت بالاتفاق" 


وفيه زظ٩‏ > وإ اتحد 'فالراجح القبول على تفصيا و 


(1) 


() 


(9 


)١(‏ راجع المسألة فى : المعتمد ٠.۹/۲‏ » التبصرة ص ۳۲١‏ › اللمع ص ٤٦‏ › العدة 


ص ٠٠١٤/۳‏ » البرهان ٦٦۲/١‏ » المستصفى ٠١۷/١‏ . المحصول ۷۷/١/۲‏ 
الإحکام للامدی ٠٠١٤/۲‏ » الإحکام لابن حزم ۲٠٤/۱‏ » المنتتى ص ٦١‏ › شرح 
صحیح مسلم للنووی ۳۳/۱ » شرح التنقيح ص ۳۸١‏ » روضة الناظر ص ٦۳‏ › 
العضد على الختصر ۷۲/۲ » المنہاج بشرحی الأسنوی والبدخشی ۲۷۰/۲ › تدريب 
الراوى ص ٠١١‏ » ألفية العراق بشرح السخاوی ۱۹۹/۱ › حاشية البنانی ٠٤١/۲‏ › 
اللسودة ص ۳۰۰ » شرح الك وكب ٥٤١/۲‏ › تيسير التحرير ٠١۸/۳‏ › البحر الحيط 
۷/٤‏ » فواتح الرحموت ۱۷۲/۲ » غاية الوصول ص ۹۸4 › إرشاد الفحول ص 
٦ه‏ » نشر البنود ٤۲/۲‏ » ومذكرة الشيخ - رجه الله - ص ۱۳٤‏ . 

هو قول أبى الحسين البصرى والرازى والآمدى وابن السبكى . 

المعتمد ٦.۹/۲‏ » امحصول ٦۷۷/٠١/۲١‏ › الإحكام 04/۲ > الإبہاج ۳۸١/۲‏ › 
المنتهى ص ٦١‏ » وإرشاد الفحول ضصٍ ٥٦‏ . 

يشير به إلى ما قاله الشافعى من عدم قبول الزيادة مطلقاً » وعزاه ابن السمعافى لبعض ‏ 


۰ الذي قله و 2 e‏ 


تلك الزيادة : فإن تطرق الغلط والسهو إ ال الواحد أولى من تطرقه إلى 


العدد المذكور › فيجب رد الزيادة » واشترط بعضصهم ف عدم القبول ف هذه اللعالة 


أن يقول الجماعة أنهم لم يسمعوه » فإن لم يقولوا ذلك جاز أن يكونوا رووا بعض 


الحديث » ولم يرووا البعض الاخر لغرض هم » وهو اختيار ابن السمعانى وابن 


السیکى: 


وإن لم ينتهوا إلى هذا الحد » فالزيادة إما أن تغير الإعراب أو لاتغيره ف الباق = 


ت 


وقال انت ای حنيفة وبعض أصحاب الشافعى N‏ يقبا ¢ ولا جب 


لل 


قال ابن برهان فى الأوسط : وبناء المسألة على أن الزيادة المفرد بها هل تنزل 


منزلة حلاف الإجماع أم لا ؟ فعندنا : لاء وعندهم : ينزل . 


(۱) 


فإن م تغير قبلت » وبه قال أبو الحسين البصرى » والآمدى » والبيضاوى › وابن 
الحاجب » وقال الرازى بقبوها » ما لم يكن الخالف فى الزيادة أضبط من الراوى هما 
وردها بعض الحدثين مطلقاً » وهو رواية عن الإمام أحمد » وإن غيرت الإعراب » 
فإن كان أحدهما أضبط عمل بروايته وإلا فالترجيح ذكره أبو الحسين البصرى › وقال 
الرازى والآمدى لا تقبل مطلقاً » وقبلها أبو عبد الله البصرى إذا أثرت ف المعنى سواء 
أثرت فى اللفظ أم م تؤثر » والقاضى عبد الجبار إذا أثرت ف المعنى دون اللفظ ولم 
يقبلها إذا ات ف الاعراب : 
انظر هذه الأقوال فى : المعتمد 10۹/۲ » البرهان ٦1۲/١‏ » الإحكام للامدى 
۲/۲ » المستصفی ۱۰۷/۱ المنخول ص ۲۸۳ » الإہاج ۳۸٠١/۲‏ » اللمع 
ص ٤٩‏ » البحر امحيط ٠٠٤١ » ۲٤۷/٤‏ » واستقصى IS‏ عليه › 
وتعليق هيتو على التبصرة ص ۱ 
وللأحناف تفصیل أيضاً بین ما إذا کان راوی الزيادة واحداً أ موا ۽ 
بالريادة فيما إذا کان الراوى للحديثين واحدا > وإذا احتلف الراوى فيجعلونہما 
کالخبرین » ویعملون بہما کا هو الحال عندهم ف أن المطلق لا يحمل على المقيد . 
انظر أصول السرخحسی ۲٠/۲‏ » تیسیر التحریر ۱١۰۸/۳‏ > البحر المحیط ۲٤۸/٤‏ . 
وانظر المراجع السابقة . وهناك قول عن الشافعى أنها تقبل مطلقاً > وحكاه المؤلف 
فى البحر عن الجمهور » ونقله الشيرازى › وإمام الحرمين والغزالى عن الشافعى . انظر 
البرهان 11۲/١‏ » المستصفى ٠١۷/١‏ » المنخول ص ۲۸۳ › والتبصرة ص ٠۲١‏ .. 


TIN 


مسال“ 


وقطعوه › فا لحکم له › وقيل : للأكثر » وقيل : للأحفظ . 
وهذا الخلاف يلتفت على قبول زيادة اة لاله ابت ا 


(۱) 


( 


راجع المسألة فى : المعتمد 1۲٤/۲‏ › 1۲۹ » التبصرة ص ۳۲١‏ » اللمعم ص ٤٦‏ »› 
المستصفى ٠١۸/١‏ المحصول 1۲۷/٠/١‏ » الإحكام للآمدى ۱۷۸/۲ » المسودة ص 
۱ تدریب الراوی ص ۱۴۳۸ > فتح المغيث للسخاوی ٠٦٤/١‏ » كشف الأسرار 
۰۷/۳ شرح النووی لصجیح مسلم ۰۳۲/۱ شرح الکوکب ۰٥٥۰/۲‏ تیسیر 
التحریر ١ ٠.۹/۳‏ » البحر الحيط ٠٠۳/٤‏ » حاشية البنافى ٠٤٤/١‏ » المنهاج بشرحى 
الأسنوى والبدحشى ۲1/۲ > العضد على الختصر ۷۲/۲ › الابہاج ۲ » غاية 
الوصول ص ۹۸ » إرشاد الفحول ص ٥٦‏ » نشر البنود ٤١/۲‏ » ومذكرة الشيخ 
= رجه الله ص ۱۳۲٣‏ . 
حلاصة المسألة أن فيما خمسة أقوال : ) 

أحدها : أن الحكم لمن وصل . وبه جزم الصيرفى » ونسبه للشافعى » وحكى 
الباقلانی عليه اتفاق هل العلم وصححه الخطيب البغدادى » وابن الصلاح » ويدل 
عليه قول البخارى فى قبول الزيادة من الثقة . ) 

الثانى : أن الحكم لمن أرسله . حكاه الباقلانى والخطيب البغدادى عن أكار 
امحدثين ٠.‏ ) ) 

الثالث : أن الحكم للأكثر . 

الرابع : أنه للأحفظ حكاهما ابن الصلاح . 

-الخامس : أنه بمثابة الزيادة من الثقة . قاله الكيا اهراسى » واختاره أبن الهمام › 

وابن الحاجب » وهذا القول هو الصحيح فى نظرى » لأن الإرسال مع الإسناد زيادة » 
وكذلك الوقف مع الرفع . 

وانظر الأقوال ف المراجع السابقة . 


کک ت 


ما 


المرسل . قبله مالك وأبو حنيفة » ورده الشافعى والقاضى أبو بكر 


(٤( 
.  روهمجلاو‎ 


)۱( 


(1) 


() 


)٤( 


راجع المسألة فى : الرسالة ص ٤٦١‏ » المعتمد 1۲۸/۲ › التبصرة ص ۲۲٠‏ › العدة 
٠ ۰/۳‏ البرهان ٦۳۲/١‏ » المستصفى ٠٠۷/١‏ › المنخول ص ۲۷۲ › امحصول 
٠ ۲١‏ الإحكام للآمدى ۱۷۷/۲ » روضة الناظر ص ٦٤‏ › المسودة ص 
ای لان الق ن 8ا ااا ري ارف واد 
۲ ب الإہاج ۳۷۹/۲ » حاشية البنافى ۱٦۸/۲‏ » العضد على الختصر ۷٤/۲‏ › 
البحر احیط ۲۹۳/۲ » فتح المغیث ۱۲۸/۱ › تدریب الراوی ص ۱۱۷ › تيسير 
التحریر ۱۰۲/۳ » شرح الک وکب ٥۷٤/۲‏ › فواتح الرحموت ۱۷٤/۲‏ › نشر البنود 
۲ » ومذكرة الشيخ - رجه الله > ص ٠٤١١‏ . 

المرسل ف اللغة : مأحوذ من الإطلاق » فكأن المرسل أطلق الإسناد . 

وفى اصطلاح أهل الأصول والفقه : هو قول غير الصحابى : قال رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم - : كذا بإسقاط الواسطة بينه وبين النبى - صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم - ٠‏ أو هو رواية التلميذ عن شيخ شيخه . 

وعند الحدثين : قول التابعى : قال رسول الله = صل الله عليه وعلى اله وسلم - : 
كذا » أو قول التابعى الكبير خاصة عند بعضهم . | 

انظر المصباح للمنير ۳٤۷/١‏ » التعريفات للجرجافى ص ۲٠۸‏ » وانظر المراجع 


السابقة . 
وهو قول الامام أحمد ف اهر قوليه › ا هاشم ( والآمدى . ونقله الشیرازى عن 
الت 


وبه قال الإمام أحمد فى رواية » وهل الظاهر » وأبو زرعة الرازى » وأبو حاتم » وابن 
القطان » واختاره الرازى » والغزالى . 

زهتاك أقوال فق الأرسل مها : أنه يقبل إذا كان المرسل من القرون الفلائة الأولى اء 
ولم يعرف عنه الرواية عن غير ثقة » وهوقول الجصاص والسرخسى . 5 


E E 


والخلاف ياتفت على أن الجهول الحال » هل يقبل ما م يعلم جرحه » أو 
لا يقبل ما لم تعلم العدالة . والأول قول أى حنيفة » والثانى قول الشافعى » وعللى 
الأول ففى قبوله قول المرسل - لأن الجهالة بالواسطة لا تضر ما لم يبين 
جرحه - » وقبل » وهو لازم ( ۷۸ ق ) للشافعى والقاضى › فإنہما قبلا التعديل 
المطلق » وإذا كان المرسل من عادته لا يروى إلا عن ثقة فهو تعديل له . 


وجعل الماوردى ف شرح البرهان الخلاف ملتفتاً على مسائل : 

منها : أنه يجب البحث عن أسباب التعديل أو لا ؟ فإن قلنا : لا يجب قبلنا 
المرسل وإلا فلا . ) ` 

ومنها : اسم قبول تعديل الواحد . 

ومنہا : أنه لو قال حدثنى عدل هل يقبل ؟ 


- الثانى : قبوله من العدل بشرط أن يكون من أئمة النقل » ولا فرق بين القرون 
الثلاثة وغيرهم » ولا يقبل من غير أئمة النقل » وإن كان المرسيل من القرون الثلاثة › 
وهو اختيار ابن الحاجب وابن امام . 

ومنہا أنه لا يقبل إلا إذا عضده معضد خارجى » وهو قول أكار أصحاب 
الشافعى » واخحتيار الباقلافى . 

ومنها أنه يقبل مرسل سعيد بن المسيب دون غيره . 

ومنها أنه يقدم على المسند . وهو قول ابن أبان » والبزدوى › وغيرهما . 

ومنها أنه لا يقبل إلا إذا عضده إجماع . وبه قال ابن حزم . 

والقول الراجح فى هذه المسألة أن امرس إذا كان ثقة وعرف أنه لا يروى إلا 
عن الثقات قبل إرساله » أما إذا كان المرسل ضعيفاً أو يأّحذ عن الضعفاء » أو ليس 
بعدل فلا يقبل مرسله قولاً واحداً » ولم يقل أحد بقبوله . وانظر الأقوال وأدلتها ف 
المراجع السابقة . 


e Ê 


Ur 


رواية الحديث بالمعنى جائزة للعارف إذا لم يغير المعنى . ومنعه ثعلب 
وجماعة بناء على رأيه فى إنکار الترادف فى اللغة . 

وفى المسألة تفصيل وخلاف طويل مذكور فى « كتاهى الكبير ) والمقصود 
ها ف أن من فروع هذه المسالة انه جوز الاستدلال بالأحادیث على المسائل 
النحوية » فمنع ذلك أبو الحسن بن الضائع فى شرح الجمل تفريعا على قولنا فى 
الأصول : تجوز الرواية بالمعنى » قال : وهذا هو السبب عندى فى ترك الأئمة 
كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث » واعتمدوا فى ذلك على 
القرآن » وصرع النقل عن العرب » ولولا تصريجج العلماء بجواز النقل بالمعنى فى 
الحديث لكان الأولى فى إثبات فصيح اللغة النبى - صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم -» لأنه - عليه الصلاة والسلام - أفصح العرب . 


› 1۲۷/۲ فما بعدها » المعتمد‎ ۳۸١ » ۳۷۳ » ۳۷۰ راجع المسألة فى : الرسالة ص‎ )١( 
أصول‎ › ٠٠٥/١ البرهان‎ » ٩1۸/۳ العدة‎ » ۳١٠١ التبصرة ص‎ » 4٤١ اللمعم ص‎ 
المستصفی ۱۰۷/۱ ۰ المنخول ص ۲۷۹ › امحصول‎ . ٠١/۱ السرخحسىی‎ 
روضة‎ » ۲٠١/١ الإحكام لابن حزم‎ ٠١١/۲ الإحکام للامدى‎ ۲ 
› ٠٠٣/۱ تنقیح الفصول ص ۳۸۰ › شرح النووى لصحیح مسلم‎ » ٩۳ الناظر ص‎ 

- حاشية البنانى ۱۷١/۲‏ » العضد على الختصر ۷١/۲١‏ » المنتهى لابن الحاجب ص ٦٠١‏ › 
تیسیر التحریر ٩۷/۳‏ » الإبہاج ۳۸۳/۲ » غاية الوصول ص ٠٠١‏ › البحر الحيط 
۳/٤‏ »۰ شرح الکوکب ٥۳۰/۲‏ » تدریب الراوی ص ٠۳١١‏ فح للمغيث 
۲ ب المسودة ص ۲۸۱ » فواتح الرحموت ۱۹١/۲‏ » إرشاد الفحول ص ٥۷‏ › 

- ومذكرة الشيخ - رجه الله - ص ٠۳۷‏ . 

(۲) لعله يقصد البحر الحيط › فاإنه فصل هذه المسالة هناك » وذكر رأى ثعلب کا ذكره 

. ۲٦۹ - ۲۹٦۳/٤ هنا . انظره‎ 


ا 


قال ( ۷۹ ق ) : وان خروف یستشهد بالحدیث کثیرا » فإن کان على 
وجه الاستظهار والتبرك بالمروی فحسن » وإن کان یری أن من قبله ا شيعا 
وجب عليه استدراکه » فلیس کا رأی . انتہی . ) 

ومن ها هنا أخذ الشيخ أثير الدين أبو"“ حيان الاغتراض على الشيخ جال 
الدين بن مالك استكثاره من الاستشهاد بالأحاديث والآثار معتمدا على كلام 
ابن الضائع » وهذا كله مردود لأنا لا نعلم أن الراوى رواه بالمعنى والأصل نقله 
باللفظ » وهذا کانوا يشددون فى الحروف » ویروونه باللحن على ما يسمعونه 4 

نعم إذا تحققنا أن الراوى رواه O AN‏ 
وى يتحقت ذلك ۲ , 


(۱) هو على بن محمد بن على نظام الدين أو الحسن بن خروف الأندلسى النحوى ام 
فى العربية ماهر محقق له مشاركة فى الأصول . 
من شيوخه : ابن طاهر المعروف بالخدب . 
من تالیفه : شرح کتاب سیبويه » شرح جمل الزجاجی » وکتاب فى الفرائض 
توف عام ۰۹٦ھ‏ . 
وفيات الأعيان ۲۲/۳ » وبغية الوعاة ۲٠۳/۲‏ . 
)۳( هو ابو عبد الله محمد بن يوسف بن على بن حيان النفزى الجيانى الأندلسى سيبويه 
زمانه > شيخ النحاة وإمامهم لغوى مفسر . 
من شیوخه : بو جعفر بن الزير » وأيو جعفر بن بشير ٠‏ واين الطبا . 
من تلامیذه : السبکیان » وا بن الخشاب . . 
من تاليفه : البحر المحيط ( تفسير ) » تجريد أحكام سيبويه » والارتشاف فى لسان 
العرب . ) ) 
ولد عام ٤٥ھ‏ » وتوف عام ٥ھ‏ . 
طبقات ابن السبکی ۲۷/۹ > طبقات القراء لابن الجررى A°/۲‏ « نفح الطيب 
۲ » والبدر الطالع ۲۸۸/۲ . 
٠‏ (۳) خلاصة المسألة أن فربا أقوالاً : 
أحدها : تجوز الرواية با معنى من عارف بعانى الألفاظ . وهو مذهب الجمهور »= 


کک 


u‘weoeosnsoeoeoecensvrocotoboadsEntDnCeuusunvectGVlKGVaeanOeotvVOCOQQuCbdGunccscSKeasauOConcnGGCDSREOSGELSOSSSDSDDORORC RS 


= وبه قال مالك » والشافعى » وأحمد » وأبو حنيفة » وحكى القاضى الباقلانى عليه 

الإجماع . ) 

الثانى : المنع مطلقاً » ويجب نقل اللفظ بصورته من غير فرق بين العارف وغيره . 
عزاه الباقلانى لكثير من السلف وأهل التحرى فى الحديث » وقال : إنه مذهب مالك › 
وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى » وهو مذهب الظاهرية » والجصاص » ونقل 
عن ابن عمر وابن سیرین »› وبه قال ثعلب من النحويين . 

الثالث : تجوز الرواية بامعنى فى الألفاظ التى يمكن تأويلها » ولا تجوز فيما لا يمكن 
تأويله . حكاه أبو الحسين بن القطان عن بعض الشافعية » واختاره الكيا الطبرى . 

الرابع : التفصيل بين أن يحفظ الراوى اللفظ أو لا يحفظه » فإن حفظه م جز 
له أن یرویه بغیر لفظه » وإن لم بحفظه جاز له ن یرویه بالمعنی . وبه جزم الماوردی › 
والرويانى » وفصلا كذلك بين الأوامر والنواهى وبين الأحبار فقالا : تجوز الرواية 
بالمعنى ف الأوامر والنواهى » ولا تجوز فى الأخبار . حكاه المؤلف فى البحر . 

الخامس : تجوز الرواية با معنى فى المحكم » ولا تجوز فى غيره كا مشترك واجمل » ومحوها . 

السادس : تجوز الرواية بالمعنى إذا أورده بقصد الاحتجاج والفتيا » ولا تجوز بالمعنى 
فى التحمل والأخذ . 

السابع : تجوز الرواية بالعنى فى الأحاديث الطوال مثل حديث الإفك » وحديث 
الإسراء والمعراج » ولا تجوز فى القصار . | 
وبه قال القاضى عبد الوهاب المالكى . 

الثامن : لا تجوز الرواية فيما كان متعبدأ بلفظه ولا فى جوامع الكلم التى أُوتيبا 
- صلى الله عليه وعلى اله وسلم - وحكاه ابن السمعافى . 

والقول الراجح فى نظرى : مذهب الجمهور وهو جواز نقل الحديث بالمعنى 
بالشروط المعتبرة لذلك ما لم يكن الحديث تعدا ا:٠‏ 

وانظر الأقوال وأدلتها فى : الرسالة ص ۳۷١‏ › المعتمد ٦۲۷/۲‏ › البحر الحيط 
1/4 » إرشاد الفحول ص ٥۷‏ » مذ كرة الشيخ - رحه اله - ص ١۳۷‏ »> تدریب 
الراوی ص ۳۱۱ › فتح المغیث ۲۱۲/۲ › البرهان لامام الحرمين ٠٠٥/١‏ » أصول 
السرخحسى ٠٠١/١‏ » المستصفى ۱١۷/١‏ » الإحكام لابن حزم ۲٠١/١‏ » شرح 
التنقيح ص ۳۸۰١‏ » وبقية المراجع السابقة . 


E E 


مسال“ 


الإجازة با سيتحمله تارة يكون مستقبلاً كقوله : أجزت لكم رواية 


البخارى' “ إذا تحملت روايته وبطلانہا ظاهر »وتارة يكون تبعاً لشىء تحمله 
کر جرت لک رو اة ها مله من كات الخارى :> وما أك م بد 
هذا التارخ » وفى صحة هذه الإجازة خلاف ینبنی على أصل تلف فيه وهو : 
أن الإجازة إخبار أو إذن ؟ 


فإن جعلناها إخبارا لم تصح هذه الإجازة » لأن الإجازة إنما تكون من 


المتحمل . 


)۱( 


(۲) 


راجع المسألة فى : اللمع ص ٠٠١‏ » البرهان ٠٤١/١‏ » المستصفى ٠٠٠/١‏ » المحصول 


1 » جامع بيان العلم ۲ ب الإحکام للامدی ۱٤۲/۲‏ » الإحكام لابن 
حزم ۳۲٣/۱‏ » کشف الاسرار ٤۸ - ٤۳/۳‏ › شرح التنقیح ص ۳۲۷۷ › تیسیر 
التحریر ٩٥/۳‏ » شرح الکو کب ٥۲۱ - ٥۰۰/۲‏ » تدریب الراوی ص ۲٠٣١‏ › 
اماج بشرحى الأسنوى والبدخشی ۲٣۲/۲‏ ۰ الإہہاج ۳۷٠/۲‏ » البحر المحيط 
ar ۸۹/4‏ > المسودة ص ۲۸۷ » العضد على ابن الحاجب ٦4/۲‏ › فتح المغيث 
۲ فما بعدها » فواتح الرحموت ٠٦٠١/۲‏ » إرشاد الفحول ص ٦۳‏ › ومذكرة 
الشيح رجه الله - ص ۱۲۸ . 

هھ ا وإمام الحفاظ ابو د الله محمد بن إ“ماعيل الجعفى مولاهم کان ذکیاً 


الا ورعا مع الحدیث من صغره . 


من شیوخه : محمد بن سلام » ومكى بن إبراهم وأبو عاصم .. 

من تلاميذه : الترمذى والنسانى وأبو زرعة . 

من تاليفه : صحيحه » والأدب المفرد » والتارم الكبير . 

ولد عام ٤۱۹ه‏ » وتوف عام ۹١۲ھ‏ . 

تہذیب التهذیب ٤۷/۹‏ » وفیات الأعیان ۳۲۹/۳ › وتذكرة الحفاظ ¥ ٤‏ 


وقال : إنه أفرد مناقبه ف جزء ضخم . 


سے ۳٣١‏ س 


e e 


. خلاصة المسألة : أن هذا النوع من الإجازة باطل بلا حلاف‎ )١( 

أما الإجازة عامة فتنقسم إلى أربعة أق ءام : 

أحدها : الإجازة لمعين فى معين » كقوله : أجزت لك أن تروى عنى هذا 
الكتاب . ) 

لثانى : الإجازة لغير معين فى غير معين » كقوله : أجزت للمسلمين أن يرووا 
عنی جمیع مرویانی . ) 

الثالث : الإجازة لمعين فى غير معين » كقوله : أجزت لك أن تروى. عنى جميع 
مرویانی . 

الرابع : الإجازة لغير معين فى معين » كأن يقول : أجزت للمسلمين أن يرووا 
عنى الكتاب الفلانى » فإذا علم ذلك ففى جواز الرواية والعمل بالإجازة أقوال : 

أحدها - الجواز وهو مذهب جمهور أهل العلم » وهو المنقول عن مالك والشافعى 
وأحمد وحكى الباقلانى والباجى والقاضى عياض الإجماع عليه . 

لثانى - المع مطلقا . وبه ل و زرعة الرازى وإبراهم الحربى وأبو الشيخ 
الأصفهانى »> واختاره القاضى احسين والماوردى والرویافی وأبو طاهر الدباس وابن 
حزم وحكى عن مالك والشافعى وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف قولاً واحداً . 

الثالث - الجواز بشرط أن يدفع إليه أصوله أو فروعا كتبت فيما وينظر فيا » 
ويصححها . حکاہ الخطیب البغدادى عن أحمد بن صال . 

الرابم : إن کان الجیز والمستجاز کلاھما یعلمان ما فی الکتاب من الأحادیث جاز 
وإلا فلا . وهو احتيار الرازى والجصاص ونقل عن مالك . 

الخامس : لا تصح إلا بالحاطبة . حكاه أبو الحسين بن القطان . 

وهناك أقوال أخحرى وتفصيل بين أنواع الإجازة فراجعها فى المراجع السابقة 
وخاصة : البحر الحيط للمؤلف ۲۸۹/٤‏ - ۲۹۳ » شرح الکوکب ٥٠۰/۲‏ - 

۱ فتح المغيث ۲ - ۸۰ » تدریب الراوی ص ۲٠٣۰‏ - ۲۱۹ »۰ نشر البنود 

۲ » مذكرة الشيخ - رجه الله - ص ۱۲۹ والإلاع للقاضى عياض 
ص ۸۸ - ۱۰۷ . 


TT 


الكتاب الثالث 


فی 
الإجماع “ 


نسأالة 


احتلفوا ف أن الإجماع من الأم السالفة غير أمة النبى -صلى الله عليه وع 


اله وسلم - كان حجة على القولين حكاهما الأستاذ أبو إسحاق وغیره ٠‏ 
وأصحهما أن الإجماع من خصائص هذه الأمة" . 


قال سام الرازى فى التقريب : لأنا حكمنا بأن الإجماع حجة بالشرع لا 


وقد خحص الشرع إجماع الملسلمين بالحجة دون غررهم » وصحح 


)( 


(۲) 


() 


وع فى اللغة : العزم المصمم والاتفاق . 

وعند الأصوليين : اتفاق مجتہدی أمة الإجابة فى عصر من العصور على أمر من أمور 
الدين بعد وفاة النبى - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - . 

انظر : القاموس ٠١/١‏ » المصباح المنير ۱۷١/١‏ العتمد ٤٥۷/۲‏ » المستصفى 
۱ ,› الاحکام للامدی ۲۸۰/۲ ۰ منتہی السول ٤۹/۱‏ › المحصول ۱۹/۱/۲ › 
شرح التنقیح ص ۳۲۲ » الإبهاج ۳۸۹/۲ » المنتهى لابن الحاجب ص ۳۷ » جمع 
الجوامع حاشية البنانى ۱۷۷/۲ › الهاج بشرحی الاأُسنوی والبدخحشی ۲۷۳/۲ › 
العضد على الختصر ۲۹/۲ » کشف الاسرار ۲۲۷/۳ › تیسیر التحریر ۲۲٤/۳‏ › 
شرح الكوكب ۲٠١/۲‏ » البحر المحيط ١/١‏ › فواتح الر موت ۲٠۷/۲‏ › غاية 


الوصول ص ۱۰۷ » الفهيد للأسنوى ص ٤١١‏ » إرشاد الفحول ص ۷١‏ › نشر 


البنود ۸٠/۲‏ » مذكرة الشيخ - رحه الله - ص ٠١١‏ › والعدة ٠۷١/١‏ . 


. ٦/٠١ والبحر الحيط‎ » ۲۳۹/۲ ٠ 


وهو قول الصيرفى وابن القطان والقفال ونقله الشيرازى عن أكثر الشافعية . 
انظر المراجع السابقة . 


س 


الأستاذ أن إجماع كل أمة حجة“ ولم يزل ذلك فى الملل » وتوقف القاضى فى 
المسألة » وقال إمام الحرمين : إن كان مستندهم قطعياً فحجة أو مظنونا 
(D u e‏ 
فالوقف ‏ . 

قلت : قد رد الشافعى فى الأم قول من ادعى فى مناظرته أن أهل العلم إذا 
أجمعوا على شىء كان دليلا على إ إجماع من مضى قبلهم › قال الشافعى : قلت 
له : أرأيت قولك : إجماعهم يدل على إجماع من قبلهم أترى الاستدلال بالتوهم 
أولی بدونہم ام بخبرهم ؟ قال : بل بخبرهم » قلت : فإن قالوا لك فما قلنا به 
مجتمعين ومفترقين ما قلنا الخبر فيه فالذى يثبت مثله عندنا عن من قلنا إنہم مختلفون 
فيه » وبا قلنا به ما لیس فيه خبر عن من قبلنا . 

والخلاف يلتفت على أمرين : 

أحدهما : أن شرع من قبلنا شرع لنا أو لاأ ؟ 


. يعنى الأسفرائينى . وبه قال بعض الشافعية وقالوا : إنه كان حجة قبل النسخ‎ )١( 
. ۲۲۳ وشرح التنقيح ص‎ » ٠١ اللمع ص‎ 
› ٠۲١۰ المسودة ص‎ » ۷۱۹ - ۷۱۸/١ انظر كلام القاضى وإمام الحرمين فى البرهان‎ )۲( 
. ۲۳۷ - ۲۳۹/۲ وشرح الکوکب‎ 
وهناك قول اخر ذكره المؤلف ف البحر وهو : إن ثبت بالتواتر أن إجماعهم كان‎ 
. ۷/١ حجة » قلنا به وإلا فلا . وبه قال ابن برهان . انظر البحر امحيط‎ 
› ونقل عن الكيا المهرامى إنكار الخلاف ف المسألة > لأن العقل يجوز كلا الأمرين‎ 
. ولا دلیل من السمع »› > فيجب التوقف فى المسالة‎ 
› حاصل الکلام فى شرع من قبلنا هل هو شرع لنا ام لا ؟ أن فيه طرفين وواسطة‎ )۳( 
 ةطساوو‎ > طرف يكون فيه شرعاً لنا إجماعاً > وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعاً‎ 
أما الطرف الذى يكون فيه شرعاً لنا إجماعاً فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً‎ 
لن قبلنا » ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا كالقصاص » فانه ثبت بشرعنا أنه کان شرعا‎ 
ن قبلنا فى قوله تعالى : [ وكتبنا عليهم فيما أن النفس بالنفس  .. الآية . ثم صرح‎ 
ا ا : } كتب عليكم القصاص فى‎ 
القتى 4 .. ت‎ 


— ٣۳۸ 


فإإن قلنا : إنه شرع لنا وثبت أن الإجماع حجة كان إجماعهم فى حقنا حجة 
وإلا فلا ( ۸۱ ق ) . 


الثانى : أن الإجماع فى أمة النبى - صلى الله عليه وعلى اله وسلم - هل يثبت 


بالسمع أو بالعقل ؟ والصحيح عند الأكثرين منهم القاضى أبو بكر وغيره أنه ثبت 
بالسمع . 


فإإن قلنا : بالسمع لم يكن حجة إذا لم تع الحجة إلا بإجماعنا » وإن قلنا : 


ن 1 7 ء 
بالعقل » وهو احتيار إمام الحرمین وغیره ثبت . 


(1) 


(۲) 


وقد صرح بهذا البناء المذكور الشيخ أبو محمد الجوينى“ فى كتاب الحيط 


والطرف الثاني الذى يكون فيه غير شرع لنا إجماعاً أمران : 

أحدهما : ما م يثبت بشرعنا أصلاً كالما حوذ من الإسرائيليات . 

الثاى : ما ثبت بشرعنا أنه كان شرع هم وصرح فى شرعنا بنسخه كالإصر ؛ 
والغلال التی کانت علیہم ک) فى قوله تعالى : ( ويضع عنم إصرهم والأغلال التى 
كانت عليهم ‏ .. الآية . وقد ثبت فى الصحيح أنه - صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
لا قراً : [ ربنا ولا تحمل علينا إصراً کا حملته على الذين من قبلنا & .. الا 
قال الله : قد فعلت . 

والواسطة ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنسخه فى شرعنا . 

والراجح فى نظرى : أنه شرع لنا إذا لم يثبت نسخه . وهو قول الشافعى وجمهور 
أهل العلم . ) 

وانظر هذه الأقوال وغيرها ومناقشة أدلتها فى : التبصرة ص ۲۸١‏ › اللمع 
ص ۳۰ » ۳۰ » البرهان ٠٠۳/۱‏ » أضول السرخحسى ٩4۹/۲‏ » الإحكام للآمدى 
۰/٤‏ ۰ المنتہی لابن الحاجب ٠٠١۳‏ » کشف الأسرار ۲۱۲/۳ › تيسير التحرير 
٠», ۳‏ ومذكرة الشيخ - رحه الله > ص ١١١‏ . 
انظر البرهان ا العمدة فى إثبات الإجماع النظر فى قضايا إطراد 
العادات . 
هو عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجوينى الفقيه الشافعى والد إمام الحرمين › 
إمام فى الأصول والفقه والتفسير والعربية والأدب . ت 


۲۳۹ — 


الفقه زد الرازى حكاية قول آر ۴ ا والنقل دلا ا 


من شيوخه : والده يۈوسف » وأبو الطيب الصعلو كى » والقفال المروزى . 
من تلامیذه : أہنه إمام الحرمين » وسهل الملسجدى »› وعلى المدينى . ) 
من تاليفه : شرح الرسالة » والفروق » وتفسير كبير يشتمل على عشرة أنواع فى كل 
اية . 
توق عام ۸ھ . 
وفیات الأعيان ۲ . طبقات السبكى ۷۳/١‏ » طبقات المفسرين للداودى 
۷ »۷ تبیین کذب الفتری ص ۲٥۷‏ › وابن کثیر ٥٥/۱۲‏ . 


0 


rE 


وما نى على هذا لحلاف أيضاً أنه هل يشترط أن يبلغ عدد أهل الإجماع 
عدد التواتر”“ . | 

قال الغزالى : من قال : إن دليل الإجماع العقل واستحالة الخطاً کم العادة 
اشترطه » ومن قال : دلیله چ اخحتلفوا فيه . 


(۱)( راجع لمسألة فى : البرهان ٦۹٠/١‏ » أصول السرخحسى ۱ الملستصفى 
۱ ,ب المنخول ص ۳٠۳‏ » المحصول YAT/\/Y‏ الإحکام للآمدی ٠١۸/۱‏ » 
شرح التنقيح ص ا دة اة البنانى ۱۸١/۲‏ » روضة الناظر 
ص ٩٩‏ » تیسیر التحریر ۲۴۰/۳ » فواتح الرحموت ۲۲۱/۲ » شرح الكوكب ٠‏ 
۲ ب۷ البحر امحيط ۳٤/٠‏ » غاية الوصول ص ۱۰۷ › إرشاد الفحول ص ۸٩‏ › 
نشر البنود ۸٦/۲‏ » ومذكرة الشيخ - رحه الله - ص ٠١١‏ . ) 

(۲) مذهب الجمهور أنه لا يشترط فى الإجماع بلوغ حد التواتر کا أنه لا يشترط عدد 
التواتر ف الأدلة السمعية » ولأن الحجة فى قوم لا فى عددهم . ) 

وذهب القاضى الباقلانى وإمام الحرمين وابن السبكى إلى أن الإجماع لا ينعقد إلا 

بعدد التواتر . انظر المراجع السابقة . ۰ 

(۳) انظر المستصفى ۱٠۹/١‏ » فإن المؤلف نقل كلامه بالمعنى . 


E 


مسال“ 


من جحد محمعاً عليه غير معلوم بالضرورة لا يكفر على الأصح › وقيل : 
يكف" . 

قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى : والخلاف فيه مبنى على أن ما أجمع عليه 
الخاصة والعامة هل العامة مقصودة فيه أو تابعة ؟ فيه وجهان : 

فعلى الأول لا يكفر » لأنه لم يخالف المقصودين فى الإجماع . 

وعلى الثانى يكفر » واختاره الأستاذ أبو إسحاق ( ۸۲ ق) . 


› ۳٠۸/١ أصول السرخی‎ » ۷۲٤/۱ البرهان‎ › ٥۲۸/۲ راجع المسألة فى : المعتمد‎ )١( 
شرح التنقيح‎ » ٠٠٤/١ المننخول ص ۳۰۹ » الحصول ۲۹۷/۱/۲ » الإحكام للامدى‎ 
› ۳۷/١ البحر المحیط‎ > i المسودة ص‎ ٠» ۲ ۳ ص ۳۳۷ » کشف الاسرار‎ 
› ۲٦۲/۲ حاشية البنانی ۲۰۱/۲ » شرح الک وکب‎ › ٤٦ المنتہی لابن الحاجب ص‎ 
إرشاد‎ » ٠٠١ غاية الوصول ص‎ » ۲٤٠۳/۲ فواتح الرحموت‎ » ۲١۸/۳ تیسیر التحریر‎ 
. ٠١۲/۲ ونشر البنود‎ » ۷٦ ا ص‎ 
اعلم أن الحكم الجمع عليه إما أن يكون شرعياً أوغير شرعى . أما غير الشرعى فلا‎ )۲( 
: يكفر جاحده باتفاق » وأما الشرعى فأقسام‎ 
أحدها : أن يكون معلوماً من الدين بالضرورة عند من يقول بانعقاد الإجماع على‎ 
. مثله » وجاحده کافر باتفاق‎ 
الثانى : أن يكون مشهوراً بين الناس ومنصوصاً على حكمه كحل البيع مثلاً‎ 
فقيل : يكفر » وقيل : لا يكفر » وهو الصحيح إلا إذا أصبح معلوماً بالضرورة..‎ 
. الثالث : أن یکون مشهورا غیر منصوص على حکمه والقول فيه مثل سابقه‎ 
الرابع : أن يكون خفياً » وهو ما لا يعرفه إلا الخواص كفساد الحج بالجماع قبل‎ 
الوقوف بعرفة » واستحقاق بنت الابن السدس » مع بنت الصلب . فجاحده لا يكفر‎ 
. حتی ولو کان منصوصا عليه‎ 
. وراجع الأقوال ومناقشتما فى المراجع السابقة‎ 


— ٣ — 


وإيضاح هذه المسألة : أن قول العامى هل يعتبر فى الإجماع ؟ 
فيه ثلائة مذاهب : 
أحدها : وهو الصحيح عند الجمهور أنه لا يعتبر قوله . 
والثانى : - واختاره الآمدى" - اعتباره » ونقله تبعاً للإمام عن القاضى . 


کت کے ن یں ای ی س ای چ 
صرح بنقل الإجماع على ذلك » وإنما حكى القاضى الخلاف فى هذه المسألة على 
معنى آخر وهو أنا إن أدرجنا العوام“ فى حكم الإجماع أطلقنا القول بإجماع 
الأمة وإلا فلا نطلتق بذلك » فإن العوام معظم الأمة وكثيرها قال : والخلاف يؤول 
إلى العبارة فهذا تصريم من القاضى بأنه لا يتوقف حجية الإجماع على وفاقهم › 
إغا المتوقف اسم الإجماع » ونظير“ المسألة لغوية لا شرعية » وهذا موضع 
حسن فلیتنبه له . 

والثالث : وحكاه القاضى عبد الوهاب ف الملخص - أنه يعتبر فى الإجماع 
العام وهو ما ليس بمقصور على العلماء وأهل النظر » كالعلم بوجوب التحربم 
بالطلاق » وأن الحدث فى الجملة ينقض الطهارة وأن الحيض ينع أداء الصلاة 
ووجوبها دون الخاص كدقائق ‏ الفقه . 

وبنى ابن برهان الخلاف هنا على أن فقدان أهلية الاجتهاد عندنا تخل بأهلية 
الإجماع › وعند الخالف لا ا ( ۸۳ ق ). 


)١(‏ حكاه ابن الصباغ وابن برهان عن بعض التكلمين » ونقله ابن السمعانى وصفى الدين 
اهندى عن الباقلانى . 
إرشاد الفحول ص ۸۷ » حاشية البنانی ۱۷۷/۲ » اللمح ص ١١‏ › شرح التنقيح 
ص ۳٤۱‏ » المنخول ص ۲٠۰‏ › والاحکام للآمدی ۳۲۲/۱ . 
(۲) فى الأصل ( القوم ) والثبت من البحر المحيط ٠١/١‏ . 
(۲) هكذا فى الأصل ولعلها ( تصير ) . 
)٤(‏ فى الاصل ( كذائق ) والمثبت من البحر ۱۳/١‏ › وشرح التنقیح ص ۳٤١١‏ . 
(ه) راجع الكلام على الأقوال اللاثة التى ذكرها المؤلف ف اعتبار العامى أو عدم = 


کا 
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= اعتباره فى الإجماع فى : المعتمد ٤۸۲/۲‏ » اللمع ص ۱ه » البرهان 1۸٤/۱‏ » أصول 
السرخحسى ۳٠١/١‏ » المنخول ص ۳٠١‏ » المستصفى ٠٠١/١‏ » الإحكام للآمدى 
١‏ »۷ شرح التنقيح ص ۳١١‏ » روضة الناظر ص ٦۹‏ › الحلى بحاشية البنافى. 
۲ :۷ المسودة ص ۳۳۴۱ » البحر امحیط ۱١/١‏ - ۱۳ شرح الكوكب 
۲/۲ کشف الأسرار ۲۳۷/۳ » تیسیر التحریر ۲۲۳/۳ › فواتح الر موت 
۲ » غاية الوصول ص ٠١۷‏ » إرشاد الفحول ص ۸۷ » نشر البنود ۸١/۲‏ › 
ومذكرة الشيخ - رجه الله - ض ٠١١‏ .. 


# ¥ ¥ 
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مال“ 


هذا ا لحلاف ف اعتبار قول العامى فى الإجماع ینبخی ترجه ا ف 
أشتراط الدلالة”“ والأمارة فى انعقاد الإجماع . 

فان قلنا : الأول » فلا ر قول الماتی فيه » لأ ايس من أهل انظر فى 
الدلالة والأمارة . 

وإن قلنا بالثانى : وجب أن یعتبر قوله فى الإجماع . 


)١(‏ راجع المسألة فى : المعتمد ٥۲١/۲‏ » التبصرة ص ۲ اللمع ص ٤۹‏ > المستصفى 
۱ :۷ المحصول ۲٦۰٣/۱/۲‏ » الإحكام للامدی ۳۷٤/۱‏ > شرح التنقيح ص 
۹ » المنتهى ص ٠ ٤۳‏ الإبہاج ٤۳۷/۲‏ » امحلى حاشية البنانی ۱۹١/۲‏ » المسودة 
ص ۳۳۰ كف الارار ۲۳/۳ ١‏ البحر الحيط ۷/١‏ » تیسیر التحریر ۲٣٣/۳‏ 
فواتح الرحموت ۲ » غاية الوصول ص ۸. ۰ شرح الکو کب ۲/. ر 
البنود ٩١/۲‏ » ومذكرة الشيخ - رجه الله = ص ٠١۹۸‏ . 

(۲) للمراد بالدلالة فى عرف آهل الأصول : ما أفاد القطع › اة : ما أفاد الظن › 
لأن الدليل والبرهان فى عرفهم موضوعان لا أفاد علماً » والأمارة لما أفاد الظن» 
والطريق صادق على الجميع » لأنه إما طريق إلى العلم > وإما إلى الظن 
شرح التنقیح ص ۳۳۹. 


ک0 د 


مال 


إجماع آهل كل عصر حجة على العصر الذى بعدهم » وهل هو حجة عليهم ؟ 


فيه وجهان : بناء الوجهين ف انقراض العصر هل هو مشترط فى صحة الإجماع ؟ 
والأصح آنه یس ا 2 


)۱( 


(۲) 


راجع المسألة ف : المعتمد 4۸۳/۲ » التبصرة ص ٠١۹‏ » اللمع ص ٠١‏ › البرهان 
۱ ب المستصفی ۱۱۷/۱ » الإحکام للامدی ۲٤٤/۱‏ » المحصول ۲۷۸/۱٠۱/۲‏ 
شرح التنقيح ص ۲٠١‏ » المسودة ص ۳۲١‏ » المنتبى ص ٠١‏ » العضد على ابن 
الحاجب ۳٣/۲‏ » تسیر التحریر ۲٤۱/۳‏ » حاشية البنانی ۱۷۹/۲ » شرح الك وكب 
۲ »۷ فواتح الرحموت ۲۲۱/۲ » البحر الحيط ٠۹/١‏ » وإرشاد الفحول ص 
۸۱ 


خلاصة الكلام ف اشتراط انقراض الجمعين لصحة الإجماع أن فيا سبعة أقوال : 


أحدها : أنه لا يشترط انقراض العصر . وهو قول الجمهور منهم الأئمة الفلاثة > 
وأكثر أصحابہم » ورواية عن الإمام أحمد » واختاره أبو الخطاب » وقول المتكلمين 
وأكار الفقهاء . 

الثانى : أنه يشترط انقراض العصر لانعقاد الإجماع . وبه قال أحمد وأكثر أصضحابه › 
واختاره ابن فورك وسلمم الرازى » ونقل عن الأشعرى والمعتزلة . 

الثالث : يشترط إن كان الإجماع سكوتياً . وبه قال الأستاذ الأسفرائينى وأبو 
منصور البغدادى » ونسبه للحذاق من الشافعية » واختاره البندنيجى والامدى . 
الرابع : أنه يشترط فى الإجماع الظنى والقياسى دون القطعى . وبه قال إمام 
الحرمين . ) 

الخامس : لا يشترط الانقراض فيما لا مهلة فيه » ولا يمكن استدراكه كإراقة الدماء 
واستباحة الفروج . وبه قال الماوردى » وحكاه ابن السمعانى عن بعض الشافعية . 

السادس : أنه يشترط انقراض العصر إن بقى. عدد التواتر » أما إن بقى أقل من 
ذلك فلا يشترط ولا يعباً بخلافهم أو حلاف بعضهم . حکاه القاضی وان برهان. .= 


o E 


= السابع : أنه يعتبر انقراض العصر فى إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم . 
والراجح فى نظرى : قول الجمهور وهو عدم اشتراط انقراض العصر فى انعقاد 
الإجماع » لأن النصوص الدالة على حجيته لم تقيد بانقراض العصر › ولأنه يؤدى 
إلى إبطال الإجماع . 
وانظر الأقوال وأدلتما فى : المعتمد ٠٠۲/۲‏ » التبصرة ص ٠۷١‏ » اللمع ص ٠٠١‏ › 
البرهان ٦۹۲/١‏ » أصول السرخسى ٠ ۳٠٠١/١‏ المنخول ص ٠ ۳٠۷‏ المستصفى 
۱ :۷ امحصول ۲۰٠۹/۱/۲‏ » الإحکام للامدى ۳٠۹/١‏ . الإحكام لابن حزم 
٤‏ »۲ شرح التنقیح ص ۲۳۰ » النتهى لابن الحاجب ص ٠ ٤۳‏ الإبہاج 
٠» ۲‏ روضة الناظر ص ۷۳ » المسودة ص ۳۲۰ › حاشية البنانی ۸۲/۲ › البحر 
امحیط ۲۲/۰ ۰ شرح الکوکب ۲٤۹/۲‏ » العضد على الختصر ۳۸/۲ ۰ كشف 
الأسرار ۲٤۳/۳‏ » فواتح الرحموت ۲۲٤١/۲‏ » غاية الوصول ص ٠١۸‏ » إرشاد 
الفحول ص ۸٤‏ ومذكرة الشيخ - رحه الله - ص ٠١١‏ . 


— ٣۲٤۷ س‎ 


فا 


قال داوود : يحختص الإجماع بالصحابة » فإجماع غيرهم ليس بحجة . 
ولأحمد قولان 


وأصل الخلاف أن انجتبد من الصحابة عندنا كالجتمد من غيرهم » وعندهم 


بخلافه » ويتفرع على هذه المسألة أن الصحابة لو أجمعوا مع اختلاف غيرهم من 
لتابعين الجتهدين ؟ فإن قلنا : بالاختصاص لم يعتبر خلافه وإلا اعتبر“ 


(1) 


() 


(۲) 


(5D) 


راجع المسألة فى : المعتمد ٤۸۳/۲‏ » التبصرة ص ٠١۹‏ » اللمع ص ٠٠‏ » المستصفى 


٥:, ۱‏ الإحکام للآمدی ۳۲۸/۱ » الإحكام لابن حزم ٦٦١ - ٠۹/٤‏ » المنتهى 
لابن الحاجب ص ۳۹ » روضة الناظر ص ۷٤‏ » شرح التنقيح ص ۳٤١١‏ › مذكرة 
الشيخ - رجه الله - ص ٠٠١١‏ » وانظر مراجع المسألتين السابقتين فإن الكلام فى 
الملسائل الثلاث متداخحل . 

هو داوود بن على ين خحلف الأصبہانى ایو اتان إمام أهل الظاهر › حافظ 
جتېد › کان تسا لذ الشافعى ثم صار ظاهرياً . 


من شیوخه : ابن راهویه وأبو ثور والقعنبی . 


من تلامیذه : ابنه محمد وزکریا الساجی › ویوسف بن یعقوب الداودی . 

من تاليفه : إبطال القياس › والكاقق فى مقالة المطلبى › والمعرفة . 

ولد عام ۲۰۲ » وتوفی عام ۷ه ٠‏ 

طبقات السبکی ۲۸٤/۲‏ › وفیات الأعیان ۲٠/۲‏ » ميزان الاعتدال ٠٤/۲‏ » طبقات 

المفسرین ۱٦٩/۱‏ › لسان المیزان ٤۲۲/۲‏ › والفتح المبین ٠١۹/۱‏ . 

انظر القولين فى : روضة الناظر ص ۷١‏ » ومذكرة الشيخ - رمه الله - ص ٠١١‏ » 

والمراجع السابقة . ) 
والقول الراجح عند أحمد هو قول الجمهور › وهو أن إجماع كل عصر حجة . 

الصحيح أنه يعتد بخلافه وهو قول الجمهور › واختاره أبو الخطاب » وذهب أبو يعلى 

وبعض الشافعية إلى أنه لا يعتد بخلافه » والقولان مرويان عن أحمد . وانظر المراجع 

فی هامش (۱) . 


E 


مسال“ 


إجماع أهل )1( البيت ۳ ت حلافاً زز [ 
وأصل الخلاف مبنى على ثبوت العصمة مم أم لأ ؟ 


)۱( 


(۲) 


(۲) 


(5 


راجع المسألة فى : التبصرة ص ۳٦۸‏ » أصول السرخحسى ۳٠٤/١‏ » شرح التنقيح 
ص ۳۳٢۲‏ » الإحکام للامدی ۲٠۲/۱‏ امحصول ۲٤٠١/٠/۲‏ » المنتهى ص ٤١‏ › 
کشف الأسرار ۲١۱/۳‏ » العضد على الختصر ۲ : المسودة ص ۳۲۹ » ۳۳۲۳ » 
البحر امحیط ۲۳/۰ » شرح الکوکب ۲٤١۱/۲‏ » تيسير التحرير اا > فواتح 
الرحموت ۲۲۸/۲ » وإرشاد الفحول ص ۸۳ . 

المراد بهم : على بن أهى طالب » وفاطمة بنت رسول الله - صلى الله ع عليه وعلل آله 
وسلم - » والحسن والحسین ابناهما - رضی الله عنہم - لما فى حديث مسلم والترمذى 
وغيرهما ( أنه لما نزل قوله تعالى : لظ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت € أدار النبى - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - الكساء » وقال : هؤلاء أهل 
بیتی وخاصتی › الهم أذهب عنم الرجس وطهرهم تطهیراً ) ) 
هم الذين شايعوا علياً E‏ 

واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده . ا 
الل والنحل للشهرستانی ٠۹۰/۱‏ 

ونقل المؤلف فى البحر أنهم قالوا : قول على حجة وع 
انظره ۲۳/۰ . ٠‏ 
مراده أ جم لا جتمعون على الخطأ ء ونقل هذا القول فى السودة عن القاضى أن يعلى 

فى المعتمد » وطائفة من العلماء.. 

المسودة ص ۳۳۳ » وشرح الکوکب ۲٤۳/۲‏ . 


۳٤۹ — 


سا 


قال القاضى ابو“ حازم من الحنفية - كا حكاه الصيمرى عنه - إجماع 


الخلفاء الأربعة -حجة » وقيل : إحماع الشيخين حجة › والجمهور على 
(PM.‏ 
حلافه ‏ ,. 


)۱( 


(1) 


(") 


راجع المسالة فى : اللمم ص ٠١‏ المستصفى ٠٠۹/١‏ » أصول السرخسى 
۷/۱ :ب امحصول ۲٤۲۹/۱/۲‏ » الإحكام للامدى ٠١۷/١‏ » المسودة ص ٠٤٣١‏ › 
العضد على الختصر ۳٦/۲‏ › حاشية البنانی ۱۷۹/۲ » تيسير التحرير ۲٤۲/۳‏ »› روضة 
الناظر ص ۷۳ » شرح الکوکب ۲۳۹/۲ » البحر المحيط ۲۳/٠١‏ › فواتح الر موت 
۲ ب إرشاد الفحول ص ۸۳ » ومذكرة الشيخ - رجه الله - ص ٠٠١٤١‏ . 
هو عبد الحميد بن عبد العزيز أبو حازم » وقيل أبو حازم - بالخاء والزاى النعجمتين 
- كان قاضيا عادلا خبررا بالفرائض والحساب والجبر . 


من شيوخه : ابن أبان » وبكر بن محمد العمى » وهلال بن يحيى البصرى . 


من تلاميذه : الطحاوى وأبو طاهر الدباس » وحضر مجلسه الكرخى . 
من تاليفه : أدب القاضى » وكتاب الفرائض »› والمحاضر › والسجلات . 
توفی عام ۲۹۲ھ . 
الفوائد البهية ص ۸٦‏ » ال جواهر المضيعة ۲۹٩/۱‏ » تاج التراجم ص ۳۳ » ابن كثير 
۱ : والفهرست ص ۲۹۲ . 
حلاصة المسألة أن فيما ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن إجماعهم لا يكون حجة ولا إجماعاً وهر قول الجمهور والإمام أحمد 
فى رواية . ) 

الثانى : أنه إجماع وحجة . وبه قال الإمام أحمد فى رواية » واختاره ابن البناء من 
أصحابه » وأبو حازم من الأحناف . | 

الثالث : أنه حجة وليس إجماعاً . وبه قال الإمام أحمد فى رواية . 

وهو الراجح فى نظرى » لأن الإجماع لا يكون إلا من الجميع على القول = 


E E TE 


وأصل المسألة الخلاف ف أن قول الصحابى المشهود له بمزية حجة اَم لا؟ 
8۸٤ (‏ ). 


= الصحيح ( وتحمل الأدلة الواردة فى الأحذ بأقواهم على آنا حجة ولیس إجاعاً ¢ 
ويكون هذا جمعا بين الأقوال . 
وانظر الأقوال فى المراجع السابقة . 


E E 


مساً ة0 


قول الواحد إذا لم يكن ف العصر سواه هل يكون إجماعاً ؟ فيه خلاف . 

جعل ابن برهان وابن السمعانى فى القواطع مأحذه الحخلاف ف اشتقاق 
الإجماع . فإن قلنا : من الإجةاع والاتفاق فقول الواحد ليس بإجماع . وإن قلنا : 
من العزم فيكون إجماعاً » لأنه يستقل بعزمه » قالا : والتأويل الأول أشبه 
باصطلاح العلماء » والثانى أشبه بوضع اللغة . 

قلت : هو مبنی على أنه هل ي يشترط فى الإجماع اتفاق من يبلغ عدده درجة 
التواتر أُم لا ؟ وفيه قولان . وهذا البنى مبنى على حلاف إخر وهو أن المستند 
فى حجة الإجماع هل هو الأدلة العقلية » وهو أن الجمع الكثير لا يتصور تواطؤهم 
على الخطاً أو الأدلة السمعية ؟ فيه حلاف » وقد سبق » وقد يقال : أنه مبنى 
على الخلاف فى اعتبار قول العوام . 

فإإن قلنا : العوام داخلون تبعاً » فإذا لم يكن ف العصر إلا مجتبد واحد فهم 
داخلون معه › فیکون إجحماعاً وإلا فلا » لأن اا لا يصدق إلا من إثنين 


اوغ 


› ۲۸۲۳/۱/۲ المستصفی ۱۱۹/۱ › المحصول‎ › 1۹۱/١ راجع المسألة فى : البرهان‎ )١( 
العضد‎ » ۳٠۳ ب المنخول ص‎ ١ الإحکام للامدی ۲۹۰/۱ » شرح التنقیح ص‎ 
› ۲۲۱/۲ على الختصر ۳۹/۲ › تسیر التحریر ۲۲۲/۳ » ۲۳۹ » فواتح الرحموت‎ 
غاية الوصول ص ۱۰۷ » إرشاد‎ › ۲٠٠/۲ شرح الكوكب‎ » ٠٤/٠١ البحر المحيط‎ 
وانظر المراجع المتقدمة ف التعليق على مسألة : هل يشترط فى‎ » ٠ الفحول ص‎ 
) . المجمعين أن يبلغوا عدد التواتر ؟‎ 
. ) ف الأصل ر العقلية‎ )١( 
. ٠٠۹/۱ هذا رای الغزالى فى المستصفی‎ )۳( 
: وخحلاصة المسألة أن فيبا أقوالاً‎ 
=» أحدها : أنه إذا م يبق من الأمة إلا مجتبد واحد يكون قوله حجة كالإجماع‎ 


— ٣٢ س‎ 


= لأن الواحد يقال له أُمة » ک) فى قوله تعالى : ل إن إبراهم كان أمة & .. الا 
وهو قول الأستاذ اى إسحاق الأسفرائينى » ونقله المندى عن الأكارين » ونقل عن 
ابن ای هريرة . وبه جزم ابن سرج » ولم يفرق بين الواحد والإئنين والثلائة . 
الثانى : أنه ليس بحجة ولا ينعقد. الإجماع به » لأنه لا يصدق إلا على أكار من 
واحد . وهو قول الجمهور » واختاره إمام الحرمين . 
اثالث : إن اعتبرنا موافقة العوام ووافقوه فهو إجماع الأمة » ويكون حجة » وإن 
لم نلتفت إلى قول العوام فلم يوجد ما بتحقق به اسم الإجماع . وهو قول الغزالى . 
والراجح فى نظرى أنه لا يسمى إجحماعا فى عرف الأصوليين. وإن جاز ذلك فى 
ال ا ی و کو ا ا 
السمعانى . وانظر الأقوال في المراجع السابقة . 


— o۳ 


مسال“ 


Sp RG 

حكاهما ابن السمعافن فى القواطع . 
أحدهما : أن إجماعهم يدل على صحة الخبر إذا علم أنبم أجمعوا لأجله" . 
والثانى : لا يدل على صحته ( ۸١‏ ق ) وإنما يدل على صحة الحكه" . 


قال : وهو أولى القولين جواز اتفاقهم على العمل به لأجل التعبد بخبر الواحد . 
قال : والخلاف مبنى على أن الإجماع إذا انعقد عن دليل هل يكون منعقدا 
على الحكم الثابت بالدليل أو يكون منعقدا على الدلائل الفرعية للحكم ؟ 


)١(‏ راجع المسألة فى : المعتمد ٥۲۲/۲‏ » البرهان ۸١/١‏ » المنخول ص ۲٠١‏ » الحصول 
٢» ۲‏ الإحکام للامدی ٦۳/۲‏ » المسودة ص ۲۲۰ » تيسير التحریر ۷١/۳‏ » 
۰ ب المنتہی لابن الحاجب ص ٥۲‏ » شرح الکوکب ۳١۹/۲‏ » فواتح الرحموت 
۲ . حاشية البنانی ٠۲٣/۲‏ ۰ الإہاج ٤٤١/۲‏ › البحر الحیط ۱۹۲/٤۲‏ › 
٥‏ غاية الوصول ص ۱٠١‏ › وإرشاد الفحول ص ٤۹‏ . 

(۲) وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى » وتلميذه أبو منصور » والقاضى 
أبو الطيب » والشيرازى » وسلم, الرازى » وابن السمعانى » ونقل عن الكرخى واي 
هاشم » وې عبد الله البصرى . 

(۳) وبه قال القاضى الباقلانى واختاره إمام الحرمين والغزالى والكيا الطبرى . 

وهناك قول ثالث : وهو التفصيل بين أن يتفقوا على العمل به » فلا يقطع بصحته 

وبين أن يتلقوه بالقبول قولاً وعملاً فيقطع بصححته › ونقله إمام الحرمين عن ابن 

> وبه جزم القاضى عبد الوهاب » وقال المازرى : إنه هو الإنصاف »› وقال 
لكيا : إن مثل هذا هو الحديث المشهور » وهناك تفصيل اخر بين المتواتر والآحاد 

ذكره البصرى فى المعتمد ٥۲۲/۲‏ . ) 

وانظر الأقوال وتوجيماتما فى المراجع السابقة . 


O 


فذهب المتكلمون من الأشعرية إلى أنه منعقد عن الدلائل الفرعية للحكم . 
وذهب کار الفقهاء من المعكلمين ای انه ينعقد على التخرج مر الدلائل 
العميمة » لأن الحكم هو المطلوب من الدليل ولأجله.انعقد الإجماع . 


_ 0° 


مسال“ 


ذهب الجمهور إلى أن الإجماع لابد له من مستند" » فأما إذا لم يستند قول 
الجمعين إلى دليل فلا يكون حجة » لأن إثبات الحكم بغير دليل لا يجوز 
لقوله : « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ١‏ . 


› ٠۰۱/۱ أصول السرخسی‎ » ٤۸ اللمع ص‎ » ٥۲۰/۲ راجع المسألة فى المعتمد‎ )١( 
شرح‎ ۳۷٤/۱ الإحکام للامدی‎ › ۲٠٣١/۱/۲ الستصفی ۱۲۳/۱ » المحصول‎ 
› ۱۹٩/۲ التنقیح ص ۳۳۹ » کشف الأسرار ۲۹۳/۳ » جمع الجوامع حاشية البنانی‎ 
الإباج‎ » ٠٠٤/۳ السودة ص ۳۳۰ » فواتح الرحموت ۲۳۸/۲ » تيسير التحریر‎ 
› ۷/١ البحر الحيط‎ » ٠١۸ العضد على الخحصر ۳۹/۲ » غاية الوصول ص‎ » ۲١ 
. ٩۱/۲ شرح الک وکب ۲ ›» ونشر البنود‎ 

(۲) وهو قول الأئمة ا 

انضر شرح الک وکب ۲٠۹/۲‏ » والبحر المحيط ۷/١‏ . 

(۳) حکاه القاضى عبد الجبار عن قوم ذكره عنه البصرى فى المعتمد ٥٠١/۲‏ › 2 
الآمدى الخلاف ف الجواز لا فى الوقوع › > واعترض عليه المؤلف فى البحر بالوقوع »› ومثل 
الرازى فى امحصول لوقوع الإجماع لا عن دليل بالإجماع على بيع المراضاة وأجرة الحمام . 
وانظر البحر ۷/١‏ والمحصول ۲٠/٠/۲١‏ وإرشاد الفحول ص ۷4 وبقية المراجع السابقة. 

)٤(‏ ذكره السخاوى ف المقاصد الحسنة عن الإمام أحمد فى كتاب السنة ولفظه : ر إن الله 
نظر فى قلوب العباد فاختار محمدا - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فبعثه برسالته » 
ثم نظر فى قلوب العباد فاختار له أصحاباً فجعلهم أنصار دینه ووزراء نبیه » فما راه 
المشلمون حسناً فهو عند الله حسن › > وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح ) . ) 
قال السخاوى : وهو موقوف حسن . 
وكذا أخرجه البزار » والطيالسى › والطبرانى » وأبو نعم فى ترجمة ابن مسعود فى 
الحلية » بل هو عند البيمقى فى الاعتقاد من وجه اخر عن ابن مسعود . 
انظر المقاصد الحسنة ص ۳۹۷ »› کشف الخفاء ۱۸۸/۲ › مسند احمد ۳۷۹/۱ . 


٣٥ 


قال ابن برهان : وبناء المسألة على حرف وهو أن الحكم الشرعى عندنا لا 
يعقل إلا إذا استند إلى دليل شرعى › وعند الخالفة يجوز إثباته من غير دليل 


مرکین : 
وقال الماوردی والرویانی فی كتاب القضاء : أصل الخلاف ينبنى على أن ۳ 
و 
فإن قلنا : يصح جعله دليلا شرعيا جوزنا الانعقاد لا عن ( ۸٦‏ ق ) دليل 
وإلا فلا . 
قال الماوردى : والقائل بانعقاده لا عن دليل هو قول من جعل الإمام 
دل . | 


# # # 


)١(‏ الالام ما يلقى فى الروع بطريق الفيض وقيل : ما وقع فى القلب من علم وهو يدعو 
إلى العمل من غير استدلال بالآية ولا نظر فى حجة.التعريفات ص ٠٤‏ . 

(۲) وبه قال بعض التصوفة وبعض الجبرية . وهو قول ساقط . 
انظر نشر البنود ۲ ۲ ۰ وإرشاد الفحول ص ۸٩‏ . 


۳0۷ ب 


سا 


الجتهد إذا كان غير عدل ففى اعتبار قوله فى الإجماع أقوال . 
ثالثها “ : يعتير فى حق نفسه خاصة . 
وأصل الخلاف أن العدالة هل هى ركن فى الاجتہاد كالعلم أو ليست بركن › 


ونما نعتبره لأنا نثق بإخباره عن نفسه ؟ فيه حلاف . 


(1) 


(۲) 


راجع المسألة فى : اللمع ص ٠.‏ أصول السرخسى ۳٠١/١‏ » المستصفى 
۱ ,» المنخول ص ۳٠۰‏ » الإحکام للامدی ۳۲۹/۱ » الإحكام لابن حزم 
۷١١ ) ٤4‏ » روضة الناظر ص ۷١‏ » المسودة ص ۳۳١‏ » الحلى حاشية البنافى 
٠» ۲‏ العضد على الختصر ۳۳/۲ کت الاسزاز ۷/۲۳ ٠»‏ تيسير التحرير 
٠» ۳‏ البحر الحيط ٠٤/٠١‏ › فواتح الرحموت ۲ ب غاية الوصول ص 
۷ ,» شرح الک وکب ۲۲۸/۲ » إرشاد الفحول ص ۸۰ › نشر البنود ۸٤/۲‏ › 
ومذ كرة الشيخ - رجه الله - ص ٠١١‏ . 
وبه قال بعض الشافعية » وحكاه الآمدى وتابعه المتأخرون عليه » وأنكر عليه 
بعضهم » وقال : إنه لم يقل به غيره . ذكر ذلك المؤلف - رجه الله - فى البحر 
٠. ٥‏ وبقية الأقوال ثلاثة : 

أحدها : اعتبار قوله لأنه من محتهدى الأمة . قال ابن السمعافى : إنه مذهب 
الشافعى وصححه صفى الدين الهندى » وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة » والجوينى 
والشيرازى والأسفرائينى والغزالى والآمدى من الشافعية . 

الثانى : عدم اعتبار قوله مطلقاً فى الإجماع . وبه قال أبو يعلى وابن عقيل من 
الحنابلة » ونقل عن أحمد » وحكى عن مالك والأوزاعى ومحمد بن الحسن » ونقله 
أبو ثور عن أئمة الحديث » وبه قال الرازى الجصاص من الأحناف . 

الثالث : التفصيل بين الداعية فلا يعتبر قوله وبين غيره فيعتبر قوله . 
حكاه ابن حزم عن بعض السلف وخطأه . وانظر الأقوال وأدلتما فى المراجع السابقة . 


— 0A — 


مساًلة“ 


إذا اجتمع أهل العصر على حكم هل لمم أو لبعضهم أن يرجع عنه فيصير 
مسألة حلاف ؟ فيه وجهان مبنيان على اشتراط انقراض العصر ف الإجماع » فمن . 
اعتبره جوز ذلك » ومن م يعتيره وهو الراجح م ججوزه . 


قال سلم : والخلاف ف انقراض العصر هو ف غير الإجماع السكوتى » وأما 
إذا وجد القول أو الفعل من بعضهم وسكت الباقون فانقراض العصر معتبر فى 
ذلك بلا حلاف » وما يتفرع على الخلاف فى اشتراط انقراض العصر الخلاف 
فى أن للمجمعين الرجوع فيما أجمعوا عليه إذا ظهر مم بعد ذلك ما يوجب 


فإإن قلنا : إنه شرط جاز هم الرجوع وإلا فلا » ويكون إجماعهم حجة عليمم 
وعلى غيرهم . 


)١(‏ راجع المسألة فى : البرهان ۱۹۲/١‏ إصول السرخحسى ۳٠١/١‏ المنخول 
ص ۳١۷‏ » المستصفى ٠۲۲/١‏ الحصول ۲٠٠٦/٠/۲‏ . الأحكام للامدى 
۱ الاآحکام لاین حزم ٦٦٤/٤‏ » شرح التنقیح ص ۳۳۰ » المنتهى لابن 
الحاجب ص ٤۳‏ » الإبہاج ٤۲/۲‏ » البحر الحيط ٤١ » ۳۲/١‏ » روضة الناظر ص 
۴ المسودة ص ۳۲۱ ۰ ۰۳۲۳ شرح الکوکب ۲٤۹/۲‏ ۰ کشف الأسرار 
۳ س غاية الوصول ص ٠١۷‏ » إرشاد الفحول ص ۸9 › ومذكرة الشيخ - 
رحهمه الله ص ٠١٤‏ . 

وقد سبق الكلام فى إنقراض العصر ف التعليق على مسألة : إجماع أهل كل عصر 
حجة فأغنى عن إعادته هنا . وذلك فى ص ۴٤١‏ . 


۳۹ 


مسال“ 


ف الإجماع السكوتى هل هو حجة أم لا ؟خحلاف مشهور ینبنی التفاته على 


الخلاف فى أن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد ؟ ( ۸۷ ق ) وذلك لاحتال 


(۱) 


() 


أن الساكت إنما ترك الإنكار لاعتقاده أن كل محتهد مصيب" . 


راجع المسألة فى المعتمد ٥۳۲/۲‏ » اللمع ص ٤4‏ › البرهان 1۹۸/١‏ » أصول 
السرخحسى ۳٠۳/١‏ » المستصفى ۱۲١/١‏ › المنخول ص ۳٠۸٠‏ › الإحكام للآمدى 
۱ » امحصول ۲٠٠١/۱/۲‏ » شرح التنقيح ص ۳۳١‏ » المسودة ص ۳۳٣‏ » الحلى 
حاشية البنانی ۱۸۸/۲ » العضد على الختصر ۳۷/۲ » کشف الأسرار ۲۲۸/۳ › 
روضة الناظر ص ۷٦‏ » تیسیر التحریر ۲۲۹/۳ » البحر الحیط ۲٠/۰‏ - ۲۸ » شرح 
الکوکب ۲٠٤/۲‏ » فواتح الرحموت ۲۳۲/۲ » غاية الوصول ص ٠١۸‏ › إرشاد 
الفحول ص ۸٤‏ › المنتہى لابن الحاجب ص ٤۲‏ › التبصرة ص ۳۹۱ » نشر البنود 
٠/۲‏ , ومذكرة الشيخ - رحه الله ص ۱٥۸‏ : 
حلاصة المسألة أن فيا أقوالاً : 

أحدها : أن الإجماع السكوتى ليس بإجماع ولا حجة . وبه قال داوود الظاهرى › 
وابنه » ونقله القاضى الباقلافى عن الشافعى واختاره » وقال الغزالى والرازى ‏ 
والآمدى : نص عليه الشافعى . وقال إمام الحرمين : إنه ظاهر مذهبه لأن الشافعى 
فال : ( ولا نسب إلى ساکت قول ) . 
الثافى : أنه إجماع وحجة . نقله القاضى عبد.الوهاب عن أكار الالكية والباجی 


عن أكثر المالكية والقاضى أبو الطيب والشيرازى » وأكثر أصحاب الشافعى » ونقله 


ابن برهان عن كافة العلماء » منهم الكرخى وابن السمعانى والدبومی » وذکر النووى 
أنه هو الصحيح من مذهب الشافعى . | 
الثالث : أنه حجة وليس بإجماع . حكاه فى المعتمد عن أهى هاشم وحكاه ابن 


الرفعة والرافعى قولاً فى مذهب الشافعى » وبه قال الصيرف واختاره الآمدى وابن 


سے ٣٦١۰‏ س 


wsoeoecocnucsennnaunevncecroeoninoeounsuaQncroGonNanOoQanb6nnsoeonnelsctbdnuececsndldbOoOGRHOVOVCCCCGCGEGOCQGQrDeNrODQGGDEd 


= الرابع : أنه إجماع بشرط انقراض العصر » وبه قال أحمد فى رواية » وهو قول 
أى على الجبانى » ونقله ابن فورك عن أكثر الشافعية » وصححه واختاره ابن القطان . 
الخامس : إن كان القول من حاكم لم يكن إجاعاً ولا حجة » وإن لم يكن من 
حا كان إجماعا وحجة . وبه قال أبو على بن أهى هريرة . 

السادس : عکسه وهو أنه إن كان من حاك كان حجة وإجماعا » وإن کان من 
غيره فلا يكون إجماعاً ولا حجة . وبه قال أبو إسحاق المروزى والصيرف . 

السابع : إن وقع فى شىء يفوت استدراكه من إراقة دم أو استباحة فرج كان 
إجماعا وإلا فلا . حكاه الماوردى والرويانى عن بعض الشافعية . 

الثامن : إن كان الساكتون أقل كان إجاعاً وإلا فلا . واختاره الجصاص وحكاه 
السرخحسى عن الشافعى . [ 

التاسع : إن كان فى عصر الصحابة كان إجماعا وإلا فلا . قاله الماوردى والرويافى . 

العاشر : إن كان نما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فإن السكوت يكون 
إجاعاً . واخحتاره إمام الحرمين والغزالى ٠.‏ 

الحادى عشر : إنه إجماع بشرط دلالة قرائن الأحوال على رضى الساكتين . 
واخحتاره الغزالى فى المستصفى . 

والراجح فى نظرى : أنه إجماع ظنى وهو قول الجمهور بشروطه المعتبرة لصحته . 

وانظر الأقوال وأدلتبا فى المراجع السابقة . 


کل س 


ا 


يجوز إحداث دليل للإجماع غير ما إستدلوا به إذ لا محذور فيه » وهل جوز 


التعليل بعلة غير علتهم ؟ فيه قولان مبنيان على أنه يجوز أن يعلل بعلل الحکم باکر 
AE E OR CREE‏ 
علة أحرى نسبة الأولين ا إن صرحوا وقالوا : ليس هذا الحكم إلا 
علة واحدة » فلا يجوز حينفذ إحداث علة أخحرى لإجماعهم على تيبا . 


)١(‏ راجع المسألة فى المعتمد ٥۱٤/۲‏ الإحکام للامدی ۳۹۱/۱ » حاشية البنانى 


(1) 


٠» ۲‏ العضد على الختصر ٠٠١/۲‏ › المسودة ص ۳۲۸ » تيسير التحریر ۲١٠۳/۳‏ › 
شرح التنقيح ص ۳۳۳ » البحر الحيط ٤٤/٥‏ › غاية الوصول ص ٠١۹‏ › فواتح 
الر موت ۲۳۷/۲ »› شرح الکوکب ۲۹۹/۲ › إرشاد 8 ص ۲۸۷ » ونشر 
البنود ٩1/۲‏ . 
حلاصة المسألة أن فيا أقوالاً : 

أحدها : أنه يجوز الاستدلال بدليل لم يستدل به أهل الإجماع إذا لم يكن معارضاً 
لا استدلوا به » ولا يكون ذلك خرقاً للإجماع . وبه قال الصیرفق وسلم الرازى وابن 
السمعانى » وحكاه ابن القطان عن أكثر الشافعية . 

الثانى : أنه لا يجوز إحداثه . وبه قال بعض الشافعية » کا قال الولف فى البحر . 

القالث : التوقف ا کاو فاخ کر اا ف الأحناف . 

الرابع : التفصيل بين النص فيجوز إحداثه وبين غيره فلا يجوز . وبه قال ابن 
جریر . 

الخامس : التفصيل بين الدليل الظاهر فلا يجوز إحداثه وبين الخفى فيجوز لجواز 
خفائه على الأولين والكلام فى العلة مثل الكلام فى الدليل . 

والراجح من الأقوال : جواز الاستدلال والتعليل إذا لم يتعارض مع ما استدلوا 
وما عللوا به . وانظر الأقوال وأدلتا فى المراجع السابقة . 


کک 


مسال“ 


هل يعتبر حلاف الأصولى فى الفقه ؟ 

ذهب القاضى الى اعتباره"“ » وخالفه معظم الأصوليين' . 

والخلاف مبنی على الخلاف فى مسالة أخرى وهى أن الاجتماد هل يتجزاً أم 
لا ؟ فإن قلنا : يعجزاً اعتبر خلافه وإلا فلا . 


› ۳٠۲/۱ أصول السرخسی‎ › ٩۱ راجع المسالة فى : التبصرة ص ۳۷۱ » اللمع ص‎ )١( 
الإحكام للامدى‎ » ۲٢۸۲/۱/۲ المحصول‎ » ۳٠۱ المنخول ص‎ » ۱٠١/١ الملستصفى‎ 
شرح التنقیح ص‎ ٠۳/١ المنتہی لابن الحاجب ص ۳۲۹ » البحر الحیط‎ ۷/۱ 
حاشية البنانی ۱۷۷/۲ » كشف‎ » ۳۳١ روضة الناظر ص 1۹ » المسودة ص‎ . ١ 
٠ شرح الکوکب ۲۲۹/۲ › فواتح‎ » ۲۲٤٣/۳ تیسیر التخریر‎ › ۲٤۲۰/۳ الأسرار‎ 
إرشاد الفحول ص ۸۸ › نشر البنود‎ › ٠١۷ غايه الوصول ص‎ » ۲٠۷/۲ الرحموت‎ 
. ٠١١ ومذكرة الشیخ - رجه الله - ص‎ ۲ 

(۲) وقال الرازى : إنه الحق » ونقله الشيخ - رحه الله - فى المذكرة عن أكار الشافعية 
والمالكية . 

(۳) وهو قول أهى الحسين بن القطان والكيا الطبرى وإمام الحرمين . 
وانظر الكلام فى اعتبار الفقيه والأصولى ف المراجع السابقة . 


س 


القياس ° 


مسألة 


فى جريان القياس فى اللغات فى الأسماء المشتقة الصادرة عن معان معقولة 
قولان » أصحهما - كا قال إمام الحرمين » ونقل عن معظم الحققين - ال 
قلت : والقول بجريانه”“ فيما رأيت التصريم به فى كتاب التحصيل للأستاذ 


)١(‏ القياس فى اللغة : التسوية والتقدير 
وفى الشرع : حمل معلوم على معلوم : أى إلحاقه به فى حكمه لمساواة بينهما فى علة 
الحكم . أو هو : حمل مجهول الحكم على معلومه لمساواة بينهما فى علة الحكم . 
وانظر تعریفات القیاس فی : القاموس ۲٤٤/۲‏ › أصول الشاشی ص ٠۲١‏ › 
المعتمد 14۹۷/۲ › ٠ ٠١١١‏ العدة ٠ ٠۷٤/١‏ البرهان ۷٤٠/۲‏ » أصول السرخحسى 
٠» ۲‏ شفاء الغليل ص ۱۸ » المستصفى ٥/۲‏ › المحصول ۱۸/۲/۲ › الإحكام 
للامدی ۲٠۱/۳‏ » الحدود للباجى ص 1٩۹‏ » المنتهى لابن الحاجب ص ٠ › ١۲۲‏ 
الإبہاج ۳/ه » شرح التنقيح ص ۳۲۸۳ » روضة الناظر ص ٠٤١‏ › البحر الحيط ٠‏ 
٥‏ » تيسير التحریر ۲٦۳/۳‏ » فواتح الرحموت ۲١٠/۲‏ » التعريفات للجرجافى 
ص ۱۸۱ ۰ نبراس العقول ص ١۳ ۰٩‏ › نشر البنود ٠٠٤/۲‏ › ومذكرة الشيخ 
- رجه الله - ص ۲٤۳‏ . 

(۲) وهو اختيار القاضى الباقلانى فى أصح النقول عنه » وإمام الحرمين » والغزالى » وابن 
القشيرى » والآمدى » وأكار الشافعية »> وهو قول الأحناف › وابن خويز منداد » 
وابن الحاجب من المالكية . 
انظر البحر المحیط ۲۹۳/۱ - ۲۹۹ . 

(۳) وھو قول ابن سرج وابن اى هريرة والأستاذ الأسفرائینی والشیرازی والرازى = 


A 


أى منصور“ البغدادى » ونقله عن أكار أصحاب الشافعى قال : وقد قال 
الشافعى فى الشفعة : إن الشريك جار وقاسه على تسمية العرب امرأة ( ۸۸ ق ) 
الرجل جارة . انتہى . 
وأصل الخلاف يلتفت على أن اللغة توم قيفية أو اصطلاحية ؟ فمن قال : توقيفية 
منع القياس › لاأنه إذا کان الأصل لا عل إلا بتوقيف فكذا ما فى معناه . 
ج هذا البناء وحكاه إمام الحرمين فى كتاب التلخيص »› وفيه نظر › 
وحكاه ابن" التلمسانى فيما علقه على المنتخب عن بعضهم › ثم قال : والحق 


= وابن القصار وابن الفار من المالكية » والقاضى الباقلانى فى رواية . 
وانظر : المعتمد ۲ ٠»:‏ التبصرة ص ٤٤٤‏ »› اللمح ص ٥ › ٦‏ » المستصفى 
۱47/۱ ۹۰/۲ »> شفاء الغليل ص ٠٠٠‏ › الننخول ص ۷١‏ › روضة الناظر ص 
A^‏ الإہہاج ۳/۳ > المنثهى لابن الgحاجب‏ ص ۸ المحصول ۲٤٣۳/۱/۱‏ › 
۲ » الخصائص لابن جنی ص ۲۳۰۷ - ۳۹۹ » العضد على ابن الحاجب 
۲ » البحر الحیط ۷٥/۰‏ » فواتح الرحموت ۸٥/۱‏ » نبراس العقول ٠۹۷/۱‏ 
۲۰٠١ -‏ » مذكرة الشيخ - ره اله - ص ۱۷۳ › قال : وف المسألة قول ثالث .. وهو 
جواز القیاس فى الحقيقة دون امجاز ص ۱۷٤‏ › وانظر البحر الحیط ۲۹۴۳/۱ - ۲۹۹٩‏ . 
(۱) ف الأصل ( ا مسعود ) وهو تحريف › والغبت من البحر المحیط ۱۹۳/۱ › 
وأبو منصور هو ا اي البغدادى الأسفرائينى »> إمام 
أصولى فقيه مفسر نحوى أديب شاعر ماهر بالفرائض والحساب . 
من شيوخه : عمرو بن نجيد » والأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى » وأبو بكر الإماعيلى . 
من تلاميذه : ناصر المروزى » والقشيرى » والبيقى . 
من تاليفه : الفصل ¢ والتحصيل کلاها فی أصول الفقه » وتفسیر القران ( والفرق 
بون الفرق . 
i‏ ۹م . 
وفیات الأعیان ۲۷۲/۲ » تبیین کذب الفتری ص ۲٠۳‏ » طبقات السبكى 1۳1/0 
طبقات المفسرین للداودی ۳۲۷/۱ » ابن كثير ٤٤/١١‏ › وبغية الوعاة ٠٠٠١/۲‏ . 
(۲) نقل المؤلف - رجه الله - هذا الکلام عن اى منصور فی البحر الحیط ۱۹۳/۱ . 
(۳) هو شرف الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن على الفهرى المعروف بابن التلمسافى » 
أصولى متكلم عام فاضل معروف بالتدين والورع . 
من تاليفه : شرح العام فى أصول الفقه » وشرح العام فى أصول الدين » وشر = 
ا 


أن البحث فيا لا يتوقف على ذلك فإنه يمكن أن يقال : إن الخمر إنما ميت 
مرا خامرتها العقول بأى طريق كان توقيفياً أو اصطلاحياً ووجدنا الاسم دار 
مع الخامرة ووا وعدماً » ثم وجدنا النبيذ كذلك فھل یسمی خمراً او لا؟ 
قال : وأما فائدته أن الاصطلاح الخاص إذا استعمل فهل يترتب عليه الأحكام 
الشرعية أم لا ؟ 

وقال ابن برهان : هذا الخلاف مبنى على حرف وهو أن المعنى إذا فهم من 
الاسم كان ذلك إذناً من العرب ف القياس ولم يحتج فى ذلك إلى إذن مستأنف » 
وعند المنكرين فهم المعنى من الاسم لا يكون إذناً منهم ف القياس » بل لابد 
من استفناف إذن . 

قلت : وهذا يشبه مساألة أن النص على العلة لا يكون أمراً بالقياس وسيأتى . 


%** %* 


= التبيه فى الفقه للشيرازى . 
توفی عام ٤٤ھ‏ . 
طبقات السبکی ۱۹۰/۸ » وکشف الظنون ٤۹۱/۱‏ › ۱۷۲۷/۲ . 


O NE a = 


فا 


فى جريان القياس فى الأسباب مذهبان . أصحهما : الجواز” › کقیاس 


اللواط على الزنا فى إيجاب الحد بجامع کونه إيلاجاً فى فرج حرم شرعاً مشتہی 
۸٩۹ )‏ ق ظغا: 


(۱) 


() 


() 


والخلاف يلتفت على أن الحكم الشرعی هل نجز مسبباً کا نجر سبي » 


راجع السألة فى : المعتمد ۷۹٤/۲‏ » ۷۹۷ » التبصرة ص ٤٤١‏ » البرهان ۸۹1/۲ › 
أصول السرخسى ٠١١/۲‏ > شفاء الغليل ص ٦0٠۳‏ » المستصفى ٩۱/۲‏ › المحصول 
۲ ب الإحكام للامدى ۸٦/٤٠‏ » روضة الناظر ص ۷۹ » شرح التنقيح 
ص ٠» ٤١٤١‏ المنتهى لابن الحاجب ص ٠١١‏ › حاشية البنانى ۲٠٠/۲‏ » العضد على 
الختصر ۲٠٠٠/۲‏ » الآيات البينات ٠/٤‏ الإبماج ۳۸/۳ فواتح الر موت 
۲ »۷ إرشاد الفحول. ص ۲۲۲ » نشر البنود ۱١١/۲‏ › شرح مراقق السعود 
بتحقیقی ص ۲۹۹ » نبراس العقول ٠۳۲/١‏ فما بعدها » ومذكرة الشيخ - رحه الله 
- ص ۲۸۲ . 
وبه قال أكار الشافعية » واختاره الكيا الطبرى والغزالى وذكر فى المستصفى أنه من 
باب تنقيح مناط الحكم » واختار ابن قدامة فى الروضة الجواز . ) 
والقول الثانى لأكار الأحناف والمالكية » واختاره أبو زيد الدبوسى » والآمدى › 
وابن الحاجب › والبيضاوى › وقال الرازى فى المحصول : إنه هو المشهور . وانظر 
القولين وأدلتما فى المراجع السابقة 
قال البدحشى - فى شرح المنهاج عند قول البيضاوى : « الثالث قیل : الحكم إما 
سبب أو مسبب كجعل الزنا سبباً ) Ba‏ اوم قول المتقدمين : الحكم 
الشرعى إما تكليفى › وإما وضعى » وقد مر الأول بأقسامه » والوضعی أقسام منها : 


الحكم على الوصف بالسببية وهو جعل وصف ظاهر منضبط مناطاً لوجوب حکم 


و ينقسم إلى الوقتية ية كدلوك الشمس لوجوب الصلاة » والمعنوية كالزنا لوجوب الجلد › 
فلله تعالی فى الزفى حكمان وجوب الجلد » وسببية الزنا له » والأول حكم شرعى 


تکلیفی مسبب لامر جعله الشارع سبباً لذلك . 


۳۷ س 


حلاف مشهور » وحكاه فى اناج فى أول الكتاب" . 

فإن قلنا : نعم جاز القياس فيا » فإنه حينعذ شمله دلائل العمل بالقياس فى 
الأحكام . 

وإن قلنا : بانع » ففيه احتال . 


ت وضعياً آخر وهو أن هذا مسبب » . انظره ٥٤ - ٠۳/١‏ » نهاية السول مع سلم 
الوصول للمطیعی ۸۹/۱ › الإبہاج آ/٥٦‏ ۰ وذکر أن تقسم الحکم بہذا منسوب 
إلى الأشعرية ثم قال : وهو مطرد فى كل حكم عرفت علته فلله فيه حكمان : 
أحدها : الحكم بالسببية واختلف الناس فى جواز القياس . 
والثانى : الحكم بالمسبب والقياس عليه جائز باتفاق القائسين . 
(۱) انظره مع شرحی الأسنوى والبدخحشى ٠۳/١‏ ¬ 4»> ومع الابہاج 1/۳ . 


س ۳۹٣۸‏ س 


مسال“ 


التنصيص على العلة ليس أمراً بالقياس › وقيل : أمر به » وقال 
أبو عبد الله البصرى : إن كان فى الفعل الحرم فأمر به أو فى الطلب فليس أمرا 


9 
ed Sl,‏ ية“ قال : وإنما حملهم على هذا 


› ۷۸١ » ۷۷٤/۲ البرهان‎ » ٤۳٦ التبصرة ص‎ » ۷١۳/۲ راجع المسألة فى المعتمد‎ )١( 
الإحكام للامدى‎ » ٠٦٤١/۲/۲ المحصول‎ » ۳۲٠۹ المستصفى 14/۲ » المنخول ص‎ 
٤ ۲٤/۳ الإبہاج‎ ٠١٤ روضة الناظر ص‎ ٠». ٠ المنتهى لابن الحاجب ص‎ > vr/t 
› ١١١/٤ تيسير التحرير‎ » ۲٠۰/۲ الحلى حاشية البنانی‎ » ٠٠/١ البحر الحيط‎ 
فواتح الر موت ۲“ “۷ ونبراس العقول‎ » ۱۲٠۰۸/١ الإحکام لابن حزم‎ 
. ۱ 

(۲) قال السبكى فى الإبهاج : وإليه ذهب المحققون كالاستاذ » والغزالى » والامام الرازى 
وأتباعه والبيضاوى وجماعة من أهل الظاهر » وجماعة من المعتزلة » واختاره الآمدى 
ومن تبعه . ونقله الآمدى وأبو الحسين البصرى عن أصحاب الشافعى » وجعفر بن 
مبشر » وجعفر بن حرب . 

(۳) قال المؤلف فى البحر : وبه قال جمهور الأصوليين والفقهاء والمخكلمين اال ٤‏ 
والنظام » وبعض الظاهرية . واختاره ال لجصاص » والكرخى وأبو هاشم › والامام 
أحمد » والشیرازی › والقاشانی والنہروانى . ) 

)٤(‏ ماله : حرمت الخمر لإسكارها فهذا أمر بالقياس فيه . وأكرم زيدأً لعلمه › فليس 
مامورا بالقیاس فيه . 

وانظر الأقوال وأدلتها وما عليما من اعتراضات فى المراجع السابقة » وخاصة نبراس 
العقول ص ١٠١۹‏ . 
)١(‏ فرقة من فرق المعتزلة وهم فاة القدر » لأنبم قالوا : إن الاإنسان خالق لأفعاله ومريد 
ها وأن قدرته لا تعلق ها بقدرة الله تعالى الله عن قوم . 
راجع دائرة معارف القرن العشرين ٠٥١/۷‏ الموسوعة الثقافية ص ٠۷٠۳١‏ ء وتلبیس 
إبلیس ص ۳۰. 


سا ب 


التفصيل أصلهم ف التوبة » وهو من فروع التعديل والتجويز » وذلك أنهم قالوا : 
أمر بالقبائح ولا يتخصص » وهذا لا تصح التوبة عندهم عن قبيح من الإصرار 
على اخر » ويصح التلبس بعبادة مع ترك أخرى » وهذا الأصل الذى قالوه لا 
طائل تحته . 


واعلم أن الخلاف فى هذه المسالة يلتفت على أن النص على التعليل هل هو 
نص على التعمم أم لا ؟ فمن قال : إنه نص على التعمم فليس الحكم عنده مأخوذا 
من القياس » بل هو مأخوذ من النص فى جميع الصور › وهمذا قال به لظا( 
مع إنکاره القياس . 


ومن قال بأنه ليس نصاً على التعمم كان الحكم عنده مأّخوذاً بالقياس . 


(۱) هو أبو إسحاق إبراهم بن سيار بن هانىء البصرى » كان ذكيأً قوى العارضة » و كانت 
دراسته مزيجاً مكوناً من آراء المعترلة والفلاسفة الطبيعيين » ومذهب الانوية من 
امجوس » فتكون له من ذلك مذهب خاص متميز فى بعض المسائل عن مذهب 
المعتزلة » وقد رمى بالشنعوبية وعداوة العرب . 
من شیوخه : الخلیل بن أحمد وأبو الهذيل العلاف . 
من تلاميذه : الجاحظ وكان شيخاً لطائفة تنسب إليه . 
من تآليفه : كتاب النكت الذى تكلم فيه على أن الإجماع ليس بحجة » وطعن فى 
الصحابة . ولد عام ۱۸١‏ » وتوف عام ١۲۲ه‏ › وقيل : إنه تاب وقت موته . 
لسان الميران ٠» ١‏ الحيوان للجاحظ ۳٤۳/١‏ » والفتح المبين ۱/۱ ا 


ت 


مسال“ 


من أنواع الإياء"" إلى العلة أن يذكر الشارع وصفاً مناسباً مع الحكم مثل 


« لا يقضى القاضى وهو غضبان ۲“ ( ۹٠‏ ق ) فإن ذكر الوصف صرعا 
والحكم مستنبطاً مثل ل وأحل الله البيع 4 أو بالعكس . فأقوال 


(۱) 


(۲) 


() 


(٤( 
)°) 


راجع مسلك الإياء وأنواعه فى : المعتمد ۷۷۱/۲ - ۷۷۹ » البرهان ۸0۷/۲ › فما 
بعدها » المستصفی ۷٥/۲‏ » شفاء الغلیل ص ۳۹ - ۷۲۰ › المحصول 1۱۹۷/۲/۲ - 
٠» ٥‏ الإحکام للامدی ۳۹۹/۳ » شرح التنقیح ص ۳۸۹ › البحر انحیط ٠١۹/۰‏ 
٠٤۲ -‏ » حاشية البنانی ۲٠٦/۲‏ » تيسير التحرير ٤0/٤‏ › فواتح الر موت 
٠» ۲‏ روضة الناظر ص ٠١١‏ » المنتهى لابن الحاجب ص ٠۳۲‏ › العضد على 
الختصر ۲۳٤/۲‏ - ۲۳۹ » نشر البنود ۱5۸/۲ - ۱۹۳ » نبراس العقول ۲۳۷/۱ 
۲٣١ -‏ ومذ كرة الشيخ . ره الله ¬ ص ۲٥٤ - ۲٥۲‏ . 

الإيماء فى اللغة : التنبيه والإشارة . 

وفى اصطلاح الأصوليين : اقتران الحكم بوصف على وجه لو لم يكن هو أو نظيره 
علة لكان الكلام معيباً عند العقلاء . 

القاموس ۳۳/۱ مادة ( وما ) »› البحر الحیط ٠١۹/۰‏ » المنتهى لابن الحاجب ص 
۲ » العضد على الختصر ۲۳٤/۲‏ › نبراس العقول ۲۳۷/١‏ »› مذكرة الشيخ - 


ره الله - ص ۲٠۲‏ » وبقية المراجع السابقة . 


أحرجه ابن ماجة بهذا اللفظ بزيادة : ( بين إثنين ) قبل : ( وهو غصبان ) ۷۷٦/۲‏ . 


والبخاری بقریب منه من حدیث آهى بكرة فى كتاب الأحكام - باب هل يقضى 
الحاکم أو يفت وهو غضبان - ۲۳٦/٤‏ . ومسلم فى كتاب الأقضية - باب كراهية 
قضاء القاضى وهو غضبان — «\TY/o‏ وأبو داود ٤۱۱/۳‏ › والنساف ۷/۸ . 
جزء من الآية رقم ۲۷١‏ من سورة البقرة . 

ماله : تعليل الربويات بالقوت والادخحار أو غيرهماء» فحرمة التفاضل ف بيع= 


لل 


اأحدها : کلاها إعاء . 

والثانى : ليسا بإياء. 

والالث : أن الأول - وهو ذكر الوصف - إيماء دون الثاني » وهو ذكر 
الحكم . 

وقد حكى هذا الخلاف ابن الحاجب فى الختصر ولم يرجح شيعا ورجح ٠‏ 
فى الكبير"" الثالث » وهذ الحخلاف كا قال : ( مبنى على تفسير الإبماء > فالأول 
مبنى على أن الإيماء اقتران الحكم والوصف سواء كانا مذكورين أو أحدهما 
مذكورأ والآخر مقدراً » والثانى على أنه لابد من ذكرهما . 

والثالث : على أن إثبات مستلزم الشىء يقتضى إباته » والعلة كالحل » مغلا 
يستلزم المعلوم كالصحة فيكون بثابة المذكور فيتحقق الأمران واللازم ليس إثباته 
إثباتاً للملزوم) . 


= بعضها ببعض هو الحكم الملفوظ فى الحديث » والقوت والادحار أو الطعم أو الكيل 
هو الوصف المستنبط . نشر البنود ٠١۹/۲‏ . 

(۱) انظر الختصر بشرح العضد ۲۳٠٣/۲‏ . 

(۲) المراد به ( منتى اسول والأمل فى علمى الأصول والجدل ) . 
انظره ص ۱۳۲ . 

(۳) ما بون القوسين نقله المؤلف بالحرف من شرح العضد على الختصر ۲۳۹/۲ › ونقله 
کذلك فی البحر ۱۳۹/۰ . 


A 


مسالة“ 


إذا كان الحكم عدميا والعلة ث ثبوتية كتعليل عدم و جوب الصلاة بوجود الحيضِ 
هل يتوقف على بيان ثبوت المقتضى” لذلك الحكم أُم لا ؟ 

فیه حلاف أطلقه فی امحصول فى موضع واختار ف فى المسألة الرابعة عشرة القول بأنه 
لا يتوقف على بيان ثبوت المقتضى للحكم” . وأشار إلى أن الخلاف يلتفت على الخلاف 
فى تخصيص العلة » فإن منعناه امتنع اللجمع بين المانع والمقتضى » وإن جوزناه جاز . 


() 
(۳) 
(٤( 


(°) 


راجع المسالة فى : امحصول ٤١۳۸/۲/۲‏ فما بعدها » الإحکام للآمدی ٠٠١/۳‏ » شرح 
التنقيح ص ١‏ ب لالمنتهى لابن الحاجب ص ٠». ٠‏ العضد على الختصر cTY/Y‏ 
البحر المحیط ۱۲۷/١‏ › حاشية البنانی ۲۹۱/۲ » تيسير التحرير ۳۷/٤‏ » فواتح الرحموت 
۲ »۷ ونشر البنود ٠١۳١/۲‏ 

وبعض هذه المراجع يترجم المسألة ( بتعليل انتفاء الحكم بالمانع أو الشرط ) وعبارة 
المؤلف هنا هى عبارة امحصول ٤۳۸/۲/۲‏ › وانظر الإبہاج ٠١١/۳‏ . 
YT E aT‏ 
فى الأصل ( عشر ) وانظر کلام الرازی فی امحصول ۳۸٤ ) ٤٤٥ - ٤۳۸/۲٣۲/۲‏ . 
وهو قول ابن الحاجب والبیضاوی . 
انظر منتى ص ۰ ,» الختصر بشرحی العضد ۲۳۲/۲ > الإبہاج ۱۱/۳ > المنهاج 
بشرحى الأسنوى والبدحشی ۱۱٤/۳‏ . 

والقول الثانى : أن التعليل بالمانع يتوقف على بيان ثبوت المقتضى . وبه قال الآمدى »› 
ونسبه ابن السبكى للجمهور . 
انظر الإحكام للأمدى ۰۳ » جع الجوامع حاشية البنانی ۲٠٠/۲‏ » شرح التنقيح 
ص ٤١١‏ » ونشر البنود ٠١۴۳/۲‏ . 
وتابع الرازی فى أن هذا سبب الخلاف صفى الدين المهندى . 
انظر البحر الحيط Nv‏ 


n 


مسال“ 


العلة المناسبة هل تنخرم بمفسدة راجحة أو مساوية ( ٩۱‏ ق ) ؟ 
فيه قولان . 

رجح الرازی وأتباعه أا لا تنخرم" . 

والختار عند الآمدى وابن الحاجب وغيرهما انخرامه“ . 


)١(‏ راجع المسالة فى : المحصول ۲۳۴۲/۲/۲ الإحکام للآمدی ۳۹۹/۳ » المنتهى لابن 
الحاجب ص ٠۳٤١‏ » العضد على الختصر ۲٤١٠/۲‏ » المنهاج بشرحى الأسنوى والبدحشى 
۳ ب الإبہاج ۷١/۳‏ » المسودة ص ٤۳۸‏ » امحلى حاشية البنانی ۲۸٠/۲‏ » روضة 
الناظر ص ۱۹۳ › فواتح الر موت ۲۹٤۲/۲‏ ۰ نشر البنود ۱۹۱/۲ » نبراس العقول 
۳۲۳۴-۱ » شرح مراق السعود بتحقيقی ص ٠١٤‏ » مذكرة الشيخ - رحمه الله 
- ص ۲٣٤۲‏ » وانظر البحر الحيط للمؤلف › وقارنه با هنا ۱٠١۱ - ۱٥۰/١‏ . 

(۲) ولکنہا لا تعتبر شرع عنده » فلا يترتب عليما الحكم وتبعه البيضاوى » وحكاه المؤلف 
فى البحر عن ظاهر كلام الشافعى . 

(۳) وتصير العلة غير مناسبة للحكم فى محل المفسدة » وبه قال صفى الدين الهندى والصيدلانى 
وابن السبكى » ولا حلاف بين القولين حقيقة » وما الخلاف ف العبارة فقط » لأن 
من يقول ببقاء المصلحة فعدم اللكم عنده لوجود المانع » ومن يقول بانخرامها فعدم الحكم 
عنده لعدم المقعضى » ولم يقل أحد منهم بترتيب الحكم على علة مشتملة على مفسدة 
راجحة أو مساوية . 

وهناك قول ثالث : أنها لا تبطل شرعاً » ويترتب عليما الحكم » كا يترتب على المفسدة 
حكمها . وبه قال الأحناف » ولذا قالوا : يلزم نذر صوم يوم العيد مع أن صومه حرام » 
فووا غل ك م اة وال كما بوج ني الط الها 

والراجح فى نظرى : أنها منخرمة ولا تعتبر سواء كان ذلك على رى من قال= 


۲۷٤‏ س 


والخلاف يلتفت على أن النقض ف العلة هل يقدح أم لا ؟ 
فإن قلنا : يقدح » انخرمت وإلا فلا . 


%# ¥%# ¥ 


= ببطلانہا » أو على رى من قال بتخلف الحكم لوجود مانع » لأن دفع المفاسد مقدم على 
جلب المصاح . ) 
وانظر الأقوال وأدلتما فى المراجع السابقة . 


_ TY — 


مسال“ 


العلة القاصرة بنص أو إجماع صحيحة بالاتفاق“ . واختلفوا فى القاصرة 


بغيرهما كتعليل الربا فى النقدين بجوهرية الشمن . 


فذهب الشافعى إلى صحتها “ » وأبو حنيفة إلى بطلانبا“ . 
واختاره من أصحابنا القفال الشاشی ¢ | حکاه الماوردى . 


والخلاف يلتفت على أن الحكم فى محل النص هل هو ثابت بالعلة أو بالنص“ ؟ 


(۱) راجع المسألة فى المعتمد ۸٠٠/۲‏ فما بعدها » البرهان ٠١۸۲/۲‏ فما بعدها » التبصرة 


(") 


() 


(٤( 


(°) 


ص ٤٥۲‏ » وتعليق الد کتور هيتو عليها » شفاء الغليل ص ۷ فما پعدها » 
المستصفی ٩۸/۲‏ » المحصول ٤۲١۳/۲/۲‏ فما بعدها » الإحکام للامدی ۳٠٠/۳‏ فما 
بعدها » شرح التنقيح ص ٠0۹‏ » المنتهى لابن الحاجب ص ٠۲١‏ » العضد على 
الختصر ۲۱۷/۲ » البحر الحيط ٠۲١١ - ٠٠٠/٠١‏ » تيسير التحرير ٠/٤‏ › روضة 
الناظر ص 1۹ › المسودة ص ٤١١‏ » حاشية البنانى ۲٤٠/۲‏ › فواتح الر موت 
۲ ب الإبہاج ٠١٤/۳‏ » النہاج بشرحی الأسنوی والبدخحشی ۱٠١/۳‏ › نشر 
البنود ۱۳۸/۲ » ومذكرة الأصول للشیخ - رحه الله - ص ۲۷۷ . 

حکی القاضی عبد الوهاب قولاً : نها لا يعلل بها على الإطلاق سواء كانت منصوصة 
أم مستنبطة » وعزاه لأكار فقهاء العراق . نقله عنه ابن السبكى فى الإبهاج ج 14/۳ . 
ووصفه بانه غریب » وأنه م نجده فی شىء نما وقف عليه من كتب إلأصول » ونقله 
عنه المؤلف فى البحر ٠۲١/١‏ » وانظر شرح التنقيح للقرافی ص ٤٠۹‏ 

ولا یعدی الحكم با إلى محل اخر لعدم وجودها فيه › وبه قال مالك وأحمد والقاضى . 
الباقلانى رالقاضى د اجار وأبو الحسين البصرى وإمام الحرمين والرازی والآمدى 
وابن الحاجب وأبو الخطاب من الحنابلة . 

وبه قال أكار الحنابلة » واختاره الكرخحى وأبو زيد الدبوسى وأبو عبد الله البصرى › 
ومن الشافعية ابن السمعافى والحليمى . 

ذكره الغزالى فى شفاء الغليل وقال : إن الخلاف فيه لفظى راجع إلى بيان حد العلة . 
انظره ص ٥°۳۷‏ . 


ا 


والأول قول الشافعية » والثانى قول الحنفية . 
أما حكم الفرع فمضاف إلى العلة باتفاق . 
فإن قلنا : إنه ثابت بالعلة صح جعل القاصر علة لإضافة الحكم إليها . 
وإن قلنا 0 
لأنه e‏ 


Y۷ — 


فا 


وهذا الف نا ل ت صو ف الك وغل ات 
بالعلة أو بالنص ؟ يلتفت على تفسير العلة كا قاله الغزالى فى شفاء الغليل » فاإن 
أريد بها السبب الموجب للحكم الذى يقتضى إضافة عقلية ) فى العلل العقلية › 
فهذا يقتضى ( ٩۲‏ ق ) أن يقال : إن كانت منصوصة كالسرقة مثلاً جاز إضافة 
الحكم إليها سواء" التعدية والقاصرة وإن كانت مستنبطة بالظن فلا > لأن 
الضاف وهو الحكم مقطوع به » ويستحيل أن يكون المضاف إليه مظنوناً » وإن 
أريد بها الباعث على الحكم والداعى له فالحكم ثابت بالنص ما بنى على الحاجة 
کالإجارات لا حلاف فى جريان قياس الجزء منه على الجزء » وأما اعتبار غير 
ذلك الأصل بذلك الأصل مع جامع الحاجة فاختلفوا فيه . 

فقل فى الرعان عن معظم القائسين الماع من" . 


(۱) راجع المسألة فى شفاء الغليل ص ۷ - ٥٤4‏ المستصفی ٩٩/۲‏ › الإاحكام 
للامدی ۳۰۹۷/۳ - ۳۰۹۸ » للمنتہی ص ۱۳۱ › تیسیر التحریر ۲۹۰١ ¬ ۲۹٤/۳‏ › 
البحر امحیط ٩٤ - ٩۹۳/۰‏ وفواتح الرحموت ۲۹۳/۲ . 

(۲) فى الأصل ( سوى ) . 

۳( اظ ناء الغليل ص ٠٤١ - ٥۳۷‏ وقد نقل المؤلف منه بالمعنى » والبرهان 
۲ - ۹۳۱ . 

. ٩۳۱ - ٩۳۰/۲ انظر البرهان‎ )٤( 
ثم إن الخلاف فى هذه المسألة فى : حكم أصل القياس المنصوص عليه هل هو ثابت‎ 
بالعلة أو بالنص؟ خلاف لفظى لا ثمرة له » وذلك لأن قول الشافعية : ن الحكم ثابت‎ 

بالعلة لا يريدون به أن العلة معرفة له بالنسبة إلينا ضرورة أنها مستنبطة » وأا لا تعرف 

درن راا يريدون به نها الباعغة على إثبات الحكم فى الأصل وأا لأجلها = 


— ۳۷۸ 


قال المقترح فى شرحه : لأنه قياس فى الأسباب ولا يجوز لغيرهم مخالفتيم . 

قال : وهذا الخلاف انبثى على الخلاف فى أنه هل يشترط تحقيتق المناط فى 
لر ع قطعاً أو يكتفى بالظن ؟ فهؤلاء يشترطون القطع ولا يكتفون بغلبة الظن » 
فحصل من هذا الحلاف ف جواز قياس عن هذا الضرب عليه بناء علن أنه قياس 
فى الاسباب . 


= أثيت الشارع الحكم » والأحناف غير منكرين هذا » وحيث قال الأحناف : إن العلة 
غير مثبتة للحكم لا يريدون بذلك أنها ليست باعل » وإغا أرادوا أنها غير معرفة لحك 
الاصل بالنسبة إلينا » والشافعية غير منكرين له . فاتضح أن الخلاف فى اللفظ لا فى 
العنى . 
وانظر الإحکام للامدی ۲۰۸/۳ » تیسیر التحریر ۲۹۰/۳ . 


۳۷۹ 


مسال“ 


جمهور الأصوليين على أن من المسالك التى تثبت بها العلة المناسبة بين 


الوصف وبين الحكم : 


(۱) 


(۲) 


وخالف أبو زيد الدبوسى فقال : لا تكفى المناسبة فى إثبات كون الوصف 
عة 


راجع المسألة فى : المعتمد ۷۸٤/۲‏ › البرهان ۲ فما بعدها » المستصفى 
۲ »۰ شفاء الغلیل ص ۲۰٠٦ - ۱٤۲‏ » الإحكام للامدى ۳۸۸/۳ › الحصول 
۲ - ۲۷۲ » للنتهى لابن الحاجب ص ٠١۳۳‏ » العضد على الختصر 
١» ۲‏ البحر امحیط ٠١١۱ - ۱٤۳/۰‏ » تيسير التحرير ٤۸/٤‏ › الإبہاج ٥۹/۳‏ ء 
فما بعدها » الحلى حاشية البنانی ۲۷۳/۲ » روضة الناظر ص ٠١۸‏ › فواتح الرحموت 
۲ - ۳۰۰ » حاشية العطار ۳۱۹/۲ فما بعدها » إرشاد الفحول ص ۲٠٤‏ › 
نشر البنود ۱۷۰/۲ » نبراس العقول ۲۹۹۱/۱ - ۳۳١‏ » ومذكرة الشيخ - ره الله 
ص ۲٣٤١‏ . 

المناسبة فى اللغة : المشاكلة › والملاءمة والمقاربة . | 

وفى الاصطلاح : تعيرن العلة فى الأصل بمجرد إبداء مناسبة من ذات الأصل لا بنص 
ولا غيره كالإسكار فى التحربم › والقتل العمد › العدوان فى القصاص › وتسمى : 
الإحالة ورعاية المقاصد »› والمصلحة » والاستدلال »> ويسمى استخراجها : تخر 
لمناط . ) ) 

) وانظر تعریفات المناسبة وأنواعها فى : القاموس ۱۳۲/۱ ١۷٤/٤)‏ الان العرب 
۲ » المنتهی لابن الحاجب ص ۱۳۳ » العضد على الختصر ۲۳۹/۲ » البرهان 
۲ » شفاء الغليل ص ٠٤٤١ » ٠٤١‏ » المستصفى ۷۷/١‏ » الإحكام للامدى 
۴۸/۳ » امحصول ۲۹۱۸/۲/۲ - ۲٠۹‏ » البحر الحيط ٠٤١/٠١‏ › حاشية العطار على _ 


امحلی ۳۱۹/۲ » نشر البنود ۱۷۱/۲ »› نبراس العقول ۲۷٤١ - ۲۹٣۷/۱‏ 


. ٥۹/۳ والإبہاج‎ 


— A‘ — 


وهذا الخلاف. كا قاله الغزالى “ يرجع إلى تفسير المناسب . 
فأبو زید ( ٩۳‏ ق ) يقول : هو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول . 
) ونحن نقول : هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم ما 
يصلح أن يون مقصوداً بحيث ينسب الخصم فى جحده بعد الإظهار لطريقة 
الححد والعناد . 

وفرع أبو زيد على تفسيره المناسب با تقدم تعذر إثبات العلة على الخصم 
i ESS‏ امناظر إذ قد يكابر ولا يظهر 


(۱) انظر کلام الغزاى ومناقشته لى زید فی شفاء الغليل ص £۲ — \AA‏ والاحكام 
TAAÎY‏ . 


STAY 


تا 


احتلفوا فى أن قياس الشبه”“ إذا عدم قياس العلة هل هو من مسالك العلة 
م لا ؟ على مذاهب : 

أحدها : بطلانه وھو قول ایی بکر القاضی والصیرف وای إسحاق المروزى 
والشیرازی . 

والئانى : اعتباره . ونقل عن الشافعى وأنکره القاضى وقال : لا یکاد يصح 
عنه » ولذلك قال الشيخ أبو إسحاق فى شرح اللمع : 


› ٤١۸ التبصرة ص‎ › ۸٥۹/۲ البرهان‎ › ۸٤۲/۲ راجع مسلك الشبه فى : المعتمد‎ )١( 
٣۲۷۷/۲/۲ المستصفی ۸۱/۲ › شفاء الغلیل ص ۳۰۳ » امحصول‎ » ٥٩ اللنم ص‎ 
تيسير التحرير‎ › ۳۹٤ شرح التنقیح ص‎ » ٤۲۳/۳ فما بعدها » الإحکام للآمدی‎ 
نشر البنود‎ › ٠١٤ فواتح الرحموت ۳۰۱/۲ » الإبہاج ۷۲/۳ » الروضة ص‎ » ٤ 
مذكرة الشيخ‎ › ٠١١ المنتهى لابن الحاجب ص‎ »› ۲۳١/١ نبراس العقول‎ ۷»: ۲ 
وانظر البحر الحيط للمؤلف فإنه بحثه فيه بحا مستفيضاً‎ » ۲٠١ رمه الله - ص‎ - 
. ۳ ¬ 1/٥ 

(۲) اختلف الأصوليون فى تعريف الشبه » وقال إمام الحرمين : لا يكن تحديده . وقال 
الشيخ رحه الله : وحدوه بحدود مختلفة غالبما يرجع إلى أن الوصف فى قياس الشبه 
مرتبة بين الطردى والمناسب » فمن حيث إنه لم تقحقق فيه المناسبة أشبه الطردى › 
ومن حيث إنه م تتحقق فيه انتفاؤها أشبه المناسب » وهذا سمى شبها . 

فإذا علم ذلك » فأوضح حدودة عندى هو ما ذكره الشيخ - رجه الله - عن 
القاضى يعقوب وهو : أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأ كارهما شبباً كالاختلاف 
فى العبد هل يملك › وهل إذا قتل تلزم فيه القيمة » أو الدية » فإنه يشبه المال من 
حيث إنه يباع ويوهب ويشبه الحر من حيث إنه يثاب ويعاقب ويتزوج ويطلق فيلحق 


بأکارھما شباً . 
مذكرة الشيخ - رحه الله - ص ۲٠١‏ » وانظر البحر الحيط ٠١١/١‏ › وبقية 
المراجع السابقة . 


— ۳۸۲ = 


قلت : قد رایت نصه فی الام على اعتباره وقد نقله الماوردى والرویانی فى 
كتاب القضاء وتکلما عليه . وعلى هذا فأذا يعتبر ؟ مذاهب : 

أحدها : الشبه فى الأحكام دون الصورة › 5 عن الشافعى . 

والفانی : اعتباره ف الحكم ثم فى الصورة . 

والثالث : اعتباره فما على حد سواء حكاهما القاضى . 

والرابع : اعتباره ف الصورة فقط » ونقل عن ابن علية”“ » وأهى حنيفة 
ENE)‏ ) 

. قال الإمام فخر الدين الرازى"‎ Eee Ca 

والسادس : اعتبار غابة الأشباد“ دون غیره . 

اا رت م فد ای ای ت ع کوت ن اا دی 
واحد من الجتہدين أو كل مجتهد مصيب » وقال : إن كنت تذب عن القول بان 


)١(‏ هو أبو بشر إسماعيل بن إبراهم بن مقسم الأسدى مولاهم البصرى أحد الأئمة الأعلام 
وعلية أمه » كان ية فى الحديث لا يخطىء فيه » وكان سيد الحدثين فى عصره » ثقة › 
ورع » تقی . ) 
من شيوخه : أيوب السختيانى » ومحمد بن المنكدر » وعطاء بن السائب » وكثيرون . 
من تلاميذه : الشافعى » وعبد الرحمن بن مهدى » وعلى بن المدينى . 
من تاليفه : تفسير القرآن » والطهارة › والمناسك . 
ولد عام ۰٠۱ه‏ »› وتوفی عام ۱۹۳ھ . 
التاریخ الکبیر للبخاری ۳٤۲/۱‏ » تذكرة الحفاظ ۳۲۲/۱ » طبقات الحنابلة ٩۹٩/۱‏ › 
ميزان الاعتدال ۲۱٣/۱‏ » الفهرستټ ص ۳١۷‏ » وطبقات المفسرين للداودى 
٠١4/١‏ . 

(۲) انظر امحصول ۲۷١۹/۲/۲‏ وعبارته : ( والحق أنه متى حصلت المشابية فما يظن أنه 
علة الحكم أو مستلزم لما هو علة له صح القياس سواء كان ذلك فى الصورة أو فى 
الأحكام ) . 

(۳) ف الأصل ر الأشياء ) والمغبت من البحر الحیط ٠١۹/١‏ . وذكر الشيخ - 
ا أن غلبة الأشياة من أقرى فياساتالفهة:: 
مذكرة الأصول ص ۲٦١‏ . 

— ۳A۳ ) 


اللصيب واحد فالأولى به إبطال قياس الشبه » وإن قلنا بتصويهم فلو غلب على 
ظن الجتهد حكم فى قضية اعتبار الأشباه""“ فهو مأمور به قطعاً عند الله تعالى . 


() ف الأصل ر الأشياء ) والمئبت من البحر الحيط ٠٦۰/١‏ › وانظر البرهان ۸۸۸/۲ . 


STA 


r 


القياس المرسل" ليس بحجة عندنا خلافا للحنفية . 


قال صاحب” الكبريت الأحمر : وهذا الخلاف مبنى على أصل وهو أن المعتبر فى 
كون الإخالة حجة عند الشافعى المشابهة بين الأصل ee‏ دلیل 


(1) 


(1) 


() 


راجع المسألة فى : البرهان ۱۱۱۳/۲ فما بعدها » شفاء الغلیل ص ۲۰۷ - ۲٣۳‏ » 
اللستصفی ۱۳۹/۱ › المحصول ۲۳٠۰/۲/۲‏ › الإحكام للامدي ۰٣٤‏ شرح 
التنقیح ص ٠ ۳۹٤۲‏ المنتہى ص ٠١١‏ » العضد على الختصر ۲۸۹/۲ › البحر الحيط 
٥‏ ,»۷ روضة الناظر ص ۸٩‏ » حاشية البنانی ۲۸٤/۲‏ » حاشية العطار ۳۲۷/۲ »› 
الهاج بشرحی الأسنوی والبدخشی ۱۳١/۳‏ » الإبہاج ۱۹۰/۳ نشر البنود 
۲ ,» نبراس العقول ۳۱۷/۱ - ۳٠۹‏ » مذكرة الشيخ - رهه الله - ص ١۹۸‏ 
- ۱۷۰ ۰ وفواتح الرحموت ۲٦٦/۲‏ . 
لمرسل فى اللغة مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق والإهمال . 
وف الاصطلاح : هو الوصف المناسب لمقاصد الشر ع الخالى عن دليل يدل على أعتبار 
صحة بناء الأحكام عليه » وعن دليل يدل على فساد بنائها عليه . ويسمى بالمرسل » 
وبالاستصلاح » وبالاستدلال » وبالمصال المرسلة . | ) 

وانظر هذا التعریف وغرره فی : القاموس ۳۹۰/۳ › المصباح المنیر ۳٤۷/۱‏ › 
التعریفات .للجرجانی ص ۲۰۸ › البرهان ۱۱۱۳/۲ » شفاء الغلیل ص ۲٠۷‏ › 
امحصول ۲۳١٠/۲/۲‏ » البحر الحيط ٠٤١۸/١‏ » حاشية العطار على الحلى ۳۲۷/۲ ٠»‏ 
وبقية المراجع السابقة . 

هو أبو الفضل محمد بن أهى القاسم بن بابجوك زين المشاج 5 ارزمی البقاى › إمام 
فاضل فقيه مناظر خبير بالمعانى والنحو . 
من شيوخه : جار الله الزخشرى » وخلفه على حلقته . 
من تاليفه : مفتاح التنزيل ( تفسير ) » وتقوبم اللسان ف النحو » وإعجاز القران . 
توف عام ۲٦٥ھ‏ . 
طبقات المفسرين للداودى ۲۳٠/۲‏ » بغية الوعاة ۲٠٠١/١‏ . الجواهر المضيئة 
VY/۲Y‏ > والفوائد البهية ص ١١١‏ . 


— A — 


على الشبه فى المعانى التى لأجلها تثبت الأحكام والمشابهة تستدعى أصلاً وفرع » 

وعندنا المعتبر فى ذلك اختصاص الفرع بالمعنى المناسب الذى لأجله ثبت حكم 

الأصل لا لأجله أنه ثبت الحكم لأجله فى الأصل » بل لأجل مناسبته » فإن وجد 

الأصل فهو القياس المطلق » وهو قياس الإخالة » وإلا فهو القياس المرسل وهو 
)0 

الاجتہاد ` . 


() خلاصة المسألة أن فيا ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه ليس بحجة مطلقاً . وبه قال الجمهور والقاضي الباقلاني . 

الثاني : أنه حجة مطلقاً . وهو قول مالك ونقل عن الشافعي ورده المؤلف في 
البحر المحیط ٠٤۹/۰‏ . | ) 

الثالث : أنه حجة ما لم يعارضه أصل من الأصول . وبه قال الشافعي » واختاره 
البيضاوي إذا كانت المصلحة ضرورية . 

وانظر الأقوال في : البحر الحیط ۱٤۹/۰‏ › الإباج ۱۹١/۳‏ . وفواتح الر موت 
OT‏ 


— ٣۳۸٣۹٣ 


مسال“ 


NO COTES a i 
ق ) وعدماً فهل یکون الاطراد والانعکاس تنبا من الشارع على كونه ضابطاً‎ 
) ام ل۹‎ 

وقال بعض المعتزلة : يفيدها فطعاً . 

وقيل : لا يفيدها لا قطعاً ولا ظناً » واختاره القاضي والآمدي وابن 

۱ 2 
الحاجب 


وأصل لحلاف کا قال اا ا ي تعليل الحكم الواحد بعلتين › 


)١(‏ راجع المسألة فى : المعتمد ۷۸٤/۲‏ » البرهان ۸٠٠/۲‏ » المستصفى ۸٠/۲‏ شفاء 
الغلیل ص ۲۹۹ › الاحکام للامدی ٤۳۰/۳‏ › امحضول ۲۸٠٥/۲/۲‏ › شرح التنقیح 
ص ۳۹٦‏ » حاشیة العطار ۲۳۹/۲ ۰ الإہہاج ۷۸/۳ › تیسر التحریر ٤۹/٤‏ › فواتح 
الر موت ۲۰۲/۲ ۰ البحر امحیط ۱٦۱/۰‏ - ۱۹۳ › إرشاد الفحول ص ۲۲١‏ › 
نبراس العقول ۲٠٣/۱‏ » شرح مراي ٠ E‏ » ومذ كرة الشيخ - 
رجه الله - ص ۰ . 

(۲) بشرط عدم المزاحم » لأن العلة الشرعية لا توجب الحكم بذاتما » ونما هى علامة 
منصوبة لإيجاب الحكم تدل على إيجاب الحكم » وهو اختيار صفي الدين اندي . 
انظر البحر المحيط ٠٠۲/١‏ » وإرشاد الفحول ص ۲۲١‏ . 

(۳) وبه قال الأستاذ أبو منصور البغدادي » وابن السمعاني » و > والشيرازي . 
المصدر السابق . 


— ۳A۷ — 


ووجهه أنه من جوز ذلك لا يشترط العكس لجحواز أن تخلف العلة السببية على 
علة أخرى » ومن منع اشتراطه » لأنه لا يجوز أن تخلف العلة السببية علة أخرى › 
فلابد إذن من انتفاء الحكم . ) 

وقال ابن برهان : هو مبني على أن التلازم عندنا يجوز أن يستدل به على صحة 
العلة وعند القاضي لا يجوز . 


— ۳A۸ — 


مسال“ 


احتلفوا فى اشتراط العكس فى العلة . وهو : انتفاء الحكم عند انتفاء العلة 

على مذاهب : 

ا : أنه لا يجب سواء العقلية والشرعية . وبه قالت العتزلة » والإمام 
الرازی" » ونقله الماوردي والروياني عن آي علي بن ابي هريرة › a‏ القاضي 
نقل الاتفاق على اشتراطه فى العقلية . 

والثانى : يجب . وهو قول جمهور أصحابنا 

والثالث : ججحب فى المستنبطة دون اضرو 


2 


والخلاف يلتفت على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين » فان منعناه 
٩١ (‏ ق ) واشترطنا الاتحاد فالعكس لازم » لأن الحكم لابد له من علة » وإن جوزناه 
وكانت له علل فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعضها بل عند انتفاء جميعها . 


)١(‏ راجع المسألة فى : البرهان ۸٠4 - ۸٤۲/۲‏ » المستصفى ص ٩۷‏ - ۹۸ » المنخول 
ص ٤۱۲ - ٤۱۱‏ » المحصول ۲٠۹ - ۲۰٣/۲‏ » الإحكام للامدي ۳۳۸/۳ » 
الإبہاج ۱۱۹/۳ - ۱۲۲ » روضة الناظر ص ۱۷۸ › البحر امحیط ٠١١ - ١١۲/١‏ › 

نيسير التحریر ٠١۳١ » ۲۲/٤‏ » حاشية البناني على الحلى ۳٠۳/۲‏ » نشر البنود 

0 > شرح مراتي السعودي تحقيقي ص ۳٠١‏ » ومذكرة الشيخ - رجه الله 
- ص ۲۸۲ . 

. ٠٠٦۹/۲/۲ امحصول‎ )۲( 

(۳) قال المؤلف فى البحر : وقال الماوردي في باب الربا - إنه الصحيح . 

r/o 

. ١٠١/١ ذكر المؤلف هذا القول في البحر ولم ينسبه لأحد‎ )٤( 


— AA 


وقد ذكر الغزالى هذا التفصيل“ وجعله مذهباً له فى المسألة . 


وقال صاحب الفائق : لا ينبغى أن يقع فا دک اد و 


. ٤١١ المستصفى ۹۷/۲ » المنخول ص‎ )١( 
. ) ف البحر المحيط : ( لا ينبغى أن يقع فيما ذكره الغزالى خلاف‎ )۲( 
. ۳/٥ 


کو 


تا 


ما يقدح فى العلية النقض . وهو : تخلف الحكم عن العلة » ويقال : 


وجود العلة بدول الحكم 


وقال الحنفية : لا يقدح” » وقيل : يقدح فى المستنبطة”" دون المنصوصة › 


ت ج )) ل CD os‏ 
وقیل عکسه ¢ وقيل ڪر ذلك ۰ 


(1) 


() 


() 


)٤( 
(°) 
(1) 


وورود النقض عليما مبنى على تخصيص العلة » ومذهبنا - کا قال سلمم الرازى 


انظر الكلام على هذا القادح وكونه قادحاً أم لا فى : المعتمد ۸٠١/۲‏ البرهان 
۲ » المستصفی ٩۳/۲‏ » شفاء الغلیل ص ٤٦۳‏ › المحصول ٣۳۲۳/۲/۲‏ › 
الإحكام للآمدى ١٠۸/١‏ » التتهى لابن الحاجب ص ٠١١‏ » العضد على الختصر 
۲ »۰ البحر المحیط ۱٦۹/۰‏ » روضة الناظر ص ۱۸۳ › تیسير التحریر ۳۸/٤‏ »› 
فواتح الرحموت ۳١٠/۲‏ » وقال : إن الأحناف يسمونه مناقضة » إرشاد الفحول ص 
ر ا مذكرة الشیخ - رحه الله - ص ۲۹۲ » وانظر 
المنخول ص ٤١١۷‏ . 

O DE 
ولا واا واا ا ق ي راو ان ارق وار ااا‎ 
. الباقلانى » وعبد الوهاب » وهو ظاهر كلام الشافعى فى مناقشاته » واختاره السبكى‎ 
ال دا ك الو‎ 

وإنما هو نخصيص للعلة كتخصيص العام » ولا يقدح إلا فى صورته التى وجد فيما» وبه ‏ 


قال أكثر المالكية والحنابلة » وصححه القرافى » وعارض الباجى فى نسبته للمالكية . 


نشر البنود ۲۱۱/۲ › البحر ٠۷٠/١‏ . 

واحتاره القرطبى » وحكاه إمام الحرمين عن معظم الأصوليين . البحر ٠۷١/١‏ . 

ئل للف ف اللر : حکاه ابن رحال فی شرح المقترح ۱۷۰/۰ . 

هناك أقوال أخحرى ذكرها الولف ف البحر ولكنہا ترجع إل هذه الأقوال التى ذكر 
. وانظر المراجع السابقة . 


STON 


فى التقريب - أنه لا يجوز تخصيصها وجوزه الحنفية » فمن منع تخصيصها قبل 
سوال اللقض » ومن أجازه ۾ يقبله . 

ونقل ابن برهان عن نص الشافعى أن تخصيص العلة. باطل . 

وهذا الخلاف فى تخصيص العلة يلتفت على تفسير العلة . فإن قلنا : هى 
الموجب للحكم المؤثر فيه كالعلل العقلية م جز تخصيصها › لأن العلة توجب 
الحكم بمجردها . 
قال الغزالى : ولا كثر ممارسة الأستاذ أهى إسحاق للبحث عن العلل والمعلولات 
العقلية ولم يثبت عنده للعلل ( ٩۷‏ ق ) الشرعية استعارة”“ إلا منها أثبتبا على 
مشاها وقال بمو جبہا فلا يتصور الخصوص عنده سواء المستنبطة اة 


وإن قلنا : هى الباعث على الفعل جاز التخصيص » لأن جنس البواعث العادية 
يحتمل الخصوص ولا يعد مناقضاً » فعلى هذا هى علة بعد التخصيص . 

قال الغزالى : فهذا منشا ادف“ . إا اشتد إنكار فريق على فريق من 
حيث إنكارهم للتسمية مأخذاً سوى ما اعتقدوه فمنكر خصوص العلة“ 
مستمد من فن الكلام » والقائل بتخصيصها“ ملتفت إلى العادات وعليه 
جرى”“ نظر الفقه »> ومن طريق الكلام أبعد » فلذلك قيل : إن القائل 
بالتخصيص فقيه محض » لأنه يجرد نظره إلى العادات والمعتقدات الظاهرة فنقول 
لمر“ ماه علة : ما الذی عنیت به ؟ إن عتيت به وجوب الحكم بمجرده وهذا 


. ٤۸۲ فى الأصل ( استثارة ) والمئبت من شفاء الغليل ص‎ )١( 
. ٩٦/۲ انظر كلام الغزالى فى المصدر السابق وفى المستصفى‎ )۲( 
. ٤۸٩ فى شفاء الغليل : ( الخيالات ) ص‎ )۳( 

. ٤۸١ فى شفاء الغليل : ( الغلل ) ص‎ )٤( 

. ٤۸٩ ى شفاء الغليل : ( بخصوصه ) ص‎ )٥( 

. ٤۸٦ فى شفاء الغليل : ( وعلى منهاجه يجرى نظر الفقهاء ) ص‎ )١( 
. فى شفاء الغليل : رللذى)‎ )۷( 


E 


حد العلة عندك فهذا بمجرده لا يوجب الحكم دون نوع من الإضافة › وإن عنيت 

به أن الحكم يعرف مبمجرد معرفته دون أن تخطر بالبال الإضافة”“ فهذا على هذا 
تاريل مسلم » وإذا كان اسم العلة مستعارا فی هذا امقام فطريق الاستعارة 
متسع ‏ ولا حجر فيه بعد الإحاطة بالمقصود المنعلق بالقضايا الاجتهادية » وتبين 
بهذا أن ( ٩۸‏ ق ) منشاً هذا الخصام العظم أنهم لم يتفقوا على حد واحد معلوم 
للعلة » ولو وقع الاتفاق عليه همان عرض الوصف المذكور فى عل التزاع على 
ذلك امحل" . 


قلت : وحاصله صيرورة الخلاف لفظياً و کارا الاج أيضاً ٤‏ 
وليس الأمر كذلك بل يتفرع عليه مسائل : 

منها جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين . 

ومنها هل ينقطع المستدل بالنقض . 

ومنها انخرام المناسبة بمفسد وغير ذلك . 

وادعى بعضهم أن هذاالخلاف فى تخصيص العلة يلتفت على الخلاف الكلامى 
فى أن الاستطاعة مع الفعل أو قبله ) 

فان قلا قبله جاز تخصيص العلة . وإن قلنا : معه م جز > ووقع ف کلام الغزالى 
رمز إليه “ ووجهه أنا إن قلنا : بأن الاستطاعة سابقة على الفعل كقول المعتزلة 


. ٤۸٦ ف الأصل ( الإقامة ) والمبت من شفاء الغليل ص‎ )١( 

(۲) فى شفاء الغليل : ( متسعة ) ص ٤۸٦‏ . ) 

(۴) إلى هنا انتهى نقل المؤلف من شفاء الغليل . وفى الأصل : ( امحل ) والئبت من شفاء 
الغليل ص ٤۸١‏ . 

. ٠٤١ انظر المنتتى ص‎ )٤( 

٤ . ٤٥۹ انظر شفاء الغليل ص‎ )٠( 
أصول‎ » ۹۸٤/۲ وانظر الكلام على تخصيص العلة فى : المعتمد ۸۲۱/۲ » البرهان‎ 
٠ ٠٤ المنخول ص‎ › ٤٥۸ الرخ ۲ ب المستصفی ۹۳/۲ » شفاء الغليل ص‎ 
حاشية=‎ » ۲٤۸/۲ حاشیة البنانی‎ » ۴٠٠/۳ امحصول ۳۲۲۷/۲/۲ » الإحکام للامدی‎ 


— ۹۳ 


فقد وجدنا ما هو علة للفعل ولا فعل » لانع »> وكذلك يجوز أن توجد العلة 
ولا حكم لانع . 

وإن قلنا : إنها مقارنة ويستحيل تقدمها على الفعل فلا يجوز أن تكون العلة 
موجودة ولا حكم . 

ومنهم من بناه على مسألة تصويب الجحتهدين » ومن قال بتصويب كل متهد 
بحتاح إلى القول بتخصيص العلة » لأن العلة إذا وجدت ولا حكم تكون منقوضة 


= العطار ۲۹۱/۲ ۰ حلولو على جمع الجوامع ۳۳۹/۲ » کشف الأسرار ۳۲/٤‏ › فواتح 
الرحموت ۲۷۷/۲ ۰ البحر الحیط ٠٠۹/۰‏ » نشر البنود ۲٤۸/۲‏ › التبصرة ص 
٤٦‏ » وتعليق هيتو عليما » واللمع ص ٦٤‏ . 


— ۳۹4 


مسال“ 


احتلفوا فى أن الزيادة فى العلة بعد توجيه السؤال عليبا هل قبا“ ؟ 
۹٩ (‏ ق ). 

والخلاف يلتفت على تخصيص العلة » فمن جوزه أجازها » ومن منعه منعها . 
قاله الأستاذ أبو منصور البغدادى فى كتاب معيار النظر . 


. ولم أرها فى غيرهما‎ » ٠۷١/١ البحر الحيط‎ » ٠١١ راجع المسألة فى : المنخول ص‎ )١( 
وحاصل الخلاف فى‎ › ٠۷١/١ فى الأصل : ( تفيد ) » والمئبت من البحر الحيط‎ )۲( 
المسألة أن فا هة وال‎ 
) . أحدها : أنها تقبل مطلقاً . وبه قال أبو إسحاق المروزى‎ 
والباخى بون‎ ٠ لفان + أا لا قبل مطلقا .وة قال أبن إستحاق الشبرازئ‎ 
. برها‎ 
اثالث : إن كانت الزيادة بين المتناظرين كالجنس المضموم إلى الوصف الآخحر فى‎ 
› علة الربا وغير ذلك من الأوصاف المعهودة قبلت » وإن لم تكن معهودة فلا تقبل‎ 
› لأن المعهود كالمذكور بخلاف غيره . حكاه أبو على الطيرى عن بعض الشافعية‎ 
. وحكاه الباجى > وابن برهان وضعفاه‎ 
› الرابع : إذا كان الحكم يستقل فى الأصل دون الزيادة ولم يظهر كونا علة فيه‎ 
. وم يأت بها إلا درءاً للنقض فلا تقبل . وبه قال الغزالى‎ 
. وانظر الأقوال فى المرجعين السابقين‎ 


ا 


ا 


ما يقدح فى العلة عدم 2 وعدم العكس » والأول عند الجدليين أعم من 
الثانى » فإنهم قالوا : عدم التأثير ينقسم إلى ما يقع فى وصف العلة وإ وإلى ما يقع 
فى أصلها » وجعلوا الواقع ف ا هو عدم الانعكاس . 

وعرف ابن برهان وصاحب امحصول عدم التأثير بوجود الحكم بدون العلة 
ولو فى صورة واحدة » وعدم العكس بحصول الحكم فى صورة بعلة أخرى . 

فأما الخلاف فى كون عدم التأثير قادحا فمبنى على أنه هل يجوز تعليل الحكم 
الواحد بالشخص بعلتين ؟ 

فإن قلنا : لا يجوز توجه القدح لأنه إذا لم يوجد الوصف المفروض علة مع 
بقاء الحكم وليس هو ثابتا بعلة أحرى قطع بأن ذلك الوصف ليس بعلة . 


و إن قلنا جوز › وھو مذھب الجمھور کا سیأتی م یکن قادحا > وهو اختيار 
الأستاذ أبى إسحاق » لأن إثبات علة أخرى لا تمنع إثبات علية هذه العلة” . 


(۱) راجع المسألة ف : التبصرة ص ٠٦٤‏ » اللمع ص ٦٤‏ » البرهان ٠.۷/۲‏ الول 
ص ۱ المحصول ۳٣٣١/۲/۲‏ > الإحكام للامدی ۱۱۳/٤‏ > شرح التنقيح ص 
١‏ ب المنتهى لابن الحاجب ص ٠١٤١‏ » العضد على الختصر ۲٠٠/۲‏ » حاشية العطار 
٠‏ > الإبہاج ۱/۴۳ » البحر الحیط ۱۸۰/۰ » إرشاد الفحول ص ۲۲۷ › 

نشر البنود ۲٠۷/۲‏ » طلعة الشمس e‏ - رجه الله - ص 
٠‏ . وروضة الناظر ص ۱۸۸ . 

(۲) انظر المحصول ٠٠٠١/۲/۲‏ وعبارته : « عدم التأثير وهو عبارة عما إذا كان الحكم 
ييقى بدون ما فرض علة له . وأما العكس فهو أن يحصل مثل ذلك الحكم فى صورة 
أخحرى لعلة تخالف العلة الأولى » . 

(۳) لم يذكر المؤلف أقسام عدم التأثير » وبعض الأصوليين يجعلها ثلاثة » وبعضهم يجعلها 
أربعة » وبعضهم يجعلها خمسة » ولا فرق بيهم فى التقسيم › ل 
القسمة ثلاثية يقسم القسم الثالث وهو عدم التأثير أقساماً » فإإذا علم ذلك := 


ا 


وأما الخلاف ف كون عدم العكس” قادحاً فمبنى على أنه هل يمتنع تعليل 


الحكم الواحد بالنوع بعلتين ؟ 


فإإن قلنا : يمتنع اتجه القدح › لأن النوع باق فيه . 


فالقسم الأول : عدم التأثير فى الوصف » وذلك بأن يكون الوصف المأٌخوذ فى 
الدليل طردياً لا مناسبة فيه ولا شبه » مثاله قول الحنفى فى صلاة الصبح : صلاة 
لا جوز قصرها فلا يقدم آذانا كا مغرب . 

الثانى : عدم التأثير فى الأصل وهو أن يكون قد استغنى عن الوصف فى إثبات 
الحكم فى الأصل امقيس عليه بغيره » مثاله : أن يقال فى بيع الغائب : بيع غير مرن + 
فلا يصح بيعه كالطير فى. المواء » فكونه غير مرف لا أثر له فى الأصل . 

الثالث : عدم التأثير فى الحكم » وهو أن يذكر فى الدليل وصفاً لا تأثير له فى 
الحكم المعلل » كقول الحنفى فى المرتدين : مشركون أتلفوا مالا بدار الحرب » فلا 
ضمان او الحرب لا أثر ها فى الأصل › ولا فى الفرع » وهو 
ضعيف . 

الرابع : عدم التأثير فى محل النراع » وهو أن يكون الوصف المذكور ف الدليل 
لا يطرد فى جميع صور النزاع » وإن كان مناسباً وذلك ا لو قال المستدل فى مسألة 
ولاية المرأة : زوجت نفسها من غير كفء › فلا يصح نكاحها » وذلك من حيث 
أن التزاع واقع فيما إذا زوجت نفسها مطلقاً من كفء وغيره . 

الخامس : عدم التأثير فى الفرع والأصل معا » مثاله : قول من اعتبر العدد فى 
الاستجمار بالأحجار : عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيا العدد 
قياساً على رمى الجمار . 
فقوله : م تتقدمها معصية عدم التأثير فى الأصل والفرع » ولكنه ذكر احترازاً من 
الرجم . 
انظر : مذكرة الشيخ - رحه الله - ص ٠ ۳٠٠١‏ التبصرة ص ٤٦٤‏ › بتعليق هيتو › 
والاحكام للامدی ٤‏ »۷ المنتهی لابن الحاجب ص ۱٤٤‏ › الإمہاج ۱٠۹/۳‏ › 
فما بعدها » البحر امحيط ٠ ۱۸١/١‏ إرشاد الفحول ص ۲۲۷ » المنخول ص ٤١١‏ › 
البرهان ۱۰۰۸/۲ » ونشر البنود ۲٠۱۷/۲‏ . 


. تقدم الكلام عليه فى مسالة : اشتراط العكس ف علة القياس‎ )١( 


ک۹ ت 


وإن قلنا : يجوز - وهو الصحيح »› ونقل الآمدى“ وغيره الاتفاق فيه - 
م یکن قادحاً ( ٠۰۰‏ ق ) . 

هكذا ذكر هذا البناء فى الموضعين البيضاوى فى منهاجه“ وهو يقتضى أن 
هذا غير قادح على الصحيح › ولابن الحاجب طريقة أحرى“ فى ذلك بنا ما 
عليما فى - مطلع النيرين . 


# ¥ ¥ 


) . ۳٤١/۳ انظر الإحکام‎ )١( 

(۲) انظره بشرحی الأسنوى والبدخحشى ۷/۳ الإجہاج ۱۲۲/۳ . 
(۳) انظر المنتہى ص ٠٤٤‏ › شرح العضد على الختصر ٠٠٠١/۲‏ . 
(+) لم أر هذا الكتاب › ولم أر من نسبه للمؤلف . 


— ۳۹۸ 


فا 


يجوز تعليل الحكم الواحد بالنوع الختلف بالشخص بعلل مختلفة بالاتفاق › 
حکاه الآمدى ٠‏ وغیره » وفی کلام بعضهم خلاف فيه وهو ظاهر عبارة 
(٤)‏ ) 
المنباج“ . 


(۱) راجع المسألة فى : المعتمد ۷۹۹/۲ » شفاء الغليل ص ١٠٤١‏ » المستصفى ٥٦/۲‏ › 
المدخول ص ۳۹۲ » الإحكام للامدى ./٣‏ ۰ شرح التنقیح ص ٤٠٥‏ » کشف . 
الأسرار ٠٠/٤‏ » المنتهى ص ۱۲۸ › العضد على الختصر ۲۲۳/۲ › حاشية العطار 
٠» ۲‏ روضة الناظر ص ۱۷۸ » الإبہاج ۱۲۳/۳ › المنہاج شر الاسوی 
والبدحشی ۸۷/۳ ۰ تیسیر التحریر ۲۳/٤‏ › فواتح الر موت ۲۸۲/۲ › البحر الحيط 
۷٧,“ ٥‏ وقارنه بما هنا » مذكرة الشيخ - رحه الله - ص ۲۸١‏ » والمحصول 
T/۲‏ . 

(۲) الواحد ينقسم إلى أقسام : 

أحدها : الواحد باجنس › > وهو أعلى الأقسام کالحیوان مغلا فإنه يشمل الانسان 
وغيره من الحيوانات التباينة فى الأنو اع والأشخاص . 
الغانى ااا و ا ا و 
فی ا 
ا بالشخص »› وتحته قسمان . 
القسم الأول : أن تتحد فيه الجهة . 
والفانی : أن تختلف فيه الجهة » فإذا أتحدت فيه الجهة يستحيل أن تلف فيه الحكم 
بن يكون حراماً مثلاً مباحاً » لأنہما ضدان ولا يتواردان على الواحد بالشخص من 
جهة واحدة . أما إذا احتلفت الجهة فهو محل حلاف وهو مقصود المؤلف - رحه الله 
انظر مذكرة الشیخ - رجه الله - ص ۲۲ - ۲۳ » العضد على الختصر ۲/۲ › 
المستصفى ٤4/١‏ » الإحكام للآمدى ٠١۲/١‏ . 
(۳) انظر الإحکام ۳٤١/۳‏ . 
)٤(‏ انظر المناج بشرحى الأسنوى والبدحشی ۸۷/۳ > الابہاج ly‏ 


— ۳۹۹ 


وما تعلیل الحكم الواحد بالشخص بعلل کتحرم وطء المعتدة الحرم الحائض 
هذه الحهات ففیه مذاهب : ) 
أحدها : المنع منه مطلقاً . ونقله ابن برهان عن إمام الحرمين وغيره ٠‏ 
والثانى : جوازه مطلقا . وهو قول الجمهور . 
وقال ابن الرفعة فى المطلب : و ۳ الشافعى فى كتاب الإجارة عند ۰ 
عل“ قفيز الطحان صرح بجواز تعليل الحكم الواحد بعلتين » قال : 
الى ف قل ا OE‏ 
خف الله لم یعصه ) إذ تقدیره : أنه لو لم خف الله م يعصه لإجلاله لذاته 
وتعظيمه » فكيف وهو يخاف ! وإذا كان كذلك کان عدم عصیانه معلا با غوف 
والإجلال والاعظام 1 
والثالث : يجوز فى المنصوصة دون المستنبطة" . a‏ 


٠ ۰ واختاره الآمدى › وعزاه لباقلانی وإمام الحرمين . انظر الإحكام‎ )١( 

)۲( فى الأصل ( فى ) والمبت من البحر المحيط ۱۲۹/٥‏ . ) 

(۳) ف الأصل و - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ) » والمبت من البحر الحيط 
۱۹/٥‏ . 

: هو ابو يجیى صهيب بن سنان بن مالك » ويقال خالد بن عمرو بن عقيل » ويقال‎ )٤( 
7 طفيل بن عامر بن جندلة بن سعد بن جذمم الرى الرومى » مى الرومى لأن‎ 
سبوه صغورا » صحابى من السابقينَ للإسلام »> شهد كل المشاهد مع النبى - صلى الله‎ 

عليه وعلی آله وسلم - روی عن النبی - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - » وروی 
Se ss CCE Ca‏ او . توف عام ۳۸ھ . 
الإصابة والاستیعاب ۱١۹۷/۲‏ › ۱۸۸ . 

)٥(‏ قال السخاوى فى المقاصد : اشتهر فى كلام الأصوليين » وأصحاب المعانى وأهل العربية 
من حدیث عمر » وذکر الہاء السبکی أنه لم يظفر به فى شىء من الكتب › وكذا 
قال كثير من أهل اللغة .. ثم قال إن الحافظ ابن حجر راه فى مشكل الحديث لابن 
قتيبة » ولکن بدون سند انظر المقاصد ص ٤٤۹‏ › کشف الخفاء ۳۲۳/۲ . 

. وبه قال الباقلانى فى أحد قوليه » والرازى والغزالى‎ )١( 
. ۲٠٠/۲ العضد على الختصر‎ » ۳٤٠۰/۳ البحر الحیط ۱۲۹/۰ 0 الإحکام‎ 


E 


وهو اختيار ابن فورك “ و 
والرابع : عكسه" . 
والخامس : أنه جائز غير واقع » واختاره إمام الحرمين » واختلف كلام اغرال 
فى الوسيظ بوالصفي.: 
وقال فى شفاء الغليل : هذا الخلاف ( ٠١١‏ ق ) ينبنى على تفسير العلة . 

فإن قلنا : إنها بمعنى الباعث والداعى إلى الفعل جاز تعدد العلل > وكذلك إن 

قلنا : بمعنى العلامة » وإن قلنا : إنها بمعنى المؤثر الموجب للشىء أو راعينا النظر 
امتنع » إذ لا يجوز إثبات الحكم الواحد ف محل واحد بعلتين كالعالمية الحاصلة 
للذات بشىء واحد › لا يجوز أن تکون بعلمين » فما لا يجوز أن يحدث شىء 
واحد من جهة محدثين لا يجوز أن يقع المعلول الواحد بعلتين › لأن من ضرورة 
إضافة الحادث إلى محدث قطعه عن الآحر › قال : واللائتق بمسلك الأستاذ 
أى إسحاق فى مصيره إلى استحالة تخصيص العلة جريانبا على العلل العقلية أن 
ينع اجتاع ا 


(۱) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك » أصولى فقيه متكلم اديب نحوى واعظ زاهد . 
من شيوخه : أبو الحسن الباهلى » وابن خرزاذ الأهوازى » وعبد الله بن جعفر 
الأصبہانی . 
من تلامیذه : البیہقى » والقشيرى » وأبو بكر أحمد بن على بن خلف . 
قال ابن السبكى : بلغت تاليفه قريباً من الائة > ولم يعين منها شيا . 
تو عام “٤ه‏ . 
وفيات الأعيان ٠/۳‏ ۰ طبقات السبكى > طبقات الداودی ۱۲۹/۲ › 
تبیین کذب الفتری ص ۲۳۲ . 

(۲) حكاه ابن الحاجب . وقال السبكى : م أره لغيره . 
انظر المنتهى ص ۱۲۸ › العضد على الختصر ۲۲۳/۲ › جمع الجوامع حاشية 
العطار ۲۸٠٦/۲‏ . 

(۳) انظر شفاء الغليل ص ۱۸ - ١٠۹‏ وقد نقل المؤلف منه بالعبارة أحياناً » وبالمعنى 
أحيانا . 


E E 


وقال ف المستصفى : الصحيح عندنا جواز تعليل الحكم بعلتين » لأن العلة 
ا ا ا ي منع هذا فى العلل 
ا 

وبنحو هذا ذكر البناء ابن برهان » وخالف الأمدى ف بعضه فقال فى مصنفه 
فى الجدل : إن كانت العلة بمعنى الباعث امتنع أن يكون للحكم الواحد ف امحل 
الواحد من جهة واحدة باعثان » وإن ضيف الحكم أ أحدهما فالا خر لیس 


بباعث . 


. ٩۷ - ٩٦/۲ انظر المستصفی‎ )١( 


a 


مسالة“ 


من القوادح ف العلة الفرق عند جماهير الفقهاء"“ خلافاً لطوائف من 
الأصوليين » وفصل إمام الحرمين بين أن يلحق ال جامع بالطرد ولولاه لكان الجمع 
فقهياً“ فيقبل وإلا فإن تعارضا تبع الخيل فالأخيل » فإن استويا فهل هما 
كالعلتين المتناقضتين أو يقدم الجمع لوقوع الفرق بعده فيه احتالان . 


واعلم أن الفرق ضربان : 


› ٠۳٠۷/۲/۲ المحصول‎ › ٤۱۷ المنخول ص‎ » ٠١٠٠/۲ راجع المسألة فى : البرهان‎ )١( 
- ٠٤١ المنتهى ص‎ » ٤٠۳ شرح التنقیح ص‎ » ۱۳۸ - ٤ الإحكام للامدى‎ 
الإہاج ۱4£/۳« ا ماج بشرحی الاسنوى‎ › ۱۸١ روضة الناظر ص‎ ». ۸ 
› ۱۸۹/۰ جمع الجوامع حاشية البنانی ۳۱۹/۲ » البحر الحیط‎ » ٠٠۰/۳ والبدخحشی‎ 
إرشاد الفحول ص ۲۲۹ »› نشر البنود ۲۲۹/۲ »› طلعة‎ › ۱٤٩/٤ تیسیر التحریر‎ 
اداب البحث والمناظرة للشيخ - رمه الله - القسم الثاني‎ » ۱۷١/١ الشمس‎ 
) . ۳١۳ والمذكرة ص‎ » ٠١٤ ص‎ 

(۲) ويسمى المعارضة » وسؤال المزاحمة » وهو : المنع من الإلحاق بذكر وصف ف الفرع 
أو فى الأصل » أو هو : جعل ما يختص به الأصل علة للحكم » أه ما يختص به 
الفرع انا ن ت الحكم . ) 
انظر المنہاج بشرحی الاُسنوی والبدخشی ٠٠۰/۳‏ › الإبہاج ٠١٤/۳‏ » آداب البحث 
والمناظرة للشيخ - رحه الله - قسم ۲ ص ٠٠١١‏ › والبحر الحيط ۱۸۹/١‏ › وبقية 
المراجع السابقة لتقف على بقية تعاريفه . 

(۳) وهو اختيار إمام الحرمين » ونسبه إنى كل من ينتمى إلى التحقيق من الأصوليين 
والفقهاء » وحكاه الغزالى عن الجمهور » واختاره . 
انظر البرهان ٠١٦۷/۲‏ » المنخول ص ٤١۷‏ . 

)٤(‏ انظر البرهان ٠٠٦۳/۲‏ » وعبارته : « رب فرق يلحق جمع الجامع بألطرد » وإن كان 
لولاه لکان الجمع فقهياً » . 


N O 


أحدهما : أن يجعل المعترض بغير أصل القياس علة لحكمه كقولنا : النية فى 
الوضوء واجبة لأنها طهارة عن حدث فوجب » كالتيمم » والجامع أنهما 
طهارتان » فأنى يفترقان ؟ فيقول الخصم : الفرق ثابت بين الأصل والفرع › فإن 
العلة فى الأصل خصوصيته التى لا تعدوه › وهو کونه رابا 

قال الجمهور : وكون هذا القسم ا مبنى على منع تعليل الحكم 
الواحد بعلتين فإن جوزناه م يك قادحا إذ لا امتناع فى إبداء معنى آخر فيقول 
المستدل : الحكم فى الأصل معلل بعلتين إحداهما الفرق والأخرى المشترك › فإن 
اجتمعا تر تب الحكم على الأول > وإن انفردت إحداهما ترتب الحكم عليما » فعدم 
إحداهما مع وجود الأخرى لا يضره . 

ونازع القرافقى فى هذا البناء وقال : السوال لازم على المذهبين فى الجملة" . 

وقال فى البرهان : القائل بان الحكم يعلل بعلتين لا يلزم منه أن يكون ذلك 
جوابه عن الفرق بل عليه أن يبين عدم إشعاره بإثارة الفرق وترجيح مسلك الجامع 
من طريق الفقه . 

قلت : وينبغى أن يكون قبول هذا القسم مبنياً على الخلاف ف جواز ( ٠١۳‏ 
ق ) التعليل باحل أو بالعلة القاصرة وفيه دقة”“ . 

الضرب الثاني : أن يجعل تعيين الفرع مانعاً من ثبوت الحكم فى الأصل فيه 
كقوهم : يقاد المسلم بالذمى قياسا على غير المسلم ججامع القتل العمد العدوان 


(۱) انظر کلامه فى شرح التنقيح ص ٠٠٤‏ . 

(۲) انظر البرهان ۱۰۷۸/۲ - ۱۰۷۹ حيث نقل منه تلخيصاً . 

(۳) قال السبکی ف الإبہاج ١٤١/۳‏ : ( وينقدح عندى قبل هذا البناء a‏ 
على التعليل بعلتين - بناء اخر م أر من ذكره » وهو تفريع المسألة أولا على التعليل 
بالعلة القاصرة » فإإن قلنا بمنعها » فالفرق مردود » لأن التعين يختص بامحل الذى هو 
فيه » وهذا هو القصور . ولعل من لم يذكر ذلك لم ير التفريع على معنى القاصرة 


E 


فنقول : الفرق أن تعيين الفرع وهو الإسلام مانع من وجوب القصاص عليه 
وقبول هذا الضرب أيضا مبنى على أن النقض مع الانع هل يقذح ؟ 
فإن قلنا : يقدح . قبلناه وإلا لم نقبله" . 


٠١٠١/۳ انظر المنباج بشرحى الأسنوى والبدحشى » فإن المؤلف أخحذ هذا البناء منه‎ )١( 
. ۱٤١۹/۳ لاماج‎ ۱۰١ - 


کے © 8 ت 


EY 


إذا كان الفارق معنى من الفرع يضاد الجامع هل يشترط رده إلى أصل يشهد 
له بناء على قبول الفارق ؟ 

احتلف الجدليون فى اشتراطه على قولين" . 

وحكاهما الإمام أيضاً فى البرهان قال : ومنشاً الخلاف الاعتاد على أن القول 
بالاستدلال صحیح > وهذا هو قد استدل بعدم العلة على عدم الحكم فلا يلزمه 
إبداء أصل › ولا يحتاج لذلك فى الأصل » فإن الخصم مسلم صحة الاستدلال 
ما فى الأاصل » ومن منع الاستدلال وجعله معارضة إشترط فيه ذلك › مم القائلون 
بالاشتراط ذهب فريق منهم إلى أن الفارق الذى يبديه المعترض فى الأاصل لابد 
له من رده إلى أصل أيضاً فيحتاج الفرع والأصل أصلين . 


(۱( انظر المسألة فى : البرهان ٠١۷١ - ٠٠۷۰/١‏ فإن المؤلف - رحه الله - نقل المسألة 
منه ملخصة › والبحر ۱۹۰/۰ - ۱۹۳ » والمنخول ص ٤۱۸‏ . 
(۲) بل فيه أقوال : 
أحدها : أنه يشترط أن يرده إلى أصل سواء كان ذلك فى الأصل أو فى الفرع . 
و قال عفن ادلي هو لاساد الاسف اي ا وة اليا جى 
الثاني : أنه لا يشترط رده إلى أصل لا فى الفرع ولا فى الأصل . 
واختاره إمام الحرمين » والغزالى » وبه قال الجمهور . 
الثالث : أنه يشترط رده إلى أصل فى علة الفر ع دون الأصل . واختاره أبو إسحاق 
الشیرازی . 
الرابع : التفصيل بين أن يرد الفرق على قياس الشبه فلا يحتاج إلى أصل وبين أن 
يرد على قياس علة فيحتاج إليه . 
الخامس : أن الفرق فى الفر ع إن كان يخل بحكمة السبب فلا يفتقر إلى أصل وإن 
م يخل افتقر إليه » لأن المقصود من إثبات الحكم تحصيل المصلحة . 
انظر الأقوال فى المراجع السابقة وخاصة البحر الحيط . 


س ا ك 


وهذا قول من ينكر الاستدلال ولا يراه حجة » وقيل : يشترط فى الفرع دون 
الأصل » وقيل: لا يشترط مطلقاً بناء على أن الغرض مضادة الجامع هذا إذا أبدى 
معنى ف الأصل وعكسه فى ( ٠١١‏ ق ) الفرع » فإن أبدى فى الفرع › فاختلف 
الجدليون فيه بناء على أن الفرق هل هو معارضة ام لا ؟ 
وفیه قولان : 

أحدهما ن عد أن راو ن ات م با 
أحرى مستقلة » والمعارضة عندهما مقبولة » وأصحهما ونقله الامام عن الحققين : 
أنه وإن اشتمل على المعارضة لكنها غير مقصودة . 

فإإن قلنا : إنها معارضة لم يمنع الزيادة . 

وإن قلنا : إنه معنى يضاد الزيادة اكتفى بإثباته فى الأصل ونفيه فى الفرع ؛ 
وهذه الزيادة فى الفرع ليس ها فى جانب الأصل ثبوت فلا حاجة إليها . 


AV 


ا 


الفرق بضرب من ضروب الشبه فى صحته وجهان » حكاهما الشيخ أبو 
م يفرق بذلك › وإن جوزناه جاز الفرق بذلك . 


› ل أرمن تعرض هذه المسألة حتى المؤلف - رجه الله - لم ييحشها فى البحر الحيط‎ )١( 
وقد تقدم الكلام فى قياس الشبه فى مسألة : ( اخحتلفوا فى أن قياس الشبه إذا عدم‎ 
قياس العلة هل هو من مسالك العلة أم لا ؟ ) . وحررنا الأقوال هناك » وأحلنا على‎ 
. المراجع‎ 


E 


ف 


فى الأسل جا هو مستقل باليل كمعارضة الكيل بالطمم ف 
e E aE‏ > كزيادة الجارح إلى القتل العمد العدوان 
فى مسألة القتل بالمئقل › اختلف ر و ع و مبنيون على 
جواز التعليل بعلتين فمن منع منعه » ومن جوزه جوزه . 


)١(‏ راجع المسألة فى : البرهان ٠٠٠١۳١ - ٠٠٠١/۲‏ المنخول ص ١١ء٤‏ › الإحكام 
للامدی ۱/4 روضة الناظر ص ۱۸١‏ › تیسیر القحرير ۱٤١۷ › ٠٤١/٤‏ › 
المنتهى لابن اا ص ٠٤١١‏ » فواتح الر موت /4۷ »> فشر البنود ۲٤۳/۲‏ › 
إرشاد الفحول ص ۲۳۲ › البحر المحیط ۲٠٠١٣/۳٣۳‏ آدات البحث والمناظرة للشيخ - 
رحه الله - قسم ۲ ص ٠۰١‏ وشرح مراقی السعود بتحقیقی ص ۳۲۹ . 

(۲) المعارضة هى : إقامة الدليل على حلاف ما أقام الخصم عليه دليله . وترد على جميع 
الأدلة المستنبطة سواء أكانت قياساً أو غيره . أنظر آداب البحث والناظرة للشيخ - 
رحمه الله - قسم ۲ ص ٠١٤‏ » المذكرة ص ۳۰۳ » نشرالبنود ۲٤۹۳/۲‏ » وتيسير 

التحرير ٠١١/٤‏ » البحر الحيط ص ۲٠١‏ » من الجزء الثالث › وبقية المراجع السابقة . 

(۳) أحدهما : لا يقبل . وبه قال ابن عقيل » وأبو بكر البلعمى الحنمى . 
ذكره المؤلف ف البحر الحيط ٠٠١/۳‏ . 
الثاني : أنها تقبل . وبه قال جمهور الأصوليين رالجدليين » واختاره ابن القطان . 
المصدر السا 
وانظر إرشاد الفحول ص ۲۳۲ » والبرهان ٠٠٠١/۲‏ 


ن 


فا 


العارضة فى الفر ع با يقتضى نقيض حكم المستدل بنص أو إجماع أو مانع 
أو عدم شرط . اختلفوا ف قبوله بناء على أن شأن المعترض أن يكون ( ٠٠٠١‏ ق ) 
هادماً لا بانياً وقبله الأكارون » لأنه طريق إلى المدم » والخلاف فى قبوله مبنى 
على مسالة أخرى وهی اا ب كل ال س هااا اراق 
الأصل عن الفرع TT‏ 

أحدها : لا يجب لأنه إن كان فى الفرع افتقر المستدل إلى بيانه فيه ليصح 
الإلحاق وإلا بطل الجمع . 

والثانى : لابد من نفيه عن الفرع › لأن الفرق لا يت إلا بذلك . 

والثالك : وهو الختار أنه إن قصد الفرق فلابد من نفيه وإلا فلا ء لأنه 
يقول : إن لم يكن موجوداً فيه فهو فرق وإلا فالمستدل لم يذكر إلا بعض العلة"“ . 
فإن قلنا بالثانى » اتجه سوال المعارضة ف الفرع . 


¥ %* %* 


)١(‏ راجع المسألة فى : البرهان ٠٠٠۳/۲‏ أصول السرخسى ۲٤١۲/۲‏ » المنخول 
ص ٤۱۷ » ٤۱١‏ » الإحكام للامدى ۱۳۷/١‏ » المنتهى لابن الحإاجب ص ٠٤١‏ › 
۷٢, ۷‏ روضة الناظر ص ۱۸٦١‏ › البحر الحیط ۲۱۷/۳ - ۲۱۹ » تيسير التحرير 
٠٥۰ - ٤‏ » إرشاد الفحول ص ۲۳۲ - ۲۳۳ » فواتح الر موت ۳٤۸/۲‏ › 
حاشية البنانی ۳۳٣/۲‏ » ونشر البنود ۲٤۳/۲‏ . 

(۲) فى البحر الحيط : ( بيان انتفاء ) ۲٠۷/۳‏ . 

(۳) عند الآمدى وابن الحاجب . انظر الإحکام ٠ ۱۳۷/٤‏ المنتتى ص ٠٤١١‏ › وإرشاد 
الفحول ص ٠۳۲‏ . 

. ۲۱۷/۳ قارن من أول المسألة إلى هنا بما فى البحر امحیط‎ )٤( 


E hE 


2 


مسالة“ 


اختلت فى جواز التعليل باحل أو جزئه على ثلاثة مذاهب : 


أحدها : الجواز فيهما . 


والثانى : المنع فييما . 

والثالث : واختاره الآمدى المنع ف الحل والجواز فى جزئه" . 

والخلاف کا قاله المندى يلتفت على الحخلاف فى جواز التعليل بالقاصرة بل 
هو » فإن جوز ذلك جاز هذا وإلا فلا » وها التفات أخر على تفسبير 


العلة“ . 


(1) 


(1) 


(1) 


(٤( 


راجع المسألة فى : المحصول ۳۸۹٦/۲/۲‏ » الإحکام للآمدی ۲۸۸/۳ » المنتهى لابن 
الحاجب ص ۲٢۲‏ » العضد على اختصر ۲۱۷/۲ » الإہاج ٠٤۹/۳‏ » الهاج بشرحى 
الأسنوى والبدخشى ٠٠۲/۳‏ » شرح التنقيح ص ٠٠١‏ » والبحر الحیط ٠٠١/١‏ . 
التعليل باحل مثل : الذهب ربوى لكونه ذهباً » والتعليل با جزء مثاله : تعليل خيار 
الرؤية فى بيع الغائب بكونه عقد معارضة » فإن عقد المعاوضة جزء محل الحكم وهو 
البيع . 

وانظر الاج بشرحى الأسنوى والبدخحشى ٠٠۲/۳‏ » وشرح التنقيح ص ٠٠٠١‏ . 
قال السبكى ف الإبهاج : ( وقول الآمدى : الختار التفصيل وهو امتناع ذلك ف الحل 
دون الجزء ليس مذهبا ثالث » لأن مراده الجرء العام بدليل قوله - بعد ذلك - : 
وأما الجزء فلا تلع التعليل به لاحتال عمومه للأصل والفرع ) 14/۳“ 

وانظر الإاحکام للامدی ۱۸۹/۳ . 
قارنه بما فى البحر الحيط ٠٠٠/١‏ . 


کے E١‏ ن 


E 


ذهب أصحابنا کا قاله ابن برهان إلى جواز”“ القياس على الحكم الثابت 
بالقياس حلاف" لأهى بكر الصيرفى منا والحنفية > کا إذا : نص الشارع على منع 
بيع البر بالبر › فعللناه ب بعلة وهى الطعم » وألحقنا به الأرز فهل يجوز أن يستنبط 
٠١٠١ (‏ ق ) من الأرز علة » ويلحق به غيره » قاله ابن برهان . 
والمسألة مبنية على تعليل الحكم بعلتين . فعندنا يجوز » وعند الخالف لا يجوز . 
A e‏ 
انی » وفیه نظر ظاهر . 


(۱( 


(۲) 


(") 


(٤( 


راجع المسألة فى : المعتمد ۷١٠/۲‏ » التبصرة ص ٠٠١‏ » اللمع ص ٥۸‏ » شفاء الغليل 
ص ٦۳١‏ » المستصفى ۸۷/۲ » المقدمات لابن رشد ۲۲/۱ » المحصول 4٤۸٥/۲/۲‏ › 
الإحکام للامدی ۲۷۳/۳ » الإہاج ۱٦۸/۳‏ › المنہاج بشرحى الأسنوى والبدخحشى 
۷/۳ ب٢‏ جمع الجوامع حاشية البنانی ۲٠٤/۲‏ » البحر امحيط ۸٠/٠١‏ » روضة الناظر 


ص ۱٦١‏ › إرشاد الفحول ص ۲۰۰ › تيسير التحریر ۲۸۸/۳ » فواتح الرحموت 


۲ »۷ نشر البنود ۲۱۹/۲ » ومذكرة الشیخ - رجه الله - ص ۲۷۱ . 

وبه قال المالكية وال حنابلة وأبو عبد الله البصرى من الحنفية » وبعض المعتزلة » واختاره 
الشيرازى فى التبصرة › وبه قال aS Sl gi‏ > کا يفهم من عبارة 
الولف . ) 

وانظر المقدمات لابن رشد ۲۲/١‏ » روضة الناظر ص ٠١١‏ › الإحكام للامدى 
٠ ۷/۳‏ الإبہاج ۸/۴۳ ۰ تیسیر التحریر ۲۸۸/۳ » المستصفى N‏ > شفاء 
الغلیل ص ٦۳۰‏ » نشر البنود ۲٠١/۲‏ . 

هذا القول هو قول ا لجمهور من الشافعية والحنفية > ومن الفقهاء والمتكلمين › واختاره 
الشیرازى فى اللمع » والغزالى وابن السبكى . 


) انظر اللمع ص °۸ ( المستصفى AY/Y‏ ( الهاج 11۸/۳ ¢ وانظر بقية المراجع 


السابقة . 
قال الولف - رحه الله - فى البحر الحيط بعد ما ذكر هذا الكلام عن ابن برهان : 


( قلت : وظاهر كلام الشافعى - رحمه الله تعالى - فى الأم المنع .. انظره = 


ا٣‎ 


O O O O uoa©cnacsvcnCeSnsennOoQnsnaes 


معنى لقياس الذرة على الأرز » ثم قياس الأرز على البر » لأن الوصف الجامع إن كان 
موجوداً فى الأصل الأول كالطعم مثلاً > فتطويل الطريق عبث إذ ليست الذرة بان 
تجعل فرعا للأرز أولى من عكسه » وإن لم يكن موجوداً فى الأصل فم يعرف كون 
المعنى » .. إل ۸۷/۲ > ودليل الجواز فهو ما نقله ابن رشد فى المقدمات من جواز 
كون حكم الأصل مقيساً على أصل آخر لا ثبت من وجوب اعتبار الأدنى والأقرب 
فلا يصح البناء على الأبعد » فإذا ثبت الحكم فى فرع صار أصلاً يقاس عليه بعلة 
أحرى مستنبطة منه › وكذلك القول فى. الفر ع الان والثالٹ وما بعده . ۲۲/١‏ . 

والذى ترجح ف نظرى ما قاله الغزالى » لأن دليله أوجه عندى . والله أعلم . 


٣۳ا‏ س 


مسال“ 


التعليل بالوصف النفى عندنا جائز“ خلافاً لبعض المحكلمين وهى مبنية 


على أن العلل الشرعية عندنا مارات » وعندهم موجبات › فإإن قلنا : أمارات 
فلا امتناع فى جعل العدم أمارة » وإن قلنا : موجبات امتنع لأن العدم لا يؤثر 
)٤( :‏ ۰ ۰ ۰ 

فى الموجود . 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


)٤( 


الإحکام للآمدی ۲۹٠/۳‏ » المنتهى لابن الحاجب ص ٠۲١‏ » شرح العضد على 
الختصر ۲٠٤/۲‏ » شرح التنقيح ص ٤.۷١‏ › البحر ١٠١/١‏ › روضة الناظر 
ص ۱۷١‏ » جمع الجوامع حاشية العطار ۲۸۰/۲ » تيسير التحرير ۲/٤‏ › المنهاج 
بشرحی الأسنوى والبدحشی ۱۰۷/۳ » الإہہاج ٠٠١۲/۳‏ » إرشاد الفحول ص 
٥‏ ,» نشر البنود ٠۳١/۲‏ » ومذكرة الشیخ - رجه الله = ص ۲۸۰ . 


والبيضاوى . البحر الحيط ١١٠١/١‏ . 

وذهب إلى المنع : القاضى أبو حامد المروزى » والأحناف » واختاره الآمدى » وابن 
الا 

انظر التبصرة ص ٤٥٦‏ . الإحکام للامدی ۲۹۰/۳ › للمنتہی ص ٠۲١‏ › تيسير 


التحرير E‏ ( الابہاج \o۲/r‏ > حاشية العطار ۸۰/۲ > وبقية المراجع . 


مثال المسألة : تحريم أكل ذبيحة متروكة التسمية » علته عدم ذكر اسم الله عليما . 
ذكره الولف فى البحر ١١٠١/١‏ . 


A 


I 


يجوز أن يجعل الاسم علة للحكم | قاله سلم فى التقريب » ونقله عن أكار 
العلماء قال : وسواء فى ذلك المشتق كقولك : قاتل وسارق » والاسم الذى هو 
لقب كقولك : ار وفرس 

قال ااا ق ل ا بول یشابه بول الآدمى » ومن 
الا ول ل کر أن نجعل الاسم علة مطلقاً » ومنہم من جوزه ف 
المشتق دون لاقب ب 

ومن حكى الخلاف كذلك الشيخ أبو إسحاق ف المع أيضا 

والخلاف يلتفت على أن العلل الشرعية أمارات أو موجبات . 

فإن قلنا : أمارات فلا امتناع فى جعل الاسم علما على الحكم كالصفة . 


)١(‏ راجع المسألة فى : التبصرة ص ٠٠٥٤‏ » امحصول ٤۲۲١/۲/۲‏ » اللمع ص ٥١‏ » البحر 
امحيط للمؤلف ٠١٠١/١‏ » وقد تقدمت مسالة فريبة منها وهى مسالة : فى جريان 
القياس فى الأسماء المشتقة › فلتراجع » وانظر المعتمد ۷۸۹/۲ . 

(۲) وبه قال الشيرازى » ونقله ابن برهان » وابن الصباغ عن الشافعية » ونقله الباجى 
عن أكثر المالكية » وبه قال ابن السبكى » ونقله أبو الخطاب عن الامام أحمد . 

انظر التبصرة ص ٠٠١٤‏ مع هامشها » المسودة ص ۳۹۳ » جمع الجوامع حاشية البنافى 
EON OTD‏ 

(۳) حکاه الشیرازى فى التبصرة . وبه قال الرازى » وحكى عليه الاتفاق . 
انظر التبصرة ص ٤٥٤‏ » المحصول ۲۲/۲/۲ » شرح التنقيح ص ٠٠١‏ » والبحر 
ا محیط ٠۲۳/۰‏ . 

. حكاه أبو إسحاق الشيرازى ف التبصرة . وبه قال القاضى عبد الوهاب » والسهيلى‎ )٤( 
. ٠١۳١/١ والبحر الحيط‎ › ٤٥٤ انظر التبصرة ص‎ 

. ٠٥٤ التبصرة ص‎ ٠» ٥ انظر اللمع ص‎ )٥( 


E 


وإن قلنا : موجبات فلا » إذ لا يستفاد منا المعنى . 

وقال الأستاذ أبو منصور البغدادى فى كتاب ١‏ معيار النظر » : التعليل بالاسم 
مبنى على الخلاف فى التعليل بالحک . وقد منع منه المتأخرون وأجازه أكثر 
القائسين » ونقله عن الشافعى ( ٠١۷‏ ق ) قال : فمن منع التعليل بالحكم منع 
التعليل بالاسم » ومن أجاز ذلك أجاز هذا » ومذا قلنا : إن بيع الكلب المعلم 
فاسد » لأنه كلب كغير المعلم » وقال مالك فى زكاة العوامل : إنها نعم كالسوائم › 
وقال أهل الرأى : لا تكرار فى مسح الرأس لانه مسح كالتيمم . 


* %* #% 


)١(‏ ماله : - نجس فيحرم - وراجع تعليل الحكم الشرعى بالحكم الشرعى فى : المعتمد 
۲ » المحصول ۰۸/۲/۲ » الاحکام للامدی ۲۰۱/۳ » شرح التنقیح للقراف 
ص ٤0۸‏ » المسودة ص ٤١١‏ › تيسير التحرير ٠٤/٤‏ » العضد على الختصر ‏ 
۷O ۲‏ ونشر البنود ۱۳۳/۲ . 


1ا س 


ا 


التعليل بالوصف الم ركب جائز عند الجمهور » وقيل بانع“ وحكاه ف 
امحصل “ عن أصحابنا » وأصل المسألة أن الأشاعرة لا يقولون بعلية العلم 
بالقدمات للعلم بالنتيجة على سبیل إجراء العادة » والمعتزلة یو جبول ذلك على 
طريقق التوليد" . فإن قلنا بالأول جاز التعليل بال ركب » وإن قلنا بالثانى امتنع 
لامتناع التوليد عن مركب كذا قيل وفيه نظر . 


(۱) راجع مسال فی البرهان ۱۱۰۳/۲ » المنخول ص ۳۹٦‏ » المحصول 4١۳١/۲/۲‏ › 
الإحکام للامدی ۳۰٠۹/۳‏ شرح التنقیح ص ٠۰۹‏ » المنتهى لابن الحاجب ص 
٥‏ . العضد على الختصر ۲۳۰/۲ » حاشية البنای ۲۳٠/۲‏ » البحر الحيط ۸٥/١‏ › 
تیسیر التحریر ۳٣/٤‏ » نشر البنود ۱۳٤/۲‏ › الإہہاج ۱۰۸/۳ › المسودة ص ۳۹۹ › 
وفواتح الرحموت ۲۹۱/۲ . 

(۲) ماله : القتل العمد العدوان » 
شرح التنقیح ص ٤0۰۹‏ › نشر البنود ٠١٤/۲‏ . 

(۳) واختاره الرازى والآمدى وابن الحاجب . 
امحصول ٤۱١۳/۲/۲‏ » الإحکام ۳۰٠٣/۳‏ » المنتهى ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ حكاه الآمدى ف الإحكام عن قوم » وهناك قول ثالث وهو أنه يجوز التعليل بال ركب 
لكن بشرط ألا يزيد عن خمسة أو سبعة أجزاء وهو محكى عن الشيرازى » والماوردى . 
امحصول ٤4۱۸/۲/۲‏ » جمع الجوامع حاشية البنافی ۲٠٠/۲‏ . وانظضر 
الإاحکام ۳۰٠/۳‏ . ۰ ) ) 

(ه) لعله افحصل فى علم الكلام لامام الرازى . 

انظر کشف الظنون ٠١۱٤/۲‏ . 

)١(‏ قال الآمدى فى رده على من يقول بهذا القول : « فانم أرادوا بالتولد ههنا أن الحركة 
التى للخاتم كامنة فى حركة اليد وهى تظهر عند حركة اليد منہا کا يظهر الجنين 
فی بطن أمه » وکا فى كل ما يتوالد فهو المفهوم من لفظ التوالد ... ٠‏ . 
انظر غاية المرام للأمدى ص ٦۷ - ٠٠١‏ . 


— ۷ — 


فا 


e‏ جوز تعلیل 2 نف e‏ فيه خلاف حکاه ر 
العلة 0 ) 

فإن قلنا : إنه شرط فيا ون العلة المقصورة لا تكون . امتنع التعليل بجميع ِ 
الأوصاف ضرورة قصر الحكم على تلك الأوصاف الختصة . 

وإن قلنا : إن التعدى ليس بشرط » فاختلفو . فقيل : لا يصح لأن حت العلة 
أن تکون ا ولابد أن يکون المؤثر بعض الأوصاف دول بعض » ولو اتفق 
أن يکون جيعها مؤثرا لجاز ذلك » وقيل O‏ 
یتعدی وذلك لا ينع صحتہا ( ۰۸ ق (). 


(۱) راجع المسالة فى : المعتمد ۷۸۹/۲ › البحر المحيط ٠۲۷/١‏ وقارنه بجا هنا . 

(۲( عبارة أنى الحسين البصرى ف المعتمد : « فأما تعليل الحكم بجميع صفات الأصل حتى 
يدحل فيه فیه کونه فی مکان کذا › ون کون کذا › فلا بصح لأنہ لا تآثیر لکٹیر من 
هذه الأوصاف فى الحكم » ومن يمنع من العلة القاصرة يقول : أن تعليل الشىء بجميع 
اوصافه تعلیل با لا يتعدى » لأن جميع صفات الشىء لا توجد فى غيره » 
انظره ۷۸۹/۲ . 

)( فى الأصل ( أكار ما ) والمغبت من البحر المحيط ٠٠۷/١‏ . 


— ۸ 


ما[ 


إذا كان الحكم فى الفرع منصوصاً فهل يستعمل فيه القياس ؟ 

فيه حلاف . والأکثرون کا قاله فى المحصول على جوازه لجواز توارد الأدلة 
على مدلول واحد . 

وأصل الخلاف أن النظر”“ هل يضاد العلم بالنظور فيه ؟ 

فقالت المعتزلة : لا يجامعه ولا يضاده . 

وقال أصحابنا : يضاده إذ من المستحيل طلب العلم بجا هو عالم به » فعلى 
هذا إذا استدل على شىء بدلیل ثم أريد الدلالة عليه باخحر فلا يصح النظر 


› ٩۰/۲ المستصفی‎ › ٦۷١ راجع المسألة فى : المعتمد ۸۰۹/۲ › شفاء الغليل ص‎ )١( 
المنتهى‎ » ٠٦۷ روضة الناظر ص‎ » ۳٠۳/۳ الإحکام للامدى‎ » ٤۹٩۹/۲/۲ امحصول‎ 
العضد على الختصر ۲۳۲/۲ » حاشية البناى على‎ » ٠١١ لابن الحاجب ص‎ 
› ٠۷١/۳ امحل ۲۲۸/۲ » المنہاج بشرحی الاسنوی والبدخشی ۱۲۳/۳ ۰ الإہہاج‎ 
- ٠٤۹/۲ فواتح الر موت ۲۹۰/۲ » أصول السرخسی‎ › ٩٥/٩ البحر الحیط‎ 

۰ »۰ إرشاد الفحول ص ۲۰۹ » تيسير التحرير ولش التوة / 10۸ 

. ٤4۹۹/۲/۲ انظره‎ )۲( 

(۳) النظر فى اللغة : الانتظار ورؤية العين »› والمقابلة . 
وعند المتكلمين : التفكر والاعتبار فى المنظور فيه ليستدل به على جلال الله وعظمته . 
وف اصطلاح الأصوليين : الفكر الموصل إلى ظن حكم أو علم . 

انظر التعریفات للجرجانی ص ۲٤۱‏ » اللمع ص ۳ » شرح التنقیح ص ٤۲۹‏ › 
[رشاد الفحول ص ٩‏ نشر البنود ۹/۱ » والعدة لأ يعلى ۱۸۳/١‏ . 

: العلم : معرفة المعلوم على ما هو به . أو هو : الاعتقاد الجازم المطابق للواقع . انظر‎ )٤( 

الحدود للباجى ص ٠ ۲٤١‏ التعريفات للجرجانى ص ٠١١‏ » العدة ۷٠/١‏ » المعتمد 

٠/١‏ ,ب المفردات للراغب ص ۳١۸‏ » المسودة ص ٥۷١‏ » فتح الرحمن لزكريا 

الانضارق ص ٤١‏ » إرشاد الفحول ص ٤4‏ › ونشر البنود ٦١/١‏ . 


ا 


فى الدليل الثانى إلا بعد الذهول عن الدليل الأول إن منعنا اجتةاع نظرين فى حالة 
واحدة سواء كانا مثلين أو خلافين » وإن جوزناه وهو الأصح فالنظر فى الثانى 
ليس استدلالاً على صحة المدلول بل نظر فى نفس الدليل هل هو صحيح يفضى 
إلى العلم أم لا ؟ 

فالنظر إنما هو فى وجه دلالة الدليل الثانى وهذا ليس بحاصل . 


٠.۲١ - ٠١ انظر كلام المعتزلة والرد عليهم فى : غاية المرام للآمدى ص‎ )١( 


کے ١‏ ت 


مسأ لة“ 


هل يلزم المسثول ت ا إذا كان السؤال عاماً ؟ فيه قولان : 
أحدهما a:‏ . لأنه قد يكون له غرض ف الاققصار على البعض لأن 
جوابه فيه أظهر » أو لأنه لا يعلم حكم ما أمسك عنه فيجيب بقدر ما علم . 
والثانى : يلزمه ذلك . وحکكاه الجدليون عن الأستاذ أي بکر بن فورك . 
والخلاف ٠‏ على مسألة أخرى وهى جواز الفرض" للمجيب » فى 
وره رلا ٠‏ وضررة افر أف ازال اى اة اقم اى قور 


)١(‏ راجع المسألة فى : البرهان ۱۰۰۸/۲ - ٠١۲۲‏ » الإحكام للآمدى ١٠١/۳‏ » المنتبى 

لاہن الحاجب ص ٠٤٤١‏ › العضد على الختصر ۲٠١ - ٠٠٠/۲‏ » روضة الناظر 

ص ۱۸۸ » المسودة ص ٤۲١‏ » البحر المحیط ۱۸۱/۰ » ۲۲٢/۳‏ » فتح الزحمن على 

لقطة العجلان ص ٦٦‏ » تیسیر التحریر ۱۳٣/٤‏ › الإہہاج ۱۱۹/۳ › شرح الک و كب 

المنیر ص ۲٤٤‏ » فواتح الرحموت ۳۳۹/۲ » إرشاد الفحول ص ۲٠١‏ › والمنهاج 

بشرحی ن والبدحشی a‏ 

1: E OT E 

)( الفرض لغة : القطع والتقدير . والمراد به هنا : مخصيص بعض صور النزاع بالحجاج » 

» واعلم أنه كار فى عباراتيم الفرض والبناء من غير تحقيق‎ ١ : Eh ES 

: أن يسأل المستدل عاماً فيجيب خاصاً » مثل أن تكون المسالة ذات صور 

السائل عنها سوالاً لا يقتضى الجواب عن جميع صورها » فيجيب المستدل 

SS‏ اا ی ا و ی کے 

ا /4« e‏ > النسخة الظاهرية » وانظر تعريف الفرض فى : جمع 

الجوامع حاشية البنانى ۲/. الا و و اا ت و 

وتیسیر التحریر ٠۳١١/٤‏ . 

: ها القولان المتقدمان . وهناك قولان آخران‎ )٤( 

أحدها : يجوز الفرض إن وقع فى طريق يشتمل عليه السؤال › وإذا = 


— ٤)٣١ 


متعددة ( ٠٠۹‏ ق ) فتعين منها مثل القتل بالمئقل فتفرض فى الضربة الواحدة 
بالعصا الصغيرة » أو عن قتل المسلم بالذمى فيفرض ف المستأمن » والمانعون 
قالوا : الخاص فاسد » لان الجواب تجب مطابقته للسؤال إذ الخاص لا ينتصب 
دليلاً على العام فيتصدق القول بالفرض » ثم اختلفوا ف أنه يفرض فى الجواب 
أو الدليل . فقيل : يفرض ف الدليل ويعمم فى الجواب ل جواز أن يكون فى صورة 
دليل على حدة والحل لا يحتمل ذكر الكل » وهذا إذا وقع الفرض ف التوبة ٠‏ 
الأول » فأما إذا تكلما توبة"“ ثم رام اجيب الفرض هل له ذلك ؟ فيه تفصيل › 
وهو إن کان دلیله یجری فی کل صورة فلا بمکن » وإن کان لا یتأتی فيه 
صورة واحدة فهو يذكره لكونه فرض الكلام فى تلك الصورة . 


# + + 


= يشتمل عليه السؤال فلا يجوز . وبه قال إمام الحرمين . 
انظر شرح الک وکب ص ۳٤٠٤١‏ » والبحر الحيط ۲۲٤/۳١‏ نسخة الأزهر . 
الثانى : لا يجوز الفرض إن كان الوصف الذى فرضه طرداً . وبه قال ابن 
الحاجب . 
انظر المرجعين السابقين » إرشاد الفحول ص ۲٠١‏ › وفتح م الرحمن ص ٦۷ - ٦٦‏ . 
)١(‏ هكذا فى الأصل » ولا أدرى هل هى ( توبة ) بالحناة الفوقية › أو ( ثوبة ) با مثلثة » 
وراجعت كتب اللغة فقالوا : التوبة : الرجوع » والثواب والتئويب جمعنى الترجيح 
والإرجاع » ولم أستطع من هذا فهم مراد المؤلف من هذه الكلمة فلعلها من 
الصطلحات الحدلية . | 
وانظر القاموس ٤١ › ٤٠/١‏ . 
وذكر الراغب فى المفردات أن التوب من أبلغ وجوه الاعتذار » فإذا قال القائل : 
فعلت وأسأت وقد أقلعت فهذا هو التوبة . 
انظره ص ۷٦‏ . 
وقال : الثوب رجوع الشىء لل حالته الأولى . انظره ص ۸۳ . 
(۲) مثل سابقه . 
(۳) هكذا فى الأصل والمقام يستدعى أن يكون هكذا : ( فيه إلا صورة ) 


E 


الكتاب الخامس 


گی 
دلائل اختلف فيها 
مسا ل“ 


احتلف أُصحابنا کا قاله الماوردى والرويانى فى أن أصول الأشياء » أهى على 
الحظر أم الإباحة » وفرع عليها حكم الشعر المشكوك فى طهارته ونجاسته . 

ونازعه الشيخ ابن الرفعة وقال : هذا الخلاف يتفرع على القول بالتحسين 
والتقبيح » ونحن لا نقول به » أى : فلا بحسن التفريع عليه » وهذا عجيب منه » 
لأن الحلاف ( ٠٠١‏ ق ) أن الأصل فى المنافع الإباحة » إنما هو فيما بعد الشرع 
بأدلة سمعية » وتلك المسألة فيما قبل الشرع » وكأن ابن الرفعة توهم اتحادهما 
وليس كذلك » والترجيح أيضا مختلف فيمما › ففيما قبل الشرع الراجح التوقف › 
وفى هذه الراجح الإباحة » وهو قول أصحابنا" . 


› ٩۹٩/۱ راجع المسألة فى : المعتمد ۸1۸/۲ - ۸۷۸ البرهان لامام الحرمین‎ )١( 
“TA ¢ ۸/۱ المستصفى ۱/۱ ( الإحكام للامدی ۳/۱ الإحكام ي حزم‎ 
البحر الحیط ۲۲۹/۳ » نسخة‎ » ٤۸ - ۳۷/۱ شرح التنقیح ص 4۲ › الموافقات‎ 
› ۱۲١۹/۳ المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخحشی‎ > ١٦۷/۲ الأزهر > تيسير التحریر‎ 
روضة‎ » ٠۱۷۷/١ الإبہاج‎ ٠٠٠١/٠ شرح الكوكب‎ » ٤۷٤ اللسودة ص‎ 
›» ۲۷/١ الناظر ص ۲۲ » نہاية السول حاشية بخیت المطیعی ۳۰۲/۲ » نشر البنود‎ 
. ٠۹ ومذكرة الشیخ - ره الله > ص‎ >» ٠١ شرح مراتی السعود بتحقیقی ص‎ 

حلاصة المسألة أن الأشياء المنتفع بها طا ثلاث حالات : 

الأول :اما أن a E‏ 
الثانية : إ إما أن يكون فيا نفع محض ولا ضرر فيها أصلاً . 
الفالفة : إما أن يكون فيا نفع من جهة وضرر من جهة . فإن كان فيا = 


کے ا ت 


قلت : ويتجه أن يينى على هذه المسألة حلاف آخر حكاه الماوردى أيضاً 
فى كتاب الصيد فقال : إذا تعارض ما يوجب الحظر والإباحة اختلف أصحابنا 
فيه » فمنہم من سوی بینہما واعتبر ترجيح أحدهما بدليل اخر » ومنهم من غلب 
الحظر » وهو قول الأكارين . انتبى . 

ولك أن تقول : نما يرجح قول الأكار أن الدليل الحرم فيه كررت المفسدة 
وعناية الشارع والعقلاء بدرء المغاسد أكار من اعتنائهم بجلب المصالح . 


+ *٭+ »٭ 


= الضرر وحده ولا نفع فيا » أو كان ضررها رجح من نفعها أو مساویاً له فهی على 
الحظر لقوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : « لا ضرر ولا ضرار » . 
وإن كان نفعها خالصاً لا ضرر معه أو معه ضرر خفيف » والنفع أرجح منه فهى 
على الإباحة » لأن المعتبر ف المنافع كونها راجحة على المضار وغالبة غليما » أما إذا 
كانت مرجوحة فلا إذن فيها » وتكون محظورة كا هو الحال فى الخمر والميسر . 
انظر : الموافقات ۳۷/۲ - 4١‏ » شرح التنقيح ص ٩۹١‏ › مذكرة الشيخ - 
رجه الله - ص ۱۹ نشر البنود ۲۷/١‏ » روضة الناظر ص ۲۲ » البحر الحيط 
۳ .»۷ وبقية المراجع السابقة . 


A 


مسال“ 


استصحاب الخال لأمر وجودی أو عدمی. عقلل أو شرعى حجهة عند أكثر 


أصحابنا » منهم المزنى » والصيرفق » والغراى . خلافاً لأكثر الحنفية والمحكلمين 
 . )( 0‏ . 

کالبصری ‏ وغیره » وهنهم من جوز الترجیح ` به فقط . 

وبنی بعصهم الخلاف فيه على الكلام ف بقاء الاعراض »> وف کلام الاستاذ اى 


(۱) 


(1) 


(") 


(٤( 


راجع المسألة فى : المعتمد ۲ » البرهان ۱۱۳١/۲‏ » أصول السرخحسی 
Y/Y‏ المستصفى ۱۲۷/۱ › المنخول ص ۳۷۲ » المحصول ۱٤۸/۳١/١۲‏ »› الإحكام 
للامدی ۱۷۲/٤‏ » شرح الکوکب ص ۳۸۲ » الهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 
٠» ۳‏ الإبہاج ۱۸١/۳‏ » فواتح الرحموت ٠١۹/۲‏ » نهاية السول حاشية المطيعى 
٤‏ » العضد على المختصر ۱۸٤/۲‏ › إرشاد الفحول ص ۲۳۷ » نشر البنود 
۲ »+ مذكرة الشيخ - رحه الله - ص ٠١۹‏ » روضة الناظر ص ۷۹ » الإحكام 
لابن حزم ۷۷۱/١‏ » والبحر المحیط ۲۳٠/۳‏ . 
وبه قال المالكية والحنابلة والظاهرية » واختاره الآمدى » والماتريدى من الأحناف . 
انظر البحر ۲۳٠۱/۳‏ . ) 
انظر المعتمد ۸۸٤/۲‏ › وعبارته : « ومن زعم أن فرض الوضوء يتغير بالدحول فى 
الصلاة فعليه الدليل » وهذا باطل » لأنه إن شرك بين الحالتين فى وجوب الوضوء ٠‏ 
لاشتراكهما فيما دل على وجوب الوضوء فليس باستصحاب فحال الذى ننكره 
ويذهبون إليه .. » إل . 
وانظر : فواتح الرحموت ٠٠۹/۲‏ › وأصول السرخسی ۲۲۳/۲ . 
نقله الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى عن الشافعى » وقال الرويانى : إنه ظاهر المذهب . 
البحر المحیط ۲۳۲/۳ »› وإرشاد الفحول ص ۲۳۸ . 

وهناك أقوال أخحری : 

منها أنه حجة على الجحتهد فيما بينه وبين الله . وبه قال القاضى الباقلانى . 

ومنها أنه يصلح للعذر والدفع لا للرفع. وبه قال أبو زيد الدبوسى والسرخسى والبزدوى. 
وانظر البحر امحیط ۲۳۱/۳ - ۲۳۲ » وفواتح الرحموت ٠١۹/۲‏ . 


E 


منصور بناه على الخلاف فى حكم الأشياء فى العقل قبل ورود الشرع . فمن قال 
إنها على الإباحة استصحب الحال فى كل ما يراه مباحا » فلا يحظره إلا بدلالة 
E EE A‏ 
شيفاً إلا بدلالة » ومن توقف | يستصحب فی شیءَ حالاً حال » ولم یثبت 
شىء حظراً ولا إباحة ولا وجوباً إلا بدليل شرعى . 

ونقل سلم الرازى أنه لا حلاف فى أن الاستصحاب العقلى يجب القول فيه 
مغل أن يدل الدليل على أن الأشياء كانت على الحظر أو على الإباحة قبل ورود 
الشرع بذلك » فيستصحب هذا الأصل حتى يدل الدليل الشرعى على خلافه › 
واختلفوا فى الشرعى مشل أن يثبت الحكم بإجماع ثم يقع الخلاف ف استدامته 
كالمتيمم إذا راق الماء فى حال الصلاة » والحائض إذا جاوزها عشرة أيام . 

فذهب شيوخ أصحابنا إلى استصحاب “ حكم الإجماع حتى يدل الدليل 
على ارتفاعه . 

وذهب الحنفية والظاهرية ومتكلمو الأشعرية والمعتزلة إلى أنه غير جائز والحكم 
يزول بالاختلاف حتى يدل الدليل على بقائه . 


)١(‏ راجع استصحاب حکم الإجماع فى ف : : التبصرة Ab‏ اللمع ص A۸‏ ۰ الملستصفى 
۲۸/۱ ( الإحكام للامدی 1A0/4‏ > روضة الناظر ص ۸۰0 )۰ ` جمع الجوامع 
٠٠٠/۲‏ » حاشية البنانى » تيسير التحرير ۱۷٦/٤‏ › البحر الحيط > إرشاد 


الفحول ص ۲۳۸ » ومذكرة الشيخ - رجه الله - ص ۰ . 


— ٣ 


مت 5 


احتلفوا فى أنه هل يجوز أن يفوض الله تعالى حكم حادثة إلى رأى نبى من 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أو عالم فيقول له : احكم بجا شعت فهو 
صواب » ويصير إذ ذاك قوله من جملة المدارك الشرعية ؟ 

فذهب جمهور المعتزلة إلى استحالته" . 

وقال ابن برهان - ف الأوسط - : مذدهبنا ج : 

وقيل : يجوز ذلك للنبى دون العام . واختاره ابن السمعانى » وذكر أن 
کلام الشافعى فى الرسالة يدل 4 ( ۱۱۲ ق ). 


ونقل فى امحصول عن الشافعى أنه توقف”“ . أى : فى الوقوع . 


)١(‏ راجع المسألة فى : المعتمد ۸۸۹/۲ - ۸۹٩۹‏ البرهان ٠١١١/١‏ » المستصفى 
۲ امحصول ۱۸٤/۳/۲‏ - ۲۰۷ » الإحکام للامدی ۲۸۲/٤‏ - ۲۹۰ 
منتى ص ٠١١‏ » روضة الناظر ص ۱۹۲ » البحر الحيط ۲٤٠١/۳‏ › المسودة 
ص ٥۱۰‏ » الإیہاج ۲۰۹/۳ » شرح الک و کب ص ٤۰۷‏ » تیسیر التحریر ٠ ۲۳٠٣/٤‏ 
۲٣۰ -‏ » فواتح الرحموت ۳۹۹/۲ » النهاج بشرحى الأسنوى والبدخحشى ٠٤١/۳‏ » 
وإرشاد الفحول ص ۲١٦١ .۲٦٤‏ . 

(۲) وبه قال أبو بكر الجصاص من الأحناف » وأبو الخطاب الحتبلى .. 

انظر البحر ۲٤۲/۳‏ » والمسودة ص ١٠١‏ . 

(۳) يعنى مطلقاً للنبى - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وللعالم . وهو قول الجمهور ١‏ واختاره 
الباقلانى والكيا وابن الصباغ والجرجانى ويونس بن عمران » والنظام من المعتزلة . 
امصدرين السابقين » وامحصول ۱۸٤١/۳/۲‏ . 

. وبه قال أبو على الجباى فى أحد قوليه‎ )٤( 

)٥(‏ انظر كلام الشافعى - رحه الله - فى الرسالة ص ٠٠٠۳١ - ٤۸۷‏ ولم أر فيا ما 
eT‏ . 

. ۱۸/۳/۲ انظر امحصول‎ )٩( 


کے 


وقال الآمدى : نقل عن الشافعى فى كتاب الرسالة ما يدل على التردد بين 
الجواز والمنع" » ولكن الثانى أثبت نقلاً وعليه جرى الأصوليون من الشافعية . 
وقال أبو الخطاب الحنبلل"“ - فى الفهيد" - : المنقول عن الشافعى فى 
الرسالة أنه لما علم الله تعالی من نبيه - عليه السلام - أن الصواب يتفق منه 
جعل ذلك إليه ولم يقطع › بل جوزه وجوزه غرره . 

وقال بعض الحققين من أصحابنا : لا يصح عن الشافعى وكلامه فى الرسالة 
مول بجواز الاجتاد لا بهذه المسألة . 

إذا عرف هذا . فالخلاف فى هذه المسألة يلتفت على أنه - عليه السلام - 
هل کان له أن يجتہد ام لا ؟ 

فإن قلنا : له ذلك » وهو الأصح جاز أن يختار ما خطر بباله ويكون صواباً › 
لأن الله تعالى أخبره بذلك“ . 


(۱) انظر الإحكام AY‏ . 
(۲) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى » إمام اسول تیه فرضی اديب شاعر عدل 
اثقة. 
من شيوخه : الجوهرى » والعشارى › والمباركى . 
من تلاميذه : عبد القادر الجيلى » وابن ماهر » وابن شاتيل . 
من تاليفه : الفهيد فى الأصول › والمداية فى الفقه › والتهذيب فى اا 
ولد عام ۳۲٤ھ‏ › وتوفی عام ۱۰٥ھ‏ . 
ذیل طبقات النابلة 11/۱ > اللباب ٤۹/۲‏ » والفتح المبين ۳ -. 
(۳) انظره ۱۲٤/۲‏ . 
(4) فى اجتباد النبى - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه يجوز له الاجتهاد مطلقاً سواء كان ذلك فى الأحكام الشرعية أو 
الحروب . وبه قال الشافعى » وأكار أصحابه » وأحمد » والقاضى عبد ال جبار › 
والقاضى أبو يوسف » وأبوه الحسين البصرى . 
انظر : التبصرة مع المامش ص ٠۲١‏ › الإحكام للامدی ۲۲۲/۲ . 


الثانی : أنه ۹ يجوز له الاجتهاد مطلقاً . ربه قال بعض المعتزلة مل : أهى= 
E‏ 


وجعل ابن برهان الخلاف يلتفت ف هذه المسألة على أن أفعال العباد مخلوقة لله 
تعالى أو لأنفسهم ولم يتضح لى وجهه . 


= على » وأهى هاشم الجبائيين . ) 
الإحكام للامدى ۲۲۲/١‏ . المستصفى ٠٠٤/۲‏ › إرشاد الفحول ص ٠٠١٠‏ › 
والمعتمد ۷۱۹/۲ . ) 
الثالث : أنه يجوز له الاجتباد فى أمور الحرب دون غيرها كالأحكام الشرعية . 
والذى يظهر لى : أن النبى - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يجوز له الاجتهاد ء 
ولكنه لا يقر على الخطاً » لأنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ينزل عليه الوحى » 
ودلیل ذلك الوقوع قال تعالی  :‏ ما کان لنبی أن یکون له أسری حتی یٹخن فی 
الأرض 4 .. الآية . فعوتب على استبقاء أسارى بدر بالفداء » ولا يعاتب فيما صدر 
عن وحی فیکون عن اجتہاده . 
ولانه يجوز لغیره الاجتہاد فی زمنه کا وقع ذلك فى معاذ بن جبل » وسعد بن معاذ » 
وأى بكر الصديق - رضى الله عنهم - فأقرهم رسول الله - صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم - فجوازه له - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من باب أولى . والله أعلم .. 
وانظر الأقوال وأدلتما فى : المراجع السابقة » تيسير التحرير ۱۸١/٤‏ » والمنتهى لابن 
الحاجب ص ٠١١‏ . 


کک ت 


ما 


نقل عن الشافعى الأخذ بأقل ما قيل إذا لم يجد الدليل على غيره كدية 


الهودى › والأخحذ به مبنی على أصلين . 


أحدها : الفسك بالإجماع على الأقل . 
والثانى : بالبراأءة الأصلية على : دفن چو 


بكل من الأصلين أن لا يخالف فى الأحذ" بأقل ما قيل . 


)۱( 


() 


راجع المسألة فى : المستصفی ۱۲۷/۱ » المحصول ۲١۰۸/۳/۲‏ › الإحكام لابن حزم 
٠‏ /؛, ‏ الإحكام للآمدى ٤۰۳/١‏ المسودة ص ٤۹۰١‏ المنتهى لابن الحاجب ص »٤٦‏ 
روضة الناظر ص ۷۹ » البحر الحيط ۲٠٠١/۳‏ » العضد على الختصر ٤١/١‏ » الإبماج 
۷/۳ » حاشیة البنانی ۱۸۷/۲ » المنہاج بشرحی الأسنوی والبدخشی ۱۳۳/۳ › 
تيسير التحرير ۲١۸/۳‏ » فواتح الرحموت ۲٤١٠/۲‏ › غاية الوصول ص »٠١۰۸‏ شرح 
الک وکب ۲٥۷/۲‏ ومذکرة الشیخ - رجه الله - ص ٠١۹‏ . 
لأن العلماء أختلفوا فيا 

فمنهم من قال بمساواتما لدية المسلم . 

ومنهم من قال : هى نصف دية المسلم . 

ومنہم من قال : هى الثلٹ منبا . 

فأحذ الشافعى - رحه الله - بان ديته الثلث وهو أقل ما قيل . وانظر المراجع 
السابقة . والأم للشافعى وکلامه فیا : « فقضى عمر بن الخطاب › وعڻان بن 
عفان - رضى الله عنما - فى دية اليهودى والنصرافى بثلث دية المسلم » وقضى عمر 
فى دية الجوسى بثانائة درهم » وذلك ثلا عشر دية المسلم .. ولم نعلم أحداأً قال فى 
ديام أقل من هذا . وقد قيل : إن دياعيم أكار من هذا » فألزمنا قاتل كل واحد 
من هولاء الأقل مما اجتمع عليه .. » ١١١/١‏ . 

وانظر الخلاف فى دية اليہودى فى : الافصاح ۰/۲ » بداية a‏ 
لمغنی ٥۲۷/۸‏ » السنن الکبری للبہقی ۱۰۰/۸ › وتفسیر القرطبی ۳۲۷/۰ . 


() ف الأصل ( الاصل ) » والمبت من البحر امحیط ۲۳٣/۳‏ . 


کے ر 


الكتاب السادس 


@ 


شی 
التعمادل والترجيح ° 
٤ Ls‏ 


إذا تعارض دليلان عند الجتہد وعجز عن الترجيح ( ١١١‏ ق ) ولم يجد دليلا 
اخر فقيل و ون ای : خير » وقيل : يتساقطان » وقيل : يؤخحذ 
بالأغلظ . 


(1) 


(۲) 


التعادل فى اللغة : التساوى والقكافو » وعدل الشىء بالكسر مثله فى جنسه › أو 
مقداره . 

وفى الاصطلاح : هو تقابل أمارتين على سبيل الممانعة » مثل أن تكون إحدى الأمارتين 
تدل على اجواز > والأحرى تدل على المنع » فأمارة الجواز تمنع التحريم وما 
الحرم تمنع الجواز » والتعادل والتعارض بجعنى واحد عند معظم الأصوليين . 
مأخوذ من رجحان الميزان . 

وف الاصطلاح ا ا ق ر ر 
الأخرى . 

وانظر تعريفهما فى : المصباح المنیر ٠.٠/۲ ۳۴٢/۱‏ » القاموس ۱ء 
٤‏ »۷ البرهان ۱۱٤۲/۲‏ » امحصول ۲۹/۲/۲ › الإحکام للامدی ٠۲۰/۲‏ » 
العضد على الختصر ۳٠۹/۲‏ » شرح الكوكب ص ٤۲١ - ٤۲٤‏ » البحر المحيط 
۳ ۰ ۲۷۱ » الإبہاج ۲۲۲/۳ » الحدود للباجى ص ۷۹ » التعريفات للجرجافى 
ص ٩٦‏ » إرشاد الفحول ص ۲۷۳ . 

راجع المسألة فى : الرسالة ص ۲٠١‏ » المعتمد ٦۷٤/۲‏ » التبصرة ص ١٠ء‏ » البرهان 
۲ »۷ المستصفى ۱٠۱۸/١‏ » المنخول ص ٤۲١‏ »› المحصول ٠٠٠٥/۲/۲‏ » 
الإحکام ۳۲۰/٤‏ » البحر المحيط ۲٠٠/۳‏ » المنتهى لابن الحاجب ص ٠١٠١‏ › حاشية 


البنانی ۳٣۱ - ۳۵٣۹/۲‏ » الإیہاج ۲٠۲/۳‏ » المسودة ص ۳٠۹‏ » حاشية العطار 


۲ »۰ ونشر البنود ۲۸۰/۲ . 


E 


والخلاف يلعفت على أنه يجوز تكافو الأدلة . أى : هل يصح أن يعتدل عند 
الجمهور الرأيان ويتعارض المعنيان حتى لا مزية لأحدها ؟ 

فذهب الكرخحى إلى أنه لابد وأن يکون أحد المعنيين ارجح ولا يجوز تقدير 
اعتداهما . ) 


وهر اطا من مداقت غا الفقياء ية قال ارغ 
وقيل : إن ذلك جائز وهو مذهب أهى على » وأهى هاشم » ونقل عن 
الشافع © 

هكذا نقل الكيا اهراسى فى كتاب التلويج الخلاف » ثم اختار قول الكرخى . 
وقال ابن برهان : الدليلان عنده لا يتعارضان » بل لابد من الترجيح . 

وذهب أبو على » وأبو هاشم ال جبائيان إلى القول بتكاف الأدلة وتعادها فى امحل 
الواحد » ويكون حكم الله تعالى التخيير » قال : ومنشاً الخلاف أن الحتق عندنا 
فى جهة واحدة » وعندهم المطالب متعددة . 


)١(‏ واختاره ابن السمعانى » وحكاه الآمدى عن الإمام أحمد » واختاره القاضى وأبو 
ا لخطاب من الحنابلة > وإمام الحرمين والشيرازى . 
التبصرة ص ٩٠۰‏ » البحر الحیط ۲٠۰/۳‏ › والإحکام للامدی ۳۲۰/٤‏ - ۳۲۱ . 
فر عد اف ان ن الي اهر اي اة عرد اة 
من شيوخه : خالد الحذاء » وداوود بن ای هند » وسعید الحریری . 
من تلامیذه : ابن مهدی »› وخالد بن الحارث › وأبو همام بن الزبرقان » کان محدثا 
روی له مسلم حدیفاً ودا فى ذكر موت أهى سلمة بن عبد الأسد . 
ولد.عام ۰٠۰٠١‏ او ٦۱۰ه›‏ وتوفی عام ۱۹۸ھ . 
انظر : تذيب التذيب ۷/۷ - ۸ الكامل لابن الأثير ۷٠/١‏ تارج بغذاد 
۲۰ ۰ والاعلام ۳٤٠/٤‏ » وقد ذكر ابن حجر فى تهذيب التہذيب أنه رجع 
عن قوله : ( کل متېد مصیب ) . 
(۳) واختاره القاضى الباقلانى والغزالى والآمدى وابن الحاجب . 
انظر المستصفی ۱۱۸/۲ ۰ الإحکام للامدی ۳۲۳/۲ » والمنتهى ص ٠١١‏ . 


E AE 


وذكر الماوردى والرويانى وجهين لأصحابنا فى جواز تكافوٌ الأدلة » ونقلا 
أن الأكارين على جواز وقوعه » ثم فرعا عليه مسألة تعارض الدليلين وحكيا 
وجهين : 

أحدهما : تخيير . 

والثانى : يأخذ بالأغلظ" . 


. ٠٠٠/۳ قارن هذه المسألة بجا كتبه الولف - رحه الله - فى البحر امحیط‎ )١( 


— ۳ — 


ا 


إذا تعارضر خبران نصا »> وانضم إلى أحدهما قياس يوافق معناه معنى 
الخبر . فاختلفوا فيه . 

قال الإمام : فالذى ارتضاه الشافعى أن الحديث الذى وافقه ( ٠٠١‏ ق ) 
ن (PD‏ 
القياس مرجح على الاخر ‏ . 

وقال القاضى : يتساقطان ويجب العمل بالقياس“ . 


قال الشيخ تقى الدين أبو العز - جد ابن دقيق العيد - : والخلاف هنا مبنى 
على أن الدليل المستقل هل يسوغ الترجيح به أم لا؟ 
والقاضى لا یری الترجيح به » والشافعی یری ذز“ : 


- ٠۱۲۸/۲ المستصفى‎ » ٤۳۲ المنخول ص‎ » ۱٠۷۸/۲ راجع المسألة فى : البرهان‎ )١( 
حاشية البنانى‎ ›» ۲۷٤/۳ البحر المحيط‎ › ١٦۹ ,ب المنتمى لابن الحاجب ص‎ ۹ 
ونشر البنود‎ › ۱۷١ إرشاد الفحول ص‎ » ۲٠۹ روضة الناظر ص‎ ۰» ۲ 
) . 4/۲ 

(۲) فى الأصل ر تعارضا) . 

(۳) انظر البرهان ۱۱۷۸/۲ ونقل المؤلف كلامه بحروفه . 

. ووافق القاضى أبو عبد الله البصرى المعتزل‎ )٤( 
. ۲۷۹/۲ انظر نشر البنود‎ 

(ه) قال المؤلف فى البحر الحيط : « وف المسالة مذهب ثالث حكاه أبو العز فى شرح 
المقترح : التفصيل بين أن يظهر من قصد الشارع إرادة الجمل الظاهر فلا يصح عمل 
بقياس وإن لم يظهر قصده لذلك فیصح » ۲۷٤/۳‏ . 


— t٤ 


مسالة“ 


إذا تعارض علتان قاصرة و . ففی ترجیح المتعدية على القاصرة 


حلاف . ینبنیى على الخلاف ف ما أحری وهی ما إذا اجتمع علتان 
متعديتان إلا أن إحداهما أكار فروعاً . 


فمن قال بترجيح لكثرة الفروع قال بالترجيح ها هنا من باب أولى من جهة 


أن الترجيح » ثم إنغا كان للكارة فناهيك بعلة مفيدة وأخحرى لا فائدة فيا . 


(1) 


() 


(") 


ومن لم يقل بالترجيح ثم اطرد أصله ها هنا . 


راجع المسألة فى : المعتمد ۸٠۲ - ۸٤٥/۲‏ » التبصرة ص ٤۸۸ - ٤۸١‏ » اللمع 
ص ٦3‏ »› 1۷ » البرهان ۱۲٣١/۲‏ - ۱۲۷۲ » المستصفی ۱۳۱/۲ - ١۱۳١۲‏ › 
امنخول ص ٤٤١ - ٤٤٥١‏ » المحصول ٦۲۸ - ٦۲٠١/۲/۲‏ » الإحكام للامدى 
۷٠/٤‏ » المسودة ص ۳۸۱ » البحر امحیط ۲۷۷/۳ » ونشر البنود ۳٠١۰/۲‏ - 
۱. 
مثالا عند الباجى تعليل المالكى حرمة الخمر بالشدة المطربة مع تعليل الحنفى ها بكونما 
حرا » فإن الأولى متعدية والثانية قاصرة . 
تشر ند/01 , 
فى المسألة ثلاثة أقوال : 

أحدها : ترجيح القاصرة . واختاره الأستاذ الأسفرائينى » ومال إليه الغزالى فى 
اللستصفى . 

والثانی : ترجیح امتعدية . وبه قال الجمهور » واختاره الأستاذ أبو منصور » وابن 
برهان . 

والفالث : أنهما سواء . وبه قال القاضى الباقلانى » وابن السمعالى . 
انظر : البرهان ٠٠٠٠/۲‏ » المستصفى ۱۳۲/۲ › البحر المحيط ۲۷۷/۳١‏ » وبقية 
المراجع السابقة . 


Se ES 


وبنى الإمام فى البرهان الخلاف على الحلاف فى تعليل الحكم بعلتين ونوزع 
۱( 


(۱) انظر کلام إمام الحرمین فی البرهان ۱۲۷۰/۲ - ٠۲۷١۱‏ > وقد أورد على نفسه سوالاً 
مفاده وقوع التعارض بين العلتين إذا علل هما حكم واحد » واستنبط منه أن الشافعى 
رجح القاصرة » وذلك أن الشافعى وأبا حنيفة أتفقا على أن الأمة تخير إذا عتقت تحت 
العبد واختلفا إذا عتقت تحت الحر » ونشأ احتلافهما من الاحتلاف فى علة الأصل 
فعند الشافعى أنها خيرت تحت العبد لفضلها حينعذ عليه بالحرية > فلا تخير تحت الحر » 
فالعلة حينعذ قاصرة » وعند أهى حنيفة انها حيرت لأنها ملكت نفسها فتخير تحت 
الحر » فالعلة حينعذ مطردة متعدية » ثم أبطل العلتين جيعاً . 


e 


0) 


(1) 


(۳) 


الكتاب السابع 


فی 
الاجتهاد ” والافتاء والتقليد 
مسالة “© 


الختار أنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لا يخطىء فى اجتہاده”" . 


الاجتہاد فى اللغة : من الجهد - بالضم والفتح - وهو استفراغ الوسع فى تحصيل 


أمر » ولا يستعمل إلا فيما فيه مشقة . يقال : اجتبد فى حمل الصخرة ء ولا يقال : 
اجتہد فى حمل القلم . ) 
وف الاصطلاح : استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعى . 
أو : بذل المجهود فى طلب المقصود من جهة الاستدلال . | 

وانظر تعريفه فى : المصباح المنير ۱۸١/١ سوماقلا٠ ۱۷١/١‏ » الرسالة للشافعى 
ص ١١‏ » المستصفى ٠١١٠/۲‏ » الحدود للباجى ص ٦٤‏ › المحصول ۷/۳/۲ › 


الإحكام للامدی ٣» ٠۸٤‏ النتهى لابن الحاجب ص ٠١١‏ » شرح التنقيح 


ص ٤۲۹‏ » تیسير التحریر ۱۷۸/٤‏ » البحر المحيط ۲۸٠/۳‏ » التعريفات للجرجانى 
ص ٠١‏ » جمع الجوامع حاشية البنانی ۳۷۹/۲ » أدب القاضی للماوردی ٤۸۸/۱‏ › 
إرشاد الفحول ص ٠ ۲٠١‏ ومذكرة الشيخ - رحه الله - ص ٠١١‏ . 

راجع المسألة فى : المعتمد ۷۲٠/۲‏ » التبصرة ص ٥۲١‏ › اللمع ص ۷١‏ » المستصفى 
۰/۲ ۰ المحصول ۲۲/۳/۲ » الإحکام للامدی ۲۹۰/٤‏ » المنتهى لابن الحاجب 
ص ۱۹۲ » المنہاج بشرحی الاسنوی والبدخشی ۱۹٤/۳‏ » الإبہاج ۲٠۹/۳‏ » البحر 
امحیط ۲۸۸/۳ » تیسیر التحریر ۱۸٤/٤‏ › ونشر البنود ۳۲٣/۲‏ . 

هذا قول الجمهور . واختاره الشافعى وابن فورك وابن السبكى . 

وقال ف الإبہاج۰ ۲۹۹/۳ : وأنا أطهر كتابى أن أحكى فيه قولا غير هذا القول › 
وشنع على ٠ن‏ قال بجواز الخطاً على النبى - صلى الله عليه وعلى اله وسلم - فى 
اجتېاده . 


— E۳۷ س‎ 


واختار ابن الحاجب خلافه بشرط عدم الإقرار عليه" . 


والخلاف فى هذه المسألة کا قاله الماوردى والرويانى فى كتاب القضاء يلتفت 
على أنه إذا جاز الاجتاد للأنبياء - عليهم السلام - فهل يستبيح الاجتهاد برأيه 
أو يرجع إلى دلائل الكتاب ؟ وفيه وجهان ( ٠٠١‏ ق) : 

أحدهما : أنه يرجع ف اجتاده إلى الكتاب » لأنه أعلم بمعانى ما خفى عليه . 

والثانى : قالا - وهو الأظهر - : أنه يجوز أن يجتهد برأيه ولا يرجع إلى أصل 
من الكتاب » لأن سنته أصل كالكتاب » ووجه التفريع واضح . 


› واختار هذا القول الشيرازى › والرافعى » وابن حزم‎ » ١٦۲ انظر النتهى ص‎ )١( 
والآمدى » ونقله عن الحنابلة » وأكار الشافعية » وال جبا » وبعض المعتزلة » وحكاه‎ 

ابن برهان عن أكار الشافعية . 
انظر التبصرة ص ٥۲٤‏ » الاحکام للآمدی ۲۹۱/۲ » والبحر الحیط ۲۸۸/۳ . 


— ۸ 


ف 


لا حلاف کا قاله القاضى الحسين فى أول تعليقه أن قبول قول غير النبى - 
لكن قال القاضى أبو بكر : قبول العامى قول العام ليس بتقليد » لاأنه يستند 
لی حجة قاطعة » وهو الاجماع . 


قال الكيا اي رف ارام ا ونت 
وقال سلم الرازى : لا يكون قبول قول الجحمعين تقليدأ » لأن قوم حجة 
مقطوع بها كقبول قول النبى - صلى الله عليه وعلى اله وسلم - انتهى . 


وأما قبول قوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ففى تسميته تقليدأً وجهان 
لأصحابنا مبنيان على الخلاف فى حقيقة التقليد »> هل هو قبول قول القائل وأنت 
لا تعلم من أين قال » أو قبول القول بلا حجة ؟ وفيه وجهان : جزم القفال 


› ٠۲۳/۲ المستصفى‎ » ٤۷١ المنخول ص‎ » ٠١١۷/۲ راجع المسألة فى : البرهان‎ )١( 
› ۳٠٠٣/۲ العضد على امختصر‎ » ۱٦۳ الإاحكام للامدی 4/4« المنتتى ص‎ 
إرشاد‎ » ۳۰۷ - ۳۰٠٦/۳ البحر المحیط‎ » ۲٤۲/٤ تیسیر التحریر‎ » ٤٦۲ اللسودة ص‎ 
. ۳۳٣/۲ ونشر البنود‎ » ۲٠۰ الفحول ص‎ 

(۲) التقليد لغة : جعل القلادة ف العنق » فكأن الجحتهد جعل الفتوى فى عنق السائل › 
أو أن السائل جعل الأمر فى. عنق المسئول . 
وف الاصطلاح : قبول قول من لیس قوله دلیلاً بغیر دلیل . 

انظر تعريفه فى : المصباح المنیر ۰۷۹۰/۲ القاموس ۳۳۰/۱ » البرهان 
۲ »۷ المنخول ص ٤٤۲‏ » المستصفی ۱۲۳/۲ › الإحکام للامدی ۲۹۷/٤‏ » 
الحدود للباجى ص ٠١‏ » التعريفات للجرجافى ص ٦٤‏ » المنتهى لابن الحاجب ص 
۳ » تیسبر التحریر ۲٤۱/٤‏ » البحر الحیط ۳۰٠۹/۳‏ » إرشاد الفحول ص ۲٠١‏ › 
نشر البنود ۳٠٠/۲‏ » ومذكرة الشیخ - رحه الله - ص ٠٠٤‏ . 


کک 


فى شرح التلخيص بالأول » والغزالى فى المستصفى”"“ بالثانى . 

وإن قلنا بالأول می تقليداً إن قلنا له الاجتہاد من حیث لا يدرى من أين 
قال : وهو ظاهر نص الشافعی › فإنه قال : ولا يحل تقلید أحد سوى رسول الله - 
صل الله عليه وعلى اله وسلم - . 

وإن قلنا بالثانی : لم یسم تقلیدا » فان قوله حجة فى نفسه »› وبه جزم ( ۱۱١‏ 
ق ) سلم الرازى ف التقريب » لكن الغزالى لأجل هذا النص قال : لا يجوز 
ا ا غا لان ل وإن كان بحجة دلت على صدقه جملة › 
فلا يطلب فيه حجة على عين تلك المسألة » فكأنه تصديق بغير حجة خاصة . 

وبنى القفال فى شرح التلخيص الخلاف فى أن قبول قوله - عليه السلام - 
هل يسمى تقليداً ام لا ؟ على الخلاف فى أنه - عليه السلام - هل كان يقول 
عن قياس أو لا ؟ فان کان يقول وهو الأصح فتقليد › لأنه لا یدری أقاله عن 
وحى أو قياس ؟ واعلم أن هذه المسالة أول مسألة فى كتاب السلسلة للشيخ 
ا ا و > ولم يذكر من أصول الفقه غيرها » فقال : الخلاف فى أن 
قبول قوله E i a‏ 
وفیه قولان لأصحابنا : 

أحدهما : أن التقليد قبول القول بلا حجة . 

والثانى : قبول القول وأنت لا تعلم من أين قاله من جهة خطاب أو قياسن 
او اجتپاد . 

فعلى الأول لا يكون تقليدا لأنه عين الحجة . 

وعلى الثاني ففيه و جهان ٤‏ 

أحدهما : أنه يسمى تقليدا » وهو الام لكلام الشافعى . 

والثانی : لا يسمى تقليدا. . 

قال : وهذان الوجهان مبنيان على أصل » وهو أن النبى - عليه السلام - 
E SN EOE‏ 


. ۱۲۳/۲ انظره‎ )١( 
. هكذا فى الأصل › ولعل كلمة ( قيل ) زائدة‎ )۲( 


— (t١ س‎ 


الو ؟ احتلف المذهب ف O TIN)‏ 


(۱) 


قارن ما كته الولف هنا وما كتبه فى البحر الحيط ۳٠٠/۳‏ » فانه متفق . وقد نقل 
كلام الجوينى فى السلسلة هناك کا نقله هنا وناقش نص الشافعى : « ولا ججوز تقليد 
أحد سوى النبى - صلى الله عليه وعلى اله وسلم - ٠‏ . وذكر أن الناس اخحتلفوا 
ا 
واتار له لا براد به حقيقة القليد » وإ لراد به الاباع ثم قال و اروف 
من قال إنه ليس تقليدا » ولكن الرويافى قال فى البحر : أطلق الشافعى على جعل 
القول من النبى - صلى الله عليه وعلى اله وسلم - تقليدا » ولم يرد حقيقة التقليد .. 


إل . ثم حع بان الحلاف لفظى » وبه صرح إمام الحرمين فى التلخيص . 


وانظر کلام الغزالى فى المستصفی ۱۲۳/۲ - ٠١٤‏ . 


E 


OEY 


(1) 


الصيب م امحتېدین فى الاعتقادات واحد» ولا عبرة. جخلاف عبيد الله 


قال ان برهان ولعله اراد أنه معذور ف اجتہاده 4 ولکنه عبر عله با مصيب ت 


فقالت المعتزلة : إن الحق فى جحميعها »› وإن كل متهد مصيب . 
ال لار ولوان وهر س ف اواد کي اي ا 


الأشعرى ¢ وأنكره البغدادن : قال : وذهب الشافعى زان حنيفهة ومالك 


)1( 


(1) 


(۳) 


(*) 


راجع المسألة فى : الرسالة للشافعی ص ٥٠۳ - ٤٩۹٤‏ › المعتمد ٩١۲ - ٩٤۹/۲‏ › 
اللمع ص ۷۳ - ۷٤‏ » التبصرة ص ٤۹۸ › ٤4٩‏ › البرهان ۱۳۱۹/۲ - ٠۳۲۹‏ 
المستصفى ١ ١١۸ - ٠١۷/۲‏ المنخول ص ٤٥۸ - ٤١١‏ » المحصول ٤١/۳/۲‏ - 
٩۹‏ الإحکام ۲۳۹/۲ - ۲٠٤‏ » روضة الناظر ص ۱۹۳ - ۲٠١‏ » شرح التنقيح 
ص ۸ ۰ تیسیر القحریر ۲۰۱-۱۹۷/٤‏ › التقریر والتحبیر ۳۰۳/۳ - ۳۱۲ › 
فواتح الرحموت ۳۷۹/۲ - ۳۹۲ » المسودة ص ٤4٥٩‏ » حاشية البنانی ۳۸۸/۲ - 
۰ ب البحر المحیط ۲۹٤/۳‏ - ۳۲۰۳ » ونشر البنود ۳۲۸/۲ . 

ى الأصل : ( عبد الله ) »> وذكر الحافظ ابن حجر فى تبذيب التبذيب أنه رجع عن 
هذا القول حیث قال : « وقال ابن ای خیشمة اُخبزنی سلیمان بن ایی شیخ قال : کان 
عبید الله بن الحسن اتهم بأمر عظم وروی عنه کلام ردیء یعنی قوله کل مجتہد مصیب › 
ونقل محمد بن إسماعيل الأزدى فى ثقاته أنه رجع عن المسالة التى ذكرت عنه لما تبين 
له الصواب .والله أعلم » .ثم نقل عن ابن قتيبة أنه نسب إلى العنبرى أقوالاأ شنيعة . 
انظره ۸/۷ . 

فى الأصل ( العراقيون ) وهو تحريف » والمغبت من البحر الحیط ۲۹۰/۳ » وانمول 
منسوب للخراسانيين فى جميع المصادر . 

فى البحر ( أهل العراق ) وهذا يدل على أن الكلمة السابقة محرفة . 


I 


وأكثر الفقهاء إلى أن الحق فى أحدها » وإن لم يتعين لنا ثم احتلفوا فقال الشافعى : 
اللصيب واحد وإن لم يتعين » والباق مخطىء . وبه قال مالك وغيره . 
وقال ابو یوسف : کل مجتہد مصیب وإن کان الحق فى واحد . ونسبه 
بعضهم إلى الشافعى . 

قال القاضى أبو الطيب الطبرى : نص الجديد والقديم على الأول . 

وقال أبو إسحاق : يشبه أن تكون المسألة على قولين تخريجاً » وعن أهى حنيفة 
القولان . ) 

والخلاف فى هذه المسألة يلتفت على الخلاف أن لله تعالى فى الصورة التى 
اتف فا كا ما عه د0 ا اا 

فمذهب مققى المصوبة کا قاله الغزالى أنه ليس ف الواقعة حكم معين يطلب 
النظر » بل الحكم يتبع الظن » وحكم الله على كل مجتهد ما غلب على ظنه . 

قال : وهو الختار . 

قال القاضى وهب قوم من الصوبة إلى أن له حكماً مميناً » لكن م يكلف 
الجتد إصابته » وأما 2 ( ۱۱۸ ق ) بان اللصيب واحد فاتفقوا ک) قاله 
الغزالى أن فيه حكما معيناً لله تعالى » لكن اختلفوا فى أنه هل عليه دليل ام لا؟ 

فقال قوم : لا دليل عليه » وإنغا هو مثل دفين يعار الطالب عليه بالاتفاق . 


(۱) هو یعقوب بن إبراهم حب اها فى ف هي ر ن 
اراء حالف فيها أبا حنيفة . 
e yS‏ الشيبانى . 
من تلاميذه : أحمد بن حنبل » ويحيى بن معين » ومحمد بن الحسن . 
من تاليفه : كتاب الخراج » وكتاب الجوامع 
ولد عام ۱۱۳ھ » وتوف عام ۱۸۲ھ . ) 
تذکرة الحفاظ ۲۹۲/۱ » ميزان الاعتدال ٤٤۷/٤‏ › وفيات الأعيان 4۲1/o‏ > تاج 
التراجم ض ۸١‏ » الفوائد البية ص ۲۲۰ + وابن کثير ۱۸١/٠١‏ . 

(۲) انظر المستصفی ٠١۹/۲‏ . 


٢ کس‎ 


وقال الأكارون عليه دليل . ثم اختلفوا فى أن دليله قطعى أو ظنى . 

شب ار الي وان علية”“ وغيرهما إلى أنه قطعى » والجتهد مأمور 
بطلبه » فان وجده صاب > وإن أحطاًه أحطا. 

والأكارون على أن عليه دليلاً ظنياً » ثم اختلفوا فقيل لم يكلف الجتہد إصابته 
لغموضه لكنه معذور مأجور على هذا فهو مأجور على الاجتهاد » وإن أحطاً فيه 
لقصده الصواب وإن لم يظفر به إلا على الخطاً » وهذا ما نقله الماوردى والرویانی 
عن نص الشافعى » وقيل : لا أجر » بل بحط الإثم عنه تحقيقاً ٠.‏ 

إذا علمت هذا » فمن قال بن لكل صورة حكماً معينا وعليه دليل قطعى 
أو ظنى قال : إن المصيب واحد» ومن م يقل ذلك صوب الكل 

وقال الغزالى : الختا عندنا sS‏ 
فا حکم معين له ال 


(۱) هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أي كريمة المريسى › كان والده ديا قارا 
بالكوفة » أحد شيوخ ع المعتزلة المعطرفين » وله تدسب طائفة المريسية . قال فيه الشافعى 
بعد ما ناظره : « بشر لا فلح ) . ) ) 
من شيوخه : ماد بن سلمة > وأبو حنيفة > وسفيان بن عببنة . له آراء شاذة ف 
العقيدة والفقه والأصول . ) 
توف ۸ه » وقيل غير ذلك . 
وفيات الأعيان ۲٠١٠/۱‏ » ميزان الاعتدال ۰۳۲۲/۱ ابن کثیر کٹیر ۲۸۱/۱۰ ۰ الجواهر 
الملضيعة ٠٦٤/١‏ الفوائد الهية ص ٥٤‏ › والفتح للمبين ٠١١/١‏ . 

)"( هو بو إسحاق إبراهم بن إسماعيل بن | إبراهم بن مقسم البصرى › أحد المعكلمين › 
کان قول بخلق القران »› له مناظرات مع الشافعى ف بغداد ومصر » ركان أحمد بن 
حنبل يذمه . قال فيه الذهبى جهمی هالك کان باظر وقول خان ارآ . 
من شيوخه : والده إسماعيل بن علية 
من تلامیذه : بحر بن نصر لحولا واس ن ا زرازة: 
وله مصنفات ف الفقه شبه الجدل . ) 
توف عام ۹۸ھ . 
تاریخ بغداد /٦‏ ۰ ميزان الاعتدال ۲۰/١‏ › ولسان الميران ۳٤/١‏ . 

)( المستصفى ۲ وعبارته : « والختار عندنا وهو الذى ا ونخطىیء = 


کک 


ا اغال . فعندنا يفضى إلى ذلك وعندهم . 


(۱) 


احالف فيه أن كل تد فى الظنيات مصيب » وأنها ليس فيما حكم معين لله تعالى » . 
وانظر البحر امحیط ۲۹۸/۳ وقارنه بجا هنا . 
قلت : الراجح فى نظرى أن المصيب واحد » وله أجران » والآخر مخطىء وله أجر 

بدليل قوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : « إذا اجتيد الحا فأخطاً » . 
الحديث فهو نص صحيح صرج فى أن الجتدين منهم الخطىء » ومنهم المصيب › 
ومن المعلوم أن الخحطىء فى الفروع مع النصتكمال. الشروط معذور فى خطه مأجور 
باجتہاده کا فى منطوق الحديث » وإن كانت قصة' بنى قريظة تدل على أنه قد يكون 
الكل مصيباً فى الجملة » لأنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لم جخطىء من صلى 
العصر أو الظهر - على رواية مسلم - قبل بنى قريظة ولا من لم يصلها إلا فى بنى 
قريظة » وهو لا يقر على باطل » وإذا لم يترجح أحد الدليلين عند الجتد وجب عليه 
التوقف . 

وقيل : خير . 

وقیل : أذ الأحوط منيما» وهو السسيح يث : دع ما يريك إلى ما 
لا یرییت » . 

فإذا علم ذلك تبین سبب ترجيح القول بان ات واحد» لأن دلیله وهو 
حديث : « إذا اجتبد الخحاج » صر فى عل النزاع » وحديث بنى قريظة محتمل › 
فیجب ترجیح النص على امحتمل . 


وانظر مذكرة الشیخ - رحه الله - ص ۳۱۲ - ۳۱۳ . 


E e 


EEE 


فی جواز تقلید اجتېد مجتہد اخحر حلاف منعه الشافعى » وجوزه أبو حنيفة 


( ۱۱۹ ق ) وینبغی العفات الخلاف على الخلاف فى أن كل مجتد مصيب أم 
4 ۹ 


(۱( 


() 


راجع المسألة فى : المعتمد ٩4٤4۸ - ٩٤۲/۲‏ » التبصرة ص 41١ » ٤.۳‏ » اللمع 
ص ۷۱ » البرهان ۱۳۳۹/۲ » المنخول ص ٤١٦‏ › المستصفی ۱۲۱/۲ »› ٠١۳‏ › 
امحصول ۱۱/۳/۲ - ۱۲۳ » الإحکام للامدی ۲۷٤۲/٤‏ - ۲۸۲ » المنتهى لابن 
الحاجب ص ٠١١‏ » روضة الناظر ص ۲۰۲ - ۲۰۳ › البحر امحیط ۳۱۱/۳ - 
۲ :۷ فواتح الرحموت ۳۹۲/۲ › الإبہاج ۴۳ ٢»‏ التقریر والتحبیر ۳٤٤/۳‏ › 
نشر البنود ۳۳۷/۲ . 
محل الخلاف فى المسألة فى الحتبد قبل الاجتهاد » أما بعد الاجتهاد فقد اتفق الجميع 
على أنه لا يجوز له التقليد » فإذا علم ذلك ففى المسألة ثمانية أقوال : 

أحدها : أنه لا يجوز للمجتمد أن يقلد غيره من الجتدين مطلقاً » وبه قال أكثر 


الشافعية » وظاهر نص الشافعى » ورواية عن أحمد بن حنبل » ونقله الباجى عن أكار 


المالكية » واختاره الباقلانى والشيرازى » والأستاذ أبو منصور »› والغزالى » والرازى › 
والآمدى » وابن الحاجب . 

الثاني : أنه يجوز له مطلقاً . وبه قال الإمام أحمد وأبو حنيفة فى رواية > وإسحاق 
بن راهویه » وسفیان .اللوری › ونقله القرطبى عن ظاهر تمسكات مالك ف الموطاً . 

الثالث : يجوز له تقليد من هو أعلم منه » ولا جوز له تقليد مثله » ولا من دونه . 
وبه قال محمد بن الحسن » والكرخى . 

الرابع : يجوز له تقليد الصحابة فقط › فيقلد من ترجح عنده منهم » فاإن تساووا 


تخير . وبه قال الشافعى فى القدم » وال جبا » ونقل عن الإمام أحمد وقال : بجواز 


تقليد عمر بن عبد العريز فقط من غير الصحابة . 
الخامس : ججوز تقليد الصحابة والتابعين فقط دون من عداهم . = 


کا 


dGEeo©osnlnNOoOubSsauansnrvsedbddidDeonsnEGnaKanCGbDۍbQGEGDbDDbGCGbDbaQGcabD®cEeutueabۍscEebdisOCoOcdltReeoacscDceidncdQdbdOoOnldOoCognsnesCbdaoaceoeQdvccecnde‎ + 


= السادس : يجور له التقليد فيما يخصه دون ما يفتى به . حكاه ابن القاص عن 
ابن سرج . ) 

السابع : يجوز له أن يقلد فيما جخصه إذا حشى فواته باشتخاله بالحادثة . وهو رأى 
ابن سرج . ا 

الثامن : أنه يجوز للقاضى دون غيره . وقال إمام الحرمين بالوقف . 

والراجح فى نظرى المذهب الأول . 

وانظر المراجع السابقة لترى الأقوال وأدلتما . 


— ۷ 


مساألة © 


إذا فتاه شخص فلم يعمل“ بفتواه حتى مات المفتى . فهل يجوز له العمل 
ما افتاه ؟ فيه قولان : أحدهما : لا تجوز » لأنه لا يدرى هل يرجع لو عاش 
عن ذلك الحكم أم لا ؟ وأصحهما الجواز » لأنه بالموت زال عن المفتى التكليف . 

ومن حكى الخلاف فى هذه المسالة العاملى“ من الحنفية » وصحح ما 
ذكرناه » وجعلها صاحب اتمهيد من الحنابلة احتالين له . 

iE LS CEG‏ قولان : فان جوزناه جاز وإلا 
فلا » والأصح الجواز“ . 

وهذا قال الشافعى : « اذاهب لا تموت موت ارا ٤وا‏ تفقد بفقد 
أصحابا ٠‏ . نعم ٠‏ 

قال ابن برهان - فى الأوسط - : لا يجوز تقليد المجتہد الميت مع وجود الجتهد 


› 4١١ ¬ ٤١۳ الغياى لإمام الحرمين ص‎ » ۱۳١۲/۲ راجع المسألة فی : البرهان‎ )١( 
المسودة‎ » ۲٠۹/۲ الفهيد لأب الخطاب‎ » ٩۷/۲/۲ امحصول‎ » ٤۸4۰ امنخول ص‎ 
›.البحر‎ ۲٠٤/۳ جمع الجوامع حاشية البنانی ۳۹۹/۲ » الضياء اللامع‎ ٠۲١ ص‎ 
. ۳٤٤/۲ امحیط ۳۱۹/۳ - ۳۱۸ ۰ ونشر البنود‎ 
. ۳٠۸/۳ فى الأصل ( يعلم ) وهو تحريف » والئبت من البحر الحيط‎ )۲( 
٤/١ م أجد له ترجمة فيما وقفت عليه من كتب التراجم » وذكر المؤلف فى البحر‎ )۳( 
أنه أحذ من العالمى من الأحناف » ولم يسم الكتاب » وعلى كل حال سواء كان اسمه‎ 
CAINS 
الجواز مطلقا . وهو مذهب الجمهور » وظاهر كلام الشافعى » وحكى بعضهم عليه‎ )٤( 
. الإجماع » واختاره البيضاوى‎ 
. انع مطلقاً . وبه قال الإمام الرازى » ونقله ابن حزم عن الباقلانى‎ 


E۸‏ س 


الحى » لأن الحى أولى" . 


)0 واخحتاره الكيا › و NaS‏ 
ا ا ا 
وبه قال الآمدى والهندى 


وانظر هذه الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة . 


— 4۹4 


مسألة "© 


فى تقليد الصحابة لمن :فى هذه الأعصار خلاف » والأصح امتناعه . 

ونقله إمام الحرمين عن إجماع الحققين ء وعلله بأنجم > رضى الله عنم > 
م يعتنوا بتہذيب مسائل الاجتهاد › e‏ کفوا م e‏ النظر فى 
ذلك » والعامی اور باتباع مذاهب الا 

وكذلك قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : التقليد يتعين هذه الأئمة الأربعة 
دون غيرهم من الصحابة - رضى الله عنهم - لأن مذاهيهم انتشر اتاق 
حتی ظھر منہا تة تقييد مطلقها » وتخصيص عامها › وأما غيرهم ( ۰ ق ) فنقلت 

عنه الفتاوى مجردة » فلعل هما مكملاً أو مقيدا أو خصصا لو انبسط كلام قا قائله 
لظهر خلاف ما يبدو منه بخلاف زا2 الا 

فامتناع التقليد إذن لتعذر ا ةة مذاھہم . 

قال ابن برهان - فى الأوسط - : وتقليد الصحابة - رضى الله عنم - مبنى 
على جواز الانتقال ف المذاهب » فمن منعه قال a aS‏ 
- حقى يكن المكلف e‏ ذلك للانتقال وهو منوع » ومذاهب 


(۱) راجع المسألة فی : البرهان ١١٤١/۲‏ ا ص ٤١٠١‏ » المنخول ص ٤۷٤‏ › 

امحصول ۲ :۷ الإحکام للامدی 4/٤‏ › ر المحرط «TY — ET‏ 
نهاية السول حاشية المطيعى ٦۳٠/٤‏ . 

)( انظر البرهان ٠ ١٠٤١/۲‏ والمؤلف نقل منه بالمعنى O‏ « 
وتيسير التحرير ٠. ۲١/٤‏ 

(۳) انظر مقدمة المجموع للنووى ٠۳/١‏ › والتقرير والتحبیر ٠٠۳/۳‏ . وتيسير التحرير 
٥/٤‏ . 

)٤(‏ قال القرافى فى شرح التنقيح : ١‏ انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء 
من العلماء بغير حجر » وأجمع الصحابة - رضوان الله علمم - عل أن من استفتی 
ابا بكر وغیر - رضى الله عنما - أو قلدهما فله أن يستفتى أبا هريرة » ومعاذ= 


— 0۰ 


لمتاخحرين تمهدت › فيكفى المذهب طول ا الحكم وهو 
منع تقليد الصحابة - رضى الله ا 


%# %# ¥ 


(۱) 


ابن جبل وغیرهما » ویعمل بقوهم من غير نکیر › > فمن ادعى رفع هذين الإجماعين 
Ea EY e‏ ٍ 
قلت : الراجح فی نظری أنه إذا جاز لا أن تقلد ال ئمة الأربعة أبا حنيفة » ومالكأء 
والشافعى » وأحمد - رھم اله - يجوز لنا أن نقلد مجتهدى الصحابة من باب أولى » 
فإننا قلدنا الأئمة ثمة الأربعة لأن مذاهبم دونت وحفظت » ولأن الأمة فى عصرهم وبعده 
أجمعت على جلالتبم وعلو شأنبم » وتقدمهم على غيرهم فى هذا الشأن » وهذا موجود 
فی محتېدى الصحابة » وزادوا عليهم بثناء الله ورسوله وإجماع الأمة قبل الأئمة وبعدهم 
على علو شانہم حتى أن من يقول من العلماء : بأن الصحابة لا يقلدون هم ختلفون 
فى أقوال الصحابة هل تعد دليلاً ام لا ؟ مع اتفاقهم على أن الأئمة الأربعة لا تعد 
أقواهم من الأدلة الختلف فيما . أما كون الصحابة لم تدون أقواهم جميعها فهذا لا 
ينع من تقليدهم فيما دون ووصل إلينا وصح عندنا أما مالم يصل إلينا فهو خارج 
عن محل التراع » فلا أحد يقول بالتقليد فيما لم يوجد أو م يضح مع أنه فى الحقيقة 
مفروض وليس واقعاً » لأن الصحابة دونت أقواههم ووصلت او ر 
ف أقوال الصحابة يفرض ف أقوال غيرهم مع أن تدوين الأقوال وكارة الأتباع ليست 
شرطا ف الاجتباد » فإذا ظهر ذلك فمن ينع العامى من تقليد الصحابة ينعه من الأخذ 
بالأدلة ( وأنه لا يجوز له ذلك حتی يعلم ا والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام 
والخاص وا جور العمل بالكتاب والسنة مطلقا › > إلا للمجتهدين » وهذا ليس على 
إطلاقه » لأن كل إنسان له فهم يريد العمل بنص من كتاب أو سنة » فلا متنع عليه 
ولا يستحيل أن يتعلم معناه ويبحث عنه هل هو منسوخ أو مخصص أو مقيد حتى 
يعلم ذلك فيعمل به » وسؤال أهل العلم عن النصوص وأحذها منهم ليس تقليداً بل 
اتباع » وهذا ما كان عليه الصحابة - رضى الله عنم - والسلف الصاح بعدهم - 
رحمهم الله - . 
وانظر المراجع السابقة » فواتح الر موت ٠٠۷/۲‏ › وأضواء البيان ٤۷۷/۷‏ - 


„ O00 


E 


ا 


إذا أفتاه مجتيدان بحكمين مختلفين واستويا فى ظنه” ولم يترجح أحدهما على 
الأاخحر. ٠‏ 

فقيل : يبحکم حاطره“ . 

وقيل : يتوقف . 

وقيل : يتعين عليه التعلتق بعلم الأدلة التعلقة بتلك الواقعة ليكون ثابتاً ع 
اجتاد نفسه » فلا يزدحم عليه الحكمان الختلفان . | 

e‏ الكيا امراسى هذا الخلاف وقال : إنه يلتفت على أن الإلهام”“ اهو 

اتر ق وإلا فلا . 
وحکی ابن برهان قولاً آخر اهيا خد با شدها و أضغا 


)١(‏ راجع المسألة فى : العتمد ٩٤۰/۲‏ ۰ البرهان ٠٠٠١ » ۱۳٣٤/۲‏ المنخول ص 
۳ » المستصفى ۲ امحصول ۱۱/۳/۲ »> روضة الناظر ص ۲۰٢۷‏ › 
السودة ص ٤٦۳‏ » البحر المحیط ۲۲۲/۳ » التقرير والتحبیر ٠٠٠/۳‏ » شرح 


الک وکب ص ٤۲١‏ 
(۲) مال المسألة : القصر فى حق العاصى بسفره واجب عند أب حنيفة › والاتمام واجب 
عند الشافعى . ) 


البرهان ۱۳١۱/۲‏ › النخول : ص ٤۸۳‏ » والبحر المحیط ۳۲۲/۳ . 
(۴) حكاه الكيا الطبرى عن أصحاب القول بالإهام وهم بعض الصوفية . 
البحر ۲۹۲/۳ » ۳۲۲ . 
)٤(‏ الإهام : ما يلقى فى الروع بطريق الفيض » أو : ما وقع فى القلب من علم . وهو 
يدعو إلى العمل من غير استدلال بالاية ولا نظر فى حجة . وليس بحجة عند العلماء 
إلا عند الصوفيين . 
التعريفات للجرجانى ص ۳١‏ » البحر امحیط ۲۹۲/۳ » ونشر البنود ۲٣۷/۲‏ . 
)٥(‏ حکاه الأستاذ ابو منصور البغدادی عن أهل الظاهر. البحر ۳۲۲/۳» ا 


— {o 


وت ۳ 4£ 4 ع (1)( 
٤‏ گا ا )( 
ثم قال : والأصح أنه يأخذ با شاء" . 


(١) 


(1) 


حكاه فى المعتمد وقال بعد ما حكى عن القاضى عبد الجبار أنه ليس له أن يأحذ 
بالا خف > ولقائل أن يقول : له ذلك » لأن المعنيين إذا استويا صار الأخحف رخصة . 


AN 


وهو قول القاضى أهى يعلى والجحد وأبي الخطاب . وذكر أنه ظاهر كلام الامام أحمد . 


المسودة ص ٤٦۳‏ › شرح الکو کب ص ٠١‏ » وروضة الناظر ص ۲۰۷ . 


— {o٣ 


فا 


ھل کور الغا ان خر ولد ای مهب فاد و إن کن مب إل 
مذهب ( ٠۲١‏ ق ) معين انبنى ذلك على مسألة أحرى فيا حلاف » حكاه 
القاضى وهو أن العامى هل له مذهب أو لا؟ 

أحدهما : أنه لا مذهب له . فعلى هذا له أن یستفتی من شاء من شافعی 
وحنفى وغيرهما » وهذا هو الأصح" عند القفال . وإن لم يكن قد انتسب إلى 
مذهب معرن باخذ رخصه وعزائمه : 

أحدها : لا يلزمه ذلك » فعلى هذا له أن یستفتی على أى مذهب شاء › أو 
يلزمه أن يبحث حتى يعلمه - علم مثله - أشد المذاهب وأصحها فيستفتى أهله ؟ 
فيه وجهان كالوجهين ف إلزامه البحث عن الأعلم والأوثق من المفتين . 

والثانى : يلزمه ذلك . وبه قطع الإمام أبو الحسن الكيا الطبرى"“ وهو جار ٠‏ 


› ٠٠٤١/۲ اللمع ص ۷۲ › البرهان‎ › ٤٠١ راجع المسألة فى : التبصرة ص‎ )١( 
› ۱٠۲/۳/۲ المحصول‎ » ٠۲١ - ۱۲٤۲/۲ المستصفی‎ » ٤۷۸ ب المنخول ص‎ 
› ٠٣۰/۳ التقریر والتحبیر‎ › ٠٦١ الإحکام للآمدی ۳۱۷/۲ ۰ ۳۱۸ » المنتہی ص‎ 
۳۲۳/۳ البحر الحیط‎ » ٥۹۰ » ٤۷۲ ب المسودة ص‎ ٤ إعلام الموقعين لابن القم‎ 
تيسير‎ › ٤١١ شرح الكوكب ص‎ » ٤٠٠ » ۳۹٥/۲ حاشية البنانی‎ » ۳۲٤۲ - 
› ۲۷۲ - ۲۷۱ إرشاد الفحول ص‎ » ٤0٤/۲ فواتح الرحموت‎ » ۲٠۲/٤ التحریر‎ 
. ٦1۸ › 1٠۹/٤ ونهاية السول حاشية المطيعى‎ › ۳۸٤ » ۳٤۲/۲ نشر البنود‎ 
. حكاه الرافعى عن أحد أصحاب الشافعى وقال : إنه مذهب عامة الشافعية‎ )۲( 
. ۳۲٤/۳ البحر المحیط‎ 
. وهو قول الجمهور »› واختاره القاضى الباقلانی والشیرازى‎ )۳( 
. مع هامشها‎ ٤٠١ انظر التبصرة ص‎ 
وبه قال ابن سرج » والقفال » والقاضى المروزى › والقاضى حسين » وابن‎ )٤( 
السمعانى » واختاره الغزالى » ورواية عن الامام أحمد . ت‎ 


— 0 


فى كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد من الفقهاء » فعلى هذا يلزمه أن يجتهد فى اختيار 
مذهب يقلده على التعيين . a.‏ 


ڪا انظر المرجع السابق » والمنخول ص ٤۷۹١ › ٤۷۸‏ » اللمع ص ۷۲ » المنتهى لابن 
الحاجب ص ۱١١‏ » الإحکام للامدی ۳۱۷/٤۲‏ - ۳۱۸ » شرح الكوكب المنر 
١‏ ب٧‏ المسودة ص ٩۰‏ . 


_ £00 


“١ مسالة‎ 


أجمعوا ا قال القاضى فى مختصر التقريب على أنه لا يحل لمن يقرأ شيعا من 
العلم أن يفتى » واختلفوا فيما لو عرف الرجل مذهب إمام وتبحر فيه ولم يبلغ 
مبلغ الجتهدين هل له أن يفتى على مذهبه ؟ 

فلن الأصولین فا زان و وج افا ا 
واخحتاره القفال 2 والثانى | الل 


)١(‏ راجع المسألة فى : المعتمد ٩4۳۲/۲‏ » امحصول ٠٠١ - ٩۷/۳/۲‏ » الإحكام للامدى 
۳۱۹-۱٤‏ » جمع الجوامع حاشية البنانی ۳۹۸-۳۹۷/۲ » المسودة ص ١٠١‏ › 
٥٤٩-٤‏ » المنتهی لابن الحاجب ض ٠٦٠١‏ » العضد على الختصر ۳۰۸/۲ »› شرح 
الک وکب ص ٤٠١‏ » البحر المحیط ۳۱۹/۳ - ۲۲۰ » التقریر والتحبیر ۳٤٦/۳‏ - 
۸ فواتح الرحموت ٤۰٤/۲‏ › إرشاد الفحول ص ۲٦۹۹‏ - ۲۷۰ . 

(۲) وبه قال الأحناف بالشروط المعتبرة فى الراوى . 
الققرير والتحبیر ۳٤٦/۳‏ . 

(۳) وبه قال القاضى الباقلانى وأبو الحسين البصرى وأبو محمد الجوينى » وهو قول 
الحنابلة » ومعناه عن أحمد . 
أنظر المعتمد ۹4۳۲/۲ » المسودة ص ٥٤٤۰٥۱٦٩‏ › البحر المحیط »۳٠۱۹/۳‏ شرح 
الک وکب ص ٤٠١‏ . 

وهناك قولار اخحران : 

أحدها : جوز له أن فت إذا لم يوجد تيد قال قوم واخخارة ابن دان 

الفانى : يجوز له أن يفتى إذا انفكا ف هته مامه ورا قراعده وشار 
أهلا للنظر والتفريع علبما > وإلا فلا يجوز له أن يفتى ) 
وبه قال الأكارون » ونقله القاضى حسين عن القفال > واتار إبام مين » وأبوه » 
والآمدى »> وابن الحاجب › وابن دقيق العيد . 
انظر الإحکام ۳۱۹/٤‏ » المنتہی ص ۱۹١‏ » البحر الحیط ۳۲۰-۳۱۹/۳ » وإرشاد 
الفحول ص ۲۷١ - ۲٦۹‏ . ۰ 


س ٤)0٦‏ س 


)۱( 


قال : وأصل الوجهين أن بقليد المستفتى هل هو لذلك المفتى أو لذلك الميت - 
ای 

فإن قلنا اللميت › فله أن يفتى . 

وإن قلنا : للمفتى » ليس له ذلك . والله أعلم . تم الكتاب" . 


صاحب المذهب - ؟ وجهان : 


وهذا القول هو الراجح فى نظرى » لأن توقف الفتوى على اجتہدين يؤدى إلى حرج 
عظم » أو يعمل الناس بدون فتوى لقلة المجتمدين المستقلين عن المذاهب »› ولأن 
الصحابة كانوا يفتون بعضهم با يفتييم رسول الله - صلى الله عليه وعلى اله وسلم » 
به مثل ما وقع لعل - رضى الله عنه - حين أرسل المقداد بن الأسود فى قصة سواله 
عن المذى وغير ذلك »› وبهذا قال ابن دقيق العيد . 

انظر البحر ۳٠۹/۳‏ » وإرشاد الفحول ص ۲۷١‏ . 

هذا اخر ما فى النسخة ( الأصل ) وفى آخر النسخة المنقولة عنها « تم كتاب سلاسل 


الذهب أصول فقه للشيخ العلامة محمد بن عبد الله الزركشى الشافعى تغمده الله 


بالرحمة » كتبه حسن رشيد على نفقة دار الكتب المصرية من النسخة الخطية الموجودة 
بہا رقم ( ۲۲۰۵۹/ ب ) وکان الفراغ منه فی یوم الخمیس ۲۹ ذى القعدة سنة 
۰ھ الف وثلانمائة وستین هجرية ›» موافق ۱۸ ديسمبر سنة ۱۹٤١‏ ميلادية . 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه 


وت 


0۷ 


تمت مقابلته بحمد الله وتوفیقه 
فی ۲۳ من ذى القعدة من عام ٠٤١٠٠١‏ ه 
فى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 
محمد الحار محمد الأمين 


SI 


الفهارس 


. فهرس المراجع التى رجعت إليها فى تحقيق الكتاب‎ )١( 
. فهرس الأيات القرآنية‎ )۲( 

(۳) فهرس الأحاديث النبوية والآثار . 

.. فهرس الأيبات الشعرية‎ )٤( 

(ه) فهرس ادود والمصطلحات . 

. فهرس الأعلام الواردة فى صلب الكتاب‎ )١( 

(۷) فهرس الكتب التى ذكرها المؤلف فى الكتاب . 
() فهرس الموضوعات . 


ا 


(١) 


(۲) 


(۲) 


(٤) 
(°) 


(1) 


(۷) 


(A) 


)٩( 


)١(‏ فهرس المصادر ومراجع التحقيق 
)أ( 


الآيات البينات . طبعة بولاق عام ۲۸۹٠ه‏ » تأليف ابن قاسم العبادى 


) المتوفى عام ٤ھ‏ . 


الإبهاج . طبعة الكليات 2 > تاليف ااا السبكى المتوفى عام 


الاتقان فى ا القران . الطبعة الثالفة » تاليف السيوطى لمتونی عام 
۹۱۱ھ . 


اة لاز رکشی لمتوفی عام ٤۷۹ھ‏ , 


حزم الظاهرى المتوفى 2 0ھ . 
الإحكام فی أصول الأحكام . طبعة المعارف بمصر › الف سیف الدين 
الآمدى المتوفی عام ١۴۳٦ه‏ . ) 


أدب الدنيا والدين . طبعة عام ۳۳۸٠ه‏ بتأليف الماوردى المتوفى عام 


۰ھ . 
الأربعين فی أضول الدين . للرازى . طبعة حيدر اباد عام ۳٥۱۳ھ‏ › 
الف الرازى المتوفى عام ١٦٠٦٠ه‏ . 
الاربعين فى أصول الدين . طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة› لرل 
المتوفى عام 00ھ . 


. ه٠٠٠٠١ إرشاد الفحول . طبعة أولى » للشوكانى المتوفى عام‎ )٠١( 
. ه١۳۸ أساس البلاغة . طبعة دار الكتب للزمخشرى المتوفى عام‎ )١١( 
. أساس التقديس . ط . کردستان بالقاهرة › للرازی فخر الدين‎ (1۲( 


کا ن 


)١١(‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب . ط . عام ۸١١٠ه‏ لابن عبد البر المتوفى 
عام ۳ھ . 

)١٤(‏ الاستغناء فى أحكام الاستثناء . ط . أولى ببغداد للقرافق المحوفى عام 
AE‏ 

)٠١(‏ الإشارات والتنبيهات . ط . دار المعارف بالقاهرة لابن سيناء المحوفى 
عام ۲۸٤ھ‏ . | 

)١١(‏ الإصابة فى تمييز الصحابة . ط . أولى بالسعادة لابن حجر العسقلانى المتوف 

عام ۲٥۸ھ‏ . 

(۱۷) أصول البزدوى مع كشف الأسرار . ط . بيروت » لفخر الإسلام 
البزدوى المتوفق عام ۸۲٤ه‏ . 

(۱۸) أصول السرخحسى . طبعة دار الكتاب العربى » محمد بن أحمد السرخسى 
المتوفی عام ۹۰٤ه‏ . 

)٠۹(‏ أصول الشاشى . ط . دار الكتاب العرى » لاي على الشاشى المتوق 
عام 4ھ . 

(۲۰) أأصول الفقه . لاي زهرة . ط . دار الفكر العرهى . 

)۲١(‏ أضواء البيان ف إيضاح القران بالقرآن . للشيخ محمد الأمين - ره الله 
- المتوفی عام ۳۹۳١ه‏ . 

(۲۲) الاعتقاد . بتحقيق أحتر جمال » رسالة ماجستير فى شعبة العقيدة ججامعة 
ام القرى » للراغب الأصفهانى الحو عام ۲٠٠ه‏ . 

(۲۳) إعتقادات فرق المسلمين والمشركين . طبعة الكليات الأزهرية » للرازى 
المتوفق عام ٦٠٦ه‏ . 

٠ . الأعلام . ط . الثالكة » بيروت » خير الدين الزركلى‎ )٠( 

)٠٠(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين . ط . النيل بمصر › لابن القم المتوى 
عام ۱٥۷ھ‏ . ) 

)۲١(‏ الاقتراح فى بيان الاصطلاح ط . الإرشاد » بغداد » لابن دقيق العيد 
المتوفى عام ۲٠۷ه‏ . 


EN E 


(۲۷) الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع . ط . تونس » للقاضى 
عياض المتوف عام ٤٤٥ھ‏ . ) 

(۲۸) الإلمام بأحاديث الأحكام . ط . عام ۳۸۳٠ه‏ » لابن دقيق العيد . 

(۲۹) الام . ط. دار الفكر »> بیروات › للامام الشافعى المتوفى عام م : 

(۳۱( الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا جوز الجهل به . ط . الخامجى لقاش 
الباقلانی المتوفى عام ۳٠٤ه‏ . 

(TT)‏ أوضح المسشالك ك ألفية ان مالك . ط . الخامسة › لابن هشام المتوف 


عام ۷ه . 

(۳۳) الإيضاح فى شرح المفصل . ط . العانى » بغداد » لابن الحاجب المتو 
عام ٤٦‏ ٦ه‏ . ) 

)۳١(‏ الإيضاح ف علوم البلاغة . ط . الثانية > للخطيب القزوينى المتوفى 
عام ۹ه . 


)۳١(‏ إيضاح المكنون ف الذيل على كشف الظنون . ط . المنى » بغداد › لابن 
باشا المتوفی عام ۳۳۹٠ه‏ . 

)۳١(‏ الإيمان . لابن منده . ط . الجامعة الإسلامية » للحافظ ابن منده المتوف 
عام ٥ھ‏ ., 

)۷( الايمان . ط. المكتب الإسلامى ( لشیخ الإسلام ابن تيمية المتوفق 
عام ۷۲۸ھ . 


( ب ) 
(۳۸) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث . ط . صبيح » للحافظ ابن 


کر المتوفى عام ۷4ھ . 
(۳۹) البحر المحيط . ط . أولى » لأثير الدين أُبى حيان المتوفى عام ١٠٤۷ھ‏ . 
)٤٠(‏ البحر المحيط . ( مخطوط ) صورة عن النسخة الموجودة بدار الكتب 


کک 


الظاهرية › للزرکشی المتوفی عام ٤۷۹ه‏ . 

)٤١(‏ بداية الجتہد ونهاية المقتصد . ط . دار الفكر ا رش الحفيد المعوفى 

) عام ٥٩0ھ‏ . ) 

(4۲) البداية والنہاية . ط . أولى » للحافظ ابن كثير التوفى عام ٤۷۷ه‏ . 

)٤۳(‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن س ط . السعادة » للشوكانى 
المتوفى عام ١١٠٠٠ه‏ . 

' بديع السام الجامع بين أصول البزدوى والأحكام ( خطوط ) » لابن‎ )٤٤( 
. ه٠٦۹٤ الساعانی المتوفی عام‎ 

. البرهان فى أصول الفقه . ط . اول لإمام رمن المتوفى ۸ھ‎ )٤١( 

)٤٦(‏ البرهان فى علوم القران . ط . الحلبى » للامام الزركشى للمتوفى عام 

4ھ . ) 

. البرهان فى المنطق 1 ط . السعادة » للشیخ زاده بن مصطفى‎ )٤۷( 

› بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة . ط . عيسى. الباي الحلبى‎ )٤۸( 
. للسیوطی المتوفی عام ۹۱۱ه‎ 

› بغية المتلمس فى تاريخ رجال الأندلس 5 . دارالکتاب العربى › القاهرة‎ )٤۹( 
. ه١۹٩ لابن عمیرة المتوفی عام‎ 

(ت ) 

)٠٠(‏ تاج التراجم فى طبقات الحنفية . ط . العانى » بغداد » لابن قطلوبغا 
المتوفی عام ۸۷۹ه . 

, ه٠٠٠١ تاج العروس . ط . أولى » للزبيدى المتوفى عام‎ )٥١( 

. تاریخ الأدب العربى . لبروکلمان‎ )٥۲( 

» تاريخ الأمم والملوك . ط . دار المعازف بمصر » لابن جرير الطبرى‎ )٠١( 

المتوفى عام ١٠٠۳ه‏ , 

)٥٤(‏ تاریخ بغداد . ط . عام ۹١٤۳٠ه‏ » للخطيب البغدادى المتوفى 

عام ۳٦٤ھ‏ . ) 


£1١‏ س 


)٠١( -‏ التبصرة فى أصول الفقه . ط . دارالفکر »> للشیرازى المتوفی ١۷٤ھ‏ . 

)٠٦(‏ التحرير فى أصول الفقه . ط . الحلبى » للكمال بن امام المتوفى 
عام ۱٦۸ھ‏ . 

. ه٠٠١ تخريج الفروع على الأصول . ط . الثانية » للزنجانى المتوفى عام‎ )٠۷( 

)٥۸(‏ تدریب الراوی شرح تقريب النواوى . ط . الثانية » للسيوطى المعو 


عام ۹۱۱ه . 

(۹) تذكرة الحفاظ . ط . دار إحياء التراث العربى » للذهبى المتوف 
عام ۷ھ . 

)٠٠(‏ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد . ط . دار الكتاب العربى » لابن مالك 
الûوفى‏ عام ۷ه . ٠‏ 

)٦۱(‏ تسهیل 2 لى علم الأصول . ط . الحلبى » کی 

(1۲) التعريفات . ط . دار الكتب العلمية > بيروت » للجرجانى التو 
o.‏ 

(1۳) تفسير ابن كتير . ط . الباهى الحلبى » للحافظ ابن كتير التو 

۷4ھ . 
)٦٤(‏ تفسیر البیضاوی . ط . العثانية » للبیضاوی المتوف عام ۷۹۱ه . 


. ه٥١۴۳۸ تفسير الكشاف . ط . الحلبى » للزخشرى التو عام‎ )٠٠( 
. ه٤٠١ التقريب إلى المنطق والمدخل إليه . لابن حزم التو عام‎ )٦٦( 
تقريب الوصول إلى علم الأصول ( مخطوط ) . لابن جزى الغرناطى‎ )1۷( 


) المتوف عام ۱ھ . ) 
ARYA‏ ) 
ترو م ۸ھ . 


چ 


العسقلانى المتوفی غام ۲١٠۸ه‏ . 

٠ اتمهيد لا فى الموطاً من المعانى والأسانيد . ط . فضالة › المغرب » لابن‎ )۷١( 

عبد البر المحوفق عام ۳٣٦٤ه‏ . ) 

(۷۲) اتفهيد فى أصول الفقه ( خطوط ) . صورة جامعة الإمام بالرياض » لاه 

٤ . ه١٠٠١ الخطاب المتوفى عام‎ ٠ 

(۷۳) اتفهيد فى الرد على الملحدة والرافضة . ط . دارالفكر العرى » للقاضى 
الباقلانى المحوفى عام ۳٠٤ه‏ . 

)۷٤(‏ القهيد فى تخريم الفروع على الأصول . ط . الثانية » للأسنوى المتوفى 
عام ۷۷۲ھ . 

(۷) تهذيب الأسماء واللغات . ط . المنيرية » للنووى المتوفق عام ١۷٦ه‏ . 

ایت اب و ال در اد لان حر لقان ارق 

. AAoY عام‎ 

(۷۷) مجذيب الصحاح . ط . دار المعارف » للزنجافى المتوفى عام ١٠٠ه‏ . 

)۷۸( عهذيب اللغة .ط . دار القومية العربية » للأزهرى المتوفى عام ١۳۷ه‏ . 

(۷۹) توضیح ا . ط . الثانية » لابن ام قاسم المرادى المتوفى عام 
۹٩ھ‏ . 

E (N‘*)‏ ط. الحلبى لمیر بادشاه الحنفیء و أقف عل تار وفا 

) (ٿ) ۰ 

ي فخت الوط ادي لقال ارف 

عام ۹ھ _ . 

(ج( 

. ه٠٠٠ جامع الأصول .ط. أولی » لابن الأثير الجزرى المتوفى عام‎ (AY) 

(۸۳) جامع بيان العلم وفضله .ط . الثانية لابن عبد البر المتوفى عام ۳٦٤ه‏ . 

)۸٤(‏ الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبى . ط . أولى › للقرطبی المتوفى 


عام ۱ھ . 


۸ 


ه٣٠٠١ جامع البيان عن تأويل القران .ط . أولى » للطبرى التو عام‎ )۸٠( 

. ه۷۷١ جمع الجوامع .ط . الحلبى » لتاج الدين السبكى التوفی عام‎ )۸١( 

(۸۷) جمع الفوائد .ط . هاشم امان » للفاسى المغرى المتوفی عام ٠١۹٤‏ . 

(A)‏ الجواب الصحيح لمن لن بدل دين المسيح .ط . الحد > لابن تيمية 
المتوفی عام ۷۲۸ه . ) 

. ه لعبد القادر القرشى‎ ٠۳۳۲ الجواهر المضيئة فى تراجم الحنفية . ط . عام‎ (۸٩) 

` (€) 

(۹۰) حاشية البنانی على الحلى .ط . الحلبی »› للبنانی المتوفی ۹۷٠١١ه‏ . 

)۹١(‏ حاشية التفتزانى على شرح العضد .طٰ . الفجالة » لسعد الدين اتفترالى 
المتوفی عام ۷۹۱ه . 

(۹۲) حاشية العطار على الحلى .ط . أولى > للعطار المتوفى ١٠٠٠ه‏ . 

(۹۳) حاشية العطار على شرح ا للمهذب .ط . الحلبى . 

. ه٤۷٤ الحدود فى الأصول .ط . أولى وغيرها › للباجى المتوفى عام‎ )۹٤( 
حسن الحاضرة فى تار مصر والقاهرة. ط. أولى» للسیوطی المتوفی عام ۹۱۱ه.‎ )٩١( 
جخ(‎ ( 

. خزانة الأدب فى البديع .ط . عام ۲۹۱٠ه» لابن حجة الحموى‎ )۹١( 
خزانة الأدب ولب ألباب لسان 2 .ط . عام ۱۲۹۹ه »۰ للبغدادى‎ )۹۷( 

المتوفى عام ۳ھ . ) 
(۹۸) الخصائص .ط . دارالكتب المصرية › لابنی جنی المتوفی عام ۳۹۲ه . 
)۹٩(‏ خلاصة تذهیب الکمال .ط . أولى » للخزرجی المتوفی عام ۹۲۳ه . 
(د) 
)٠٠١( -‏ دائرة المعارف الإسلامية .ط . دارالمعرفة » بيروت »› للجنة من 
sS GN )۰۱(‏ . الثالثة » بيروت » لفريد وجدى . 
)٠٠۲(‏ الدر المنشور فى التفسير بالماثور .ط . دار المعرفة » بيروت › 
للسیوطی المتوفی عام ۹۱۱ه . 


4۹ 


)٠٠۴۳(‏ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة .ط . المدنى لابن حجر العسقلانى 
المتوفى عام ۲١۸ه‏ 
)٠١٤(‏ الدرر اللوامع ۳ جمع الجوامع ( خطوط ) لابن آى شريف امون 
عام ٩‏ . ۰ھ . 
)١٠١(‏ دفع يمام الاضطراب عن آيات الكتاب .ط . أولى » للشيخ محمد الأمين 
الشنقیطی المتوفی عام ۹۳١۳١ه‏ . 
)٠١١(‏ الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب .ط . دار التراث » لابن 
فرحون للمتوفی عام ۷۹۹ه . 
(ذ) 
)١٠۷(‏ الذخيرة . الجزء الأول » .ط . أولى › للقرافى المتوفى عام ٤۸٠ه‏ . 
)٠٠۸(‏ ذيل تذكرة الحفاظ .ط . إحياء التراث للذهبى المتوفى عام ۸٤۷ه‏ . 
)٠٠۹(‏ ذيل طبقات الحنابلة .ط . السنة EE‏ > لابن رجب الحنبلى 
المتوفی عام ۷۹۰ه . ا 
(د) 
5 وغل لطن .هرر ار هة الر غ اه 
)١١١(‏ الرسالة .ط . عام ۹١۳٠ه‏ » للشافعى المتوفى عام ٤٠۲ه‏ . 
)١١١(‏ الرفع والتكميل فى الجرح و ا اا 8 0 
عام ٠٤‏ ۰ه . 
)١١١(‏ روضة الناظر وجنة المناظر ب ب الماقة وغيرعًا لان قدانة التوفي 


عام ۲۰٦ه‏ . 
(ز) ي 
)١١٠١(‏ زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم .ط . 2 أمحمد 
حبیب الله الجکنی المتوفی عام ۳٣١١٠ه‏ . 8 


)۱۱٩(‏ زاد السير فى علم التفسير .ط . أولى > لابن الجوزى توفي 
عام 0۹۷ھ . 


E 


)۱١١(‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد .ط . السنة الحمدية » لابن القع المتوق 
عام ۲٥۷ھ‏ . 


( س ) 
)۱١۷(‏ سبل السلام .ط . الحلبى عام ۳۷۹٠ه»‏ للصنعانى المتوفى عام 
۲ھ . 
)١١۸(‏ سنن ابن ماجة .ط . الحلبى » للقزوينى المتوفى عام ١۲۷ه‏ . 
(۱۱۹) سنن بی داود .ط . الحلبی عام ۲٥۹١م‏ » ا داود المتوفى عام 
٥ھ‏ . ) 
)٠۲١(‏ السنن الكبرى للبيهقى .ط . أولى » للبيهقى المتوفى عام ۸١٤ه‏ . 
(۲۱( سنن الترمذى .طِ NE‏ ۹ه . ( الجامع 
الصحيح ) . ) ) 
(۱۲۲) سنن الدارقطنی .ط . هاشم یمانی »› للدارقطنی المتوفی عام ١۳۸ه‏ . 
)١۲۳(‏ سنن النسائى .ط . المصرية بالأزهر › للنسائى المتوفى عام ۴۳١٠ه‏ . 
)١۲١(‏ سير أعلام النبلاء .ط . بيروت » للذهبى المتوفى عام ۸٤۷ه‏ . 
( ش ) 
)٠٠١(‏ الشامل فى أصول الدين .ط . الإسكندرية » لإمام الحرمين المتوفى 
عام ۷۸٤ھ‏ . ا 
)١۲١(‏ شجرة النور الزكية . ط . عام ۹٤۱۳ه›‏ ا بن 
(۱۲۷) شذرات الذهب فى أحبار من ذهب .ط . المقدسى لابن العماد الحنبلى 
) المتوفى ا ۹ه . 1 ا ا 
(۱۲۸) شرح الأشمونى مع الصبان . ط . الحلبى » للأشمونى المتوفى عام 
۰ه | 
(۲۹( ۴ ابن عقيل على الألفية لابن مالك . تاليف ابن عقيل المتوفى عام 
٩ھ‏ . ) 


E۷١‏ س 


. ه٠۸٤ شرح تنقيح الفصول .ط . أولى » للقراف المتوفى عام‎ )٠۳١( 
شرح جل الزجاجى .ط . الأوقاف بالعراق » لابن عصفور المتوى‎ )٠۳١( 
. ھ11٩ عام‎ 
. ه۷١٠١ شرح العضد على الختصر .ط . المصرية » للعضد الحو عام‎ )١١١( 
شرح العقيدة الطحاوية .ط . الرابعة » لابن أهى العز الحنفى المحوفى‎ )١۳۳(٠ 
. عام ۷۹۲ھ‎ . 
شرح الكوكب المنير .ط . دار الفكر » ط . السنة » للفتوحى المحونى‎ )٠١١( 
. عام ۹۷۲ھ‎ 
. ه٦۷١ شرح الكافية الشافية . لابن مالك الحوفى عام‎ )٠۳١٠١( 
. ه٠٤٤ الشفاء .ط . المصرية » للقاضى عياض التوفى عام‎ )١۳١( 
شفاء الغليل .ط . الإرشاد » للغزالى المتوف عام ٥۰ھ ا‎ )۱۳۷( 
) ص‎ ( 
ھ٤٠١ الصحاح .ط . دار الكتاب العربى » للجوهرى المتوفى عام‎ )۱۳۸( 
. تقريبا‎ 

(۱۳۹) صحیح البخاری .ط . البابی الحلبی » للبخاری المتوفی ١٠١٠۲ه‏ . 
)٠٤١(‏ صحيح مسلم ( الجامع الصحيح ) .ط . إستنبول » لمسلم المتوفى 
عام ١٠۲ه‏ . ) 
( ض ) 

5 اظ النعلة رط .اة الزسالة للد كور رمان رطن 
)١٤۲(‏ ضوابط المعرفة .ط . أولى » لعبد الرحمن الميدانى . 

. الضوء اللامع . ط . عام ٤٣۱۳ھ » للسخاوی المتوفی عام ۹۲۰ه‎ )١٤۳( 
ط)‎ ( 
. ه۲۳٠١ طبقات ابن سعد .ط . صادر » بیروت » لابن سعد المتوفی عام‎ )۱ ٤٤( 
طبقات الحنابلة .ط . السنة المحمدية » لابن أبى يعلى المتوفى عام‎ )١ ٤٥( 


۲ھ . 


س ۷۷ — 


)١٤١(‏ الطبقات السنية فى تراجم الحنفية .ط . القاهرة ›» عام ۹۰١۳٠ه‏ › للغزى 
المتوفى عام 0ھ 

. ه٠٠٤١ طبقات الشافعية .ط . أولى › لابن هداية الله المتوفى عام‎ )١٤١۷( 

)١٤۸(‏ طبقات الشافعية الکیری .ط . أولى » لتاج الدين السبكى التو عام 
۱ه . 

)٤٩۹(‏ طبقات فحول الشعراء .ط ll‏ ۲ م » للجمحى التوفى عام 
۳۱ھ . ) 

. ه٤۷١ طبقات الفقهاء .ط . الثانية » لأى إسحاق الشیرازى المتوفی‎ )٠٠٠١( 
.ه۹٤٥١ طبقات المفسرين للداودى .ط . المصرية » للداودى المعو‎ )٠١١( 
طبقات النحويرن واللغويين .ط . المعارف بعصر > للزبيدى المحوفى عام‎ )۱٥۲( 


۹ھ . 
(E)‏ 
)٠٥۳(‏ العبر فی خبر من غبر .ط E‏ عام ااا المتوفى 
عام ۸٤۷ھ‏ . 
)٠١٤(‏ العدة فی أصول الفقه J‏ أولى ( للقاضى بی یعلی ( المتوفى عام 
۸ھ . 


)٠٠١(‏ العقد الشمين فى تاريخ البلد الأمين .ط . السنة المحمدية » للمكى 
الفاسى المتوفى عام ۲ھ . 

)٠١١(‏ العقد المنظوم فى الخصوص والعموم ر مخطوط) + اللعرافى التوفى 
عام ٤۸ھ‏ . 

. ھ٤۲ علوم الحديث .ط . حلب » لابن الصلاح ت عام‎ )٠١۷( 

() عمدة القاری شرح صحيح البخارى .ط . المنيرية للعينى المتوفى عام 


. Ao 
. عمل أهل المدينة .ط . أولى » للدكتور أحمد محمد نور يوسف‎ )٠٠۹( 
غ(‎ ( 
غاية المرام فى علم الكلام .ط . القاهرة عام ۳۹۱٠ه› للامدى‎ )٠٦٠( 


E, A i 


لوف عام ١۳٠ه‏ . 
)۱٦١(‏ غاية الہاية فى طبقات القراء .ط . الخانجى » للجزرى التوق 


عام ۳۳ھ . 
)۱٦۲(‏ الغياڻى .ط . قطر » لامام الحرمين المتوفى عام ۷۸٤ه‏ . 
(ف) 
)١٦۳(‏ الفتاوى الكبرى .ط . الرياض » لشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى عام 
۸ه . 


. ه۸٠١١ ط . البهية » لابن حجر العسقلانى المتوفى عام‎ . e 
فتح الرحمن على لقطة العجلان .ط . الحلبى » لزكريا الأنصارى‎ )٠٠١( 


المتوفی عام ٩۹۲۰ه‏ . 
)۱٣١(‏ فتح الغفار بىشرح المنار .ط . الحلبى › لزين الدين المشهور بابن 
٤ ) ww‏ ۹ 
)١١٦۷(‏ الفتح المبين فى طبقات الاصوليين .ط . الثانية » للمراغى ( عبد الله 
مصطفی ) . 


. فتح المغيث . ط . الثانية » للسخاوی › المتوفی عام ۹۰۲ه‎ )١٦۸( 

1 الفرق بين الفرق .ط . المدنى » للأستاذ البغدادى المتوفى‎ )۱٦۹( 
. ۹ھ‎ 

)٠۷١(‏ فرق وطبقات المعتزلة. ط. TT‏ للقاضى عبد الجبار 
المعتزلى المتوفى عام ١٠٠٤ھ‏ . 

. ه٦۸٤ الفروق للقرافى .ط . أولى » للقرافى المتوفى عام‎ )١۷١( 

)١۷١(‏ الفصل فى الملل والأهواء والنحل .ط . أولى » لابن حزم المتوفى عام 
٦0٤ھ‏ . 

(۷۳ الفقيه والمتفقه . ط ٠‏ دمشق » للخطيب البغدادى المتوفى ۳٦٤ه‏ . 

›ه١٠۳۹۷ الفکر السامی فی تاریخ الفقه الإسلامی . ط . عام‎ )۱۷٤( 
. ه٠۳١۷١ للحجویى المتوفی عام‎ 


— ۷٤ 


. ه۳۸١ الفهرست .ط . طهران » لابن النديم المتوفى عام‎ )٠۷١( 

)١۷١( ٠‏ فهرس مخطوطات خزانة القرويين .ط . أولى > للعابد الفاسى المحوف عام 
٥ھ‏ . 

٣ 2 الفوائد البهية فى راخ الحنفية .ط . دار المعرفة » للكنوى‎ )١۷۷( 
. ۰ھ‎ 

(VA)‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت .ط . بولاق » لابن نظام الدين 
الأنصارى المتوفى عام ١۸١اه. ٠‏ 

. فيض القدير شرح ال جامع الضغير .ط . دار المعرفة » للمناوى‎ )٠۷۹( 

(ق) 

. ه۸١١ القاموس المحيط .ط . دار الفكر » للفيروزبادى المتوفى عام‎ )۱۸٠( 

. ه۷۸١ القواعد والفوائد .ط . أولى » للشهيد الأول المتوفى عام‎ )١۸١( 

(۱۸۲) القواعد والفوائد الأصولية .ط . السنة المحمدية » لابن اللحام المتوفى 
عام ۸۳ھ . 

( ك ) 


)١۸۳(‏ الكافى لابن عبد البر .ط . الرياض الحديثة » لابن عبد البر المتوفى 
عام ۳ھ . 

. ه٠۸١ ولاق > لسيبويه المتوفى عام‎ ٤ کتاب سیبویه .ط . أولى‎ )۱۸٤( 

)٠۸٠١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون .ط . الهيغة المصرية للكتاب › للفاروقى 
المتوفى عام ۸ھ . ) 

)۱۸١(‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوى .ط . دار الكتاب العربى » لعبد 
العزيز البخارى المتوفى عام ١٠۷ه‏ . 

(۱۸۷) کشف الخفاء ومزیل الإلباس .ط . عام ااا و المتوفى 
عام ۲١۱۱ھ‏ . 

(۱۸۸) كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون .ط . المثنى » بغداد» 
ا ) 

(۱۸۹) الكشف عن وجوه القراءات السبع .ط . مجمع اللغة العربية بدمشق › 


= Vo 


لكى المتوفى عام ۳۷٤ه‏ . 

) 04۰ الكفاية فى الجدل . ط . الحلبى القاهرة › لامام الحرمين ال المتوفى 
عام .ا 

)۱۹١(‏ الكفاية فى علم الرواية .ط . السعادة » للخطيب البغدادى المتوفى عام 


۳ھ . ( ل( 
(۱۹۲) اللباب فى تهذيب الأنساب .ط . عام ١٣۱۳ه‏ » الأثير ا منوفى 
عام ۳۰٦ھ‏ . ) 
(۱۹۳) لسان العرب .ط . أولى » بولاق » لابن منظور المحوفی عام ١١۷ه‏ . 
)۱۹٤(‏ لسان الçيزان‏ .ط . ول « لابن حجر العمسقلان المتوفى عام ۸۲ھ . 
)٠۹(‏ اللمع فى أصول الفقه .ط . الحلبى » للشیرازی الحوفی عام ١۷٤ه‏ . 


e, 
. ھ٤‎ ا٥‎ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .ط مكابة القدض» للهيشمى المتوفى عام‎ )۹۷( 
ا‎ ۷ 


(۱۹۸) المجموع شرح المهذب .ط ن > للنووى المتوفى عام ١٠۷٠ه‏ . 

(۹۹) المحصول فى علم الأصول .ط . أولى » للرازى المتوفى عام 

. ھ٦٦‎ ) 

. ه٦٤٠١ مختصر المنتهى .ط . الفجالة » لابن الحاجب المتوفى عام‎ )٠٠٠( 

(۲۰۱) مختصر خلیل فى الفقه المالكى .ط . المغربية » لخليل الجندى . 
المتوفى عام ٦۷ھ‏ . ) | 

)۲٠۲(‏ المدحل إلى مذهب الآمام أحمد .ط . المنيرية »> لابن بدران 
الدمشقى . 

(۲۰۳) مذكرة الشيخ - رحمه الله - فى الأصول .ط . الجامعة الإسلامية » 
لمحمد الأمين بن محمد المختار المتوفی عام ۳۹۳اه. ٠‏ 


— ٤)۷٦ 


)۲١١(‏ مذكرة آداب البحث والمناظرة .ط . الجامعة الإسلامية » محمد الأمين 
ابن محمد الختار المتونی عام ۳۹۳٠ه‏ . 

)۲٠٠١(‏ المزهر فى علوم اللغة .ط . دار إحياء الكتب بالقاهرة » للسيوطى المتوفى 
عام ۱۱٩۹ھ‏ . 

. ھ٤٠٠١ المستدرك .ط . أولى » للحاك ابن البيع المتوفى عام‎ )۲١٠١( 

. ه٠٠٠١ المستصفى .ط . أولى » وغيرها » للغزالى المتوفى عام‎ )۲٠۷( 

. ه۲٤١١ المسند .ط . المكتب الإسلامى › للإمام أحمد المتوفی عام‎ )۲١٠۸( 

(۲۰۹) مسند الشافعى .ط . الثقافة › للإمام الشافعى التوفی عام ٤٠٠ه‏ . 

) 1۰( المسودة .ط . المدنى » لابن تيمية . 

)۲١١(‏ المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير .ط E‏ ۹ه » للفیومی 

) المتوفى عام ۷۷۰ھ . 

. المصقول فى علم الأضول ف اول بالمراقق > للا محمد زادة‎ )۲٠۲( 

)۲٠۳(‏ المعتمد فى أصول الفقه .ط . المعهد الفرنسى بدمشق › لأهى الحسين 
البصرى المتوفی عام ١١٤ه‏ . 

. ه۳۸٤ معجم الشعراء للمرزبانى › المتوفی عام‎ )۲۱٤( 

) . معجم المؤلفين .ط . المخنى » بيروت › لرضا كحالة‎ )۲٠٠١( 

)۲٠١(‏ المعجم الممهرس لألفاظ الحديث .ط . بريل بليدن» للجنة من 
المستشرقين . 

(۷ معیار العلم فى فن المنطق . ط . عام ١۳۲۹‏ ه ٠‏ للغزالى 2 عام . 

„, AON 

)۲٠۸(‏ المغنى لابن قدامة .ط . الثالفة » عام ۷١٠١۳١ه‏ › لابن قدامة المتوفى م 
A۰هھ‏ . 

)۲٠۹(‏ مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب .ط . لاهور »› لابن هشام المتوفى عام 
١٦۷ھ‏ . ) 

)۲٠٠(‏ المغردات فى غريب القرآن .ط . الباهى الحلبى » للراغب الأصفهانى 

المتوفى عام 0۰۲ھ . 


` — E۷۷ س‎ 


(۲۲۱) المقاصد الحسنة .ط . الخانجى » للسخاوى المتوفی عام ۹۰۲ه . 

(۲۲۲) مقالات الإسلاميين .ط . أولى » للأشعرى المتوفى عام ١٣۳۴ه‏ . 

(۲۲۳) مقدمة ابن خلدون .ط . دار الشعب . 

. ه٥١٤۸ الملل والنحل .ط . حجازى بالقاهرة » للشهر ستانى المتوفى عام‎ )۲۲١( 

. ه٤۷٤ المنتقى شرح الموطاً .ط . السعادة » للباجى المتوفى عام‎ )٠٠٠( 

)۲۲١(‏ منتقى الأخبار .ط . عام ١٠٠٠٠ه‏ » جحد الدين ابن تيمية التو عام 
۴۳ھ . 

(۲۲۷) المنتبى لابن الحاجب .ط . الخانجى » لابن الحاجب المتوفق عام ١٠٤٠ه‏ . 

(۲۲۸) منتہی السول للامدی .ط . صبيح › للامدی المحوفی عام ١۳٦ه‏ . 

(۲۲۹) المنجد فى اللغة والأعلام .ط . دار المشرق للجنة متخصصة .. 

)۲۳١(‏ المنخول من تعليقات علم الأصول .ط . دار الفكر للغزالى المحوفى عام 
00ش ., 

(۲۳۱) مناج الوصول إلى علم الأصول .ط . صبيح » للبيضاوى المتوفى عام 
٥ه‏ . | 

(۲۳۲) الموافقات .ط . بتحقیق دراز » للشاطبی المتوفی عام ۷۹۰ه . 

(۲۳۳) الموطاً .ط . عام ١٠٠١٠ه‏ » للإمام مالك المتوفی عام ٠۷۹‏ ه مع الزرقانى . 

. الموسوعة الميسرة .ط . أولى » للجنة من المتخصصين‎ )۲۳١( 

)۲۳٠(‏ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال .ط . الحلبى » للذهبى لوف عام 
۸ه . ۰ 

(ن) 

› النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة . ط . دار الكتب المصرية‎ )۲۳١( 
. ه۸۷٤ لأبى المحاسن المتوفى عام‎ 

(۲۳۷) نشر البنود على مراقى السعود .ط . فضالة بالمغرب » لسيدى عبد الله 
الشنقيطى المتوفى عام ۲۳۳٠ه‏ . 

(۲۳۸) نصب الراية لأحاديث الهداية .ط . أولى » للزيلعى المتوفى عام 
۲ھ . 


— ۷۸ 


(۲۳۹) نہاية السول .ط . صبيح » للأسنوى التو عام ۷۷۲م . 

. ه٠‎ ٠٠ النهاية فى غريب الحديث .ط . الحلبى » لابن الأثير المحوفى عام‎ )۲٠١( 
. ه٠٠٠١ نيل الاوطار .ط . الحلبى وغيرها » للشوكانى التوفى عام‎ )۲١١( 
(ھ)‎ 

)۲١۲(‏ هدية العارفين فى أسماء المؤلفين .ط . طهران » لإسماعيل محمد أمين 

البغدادى . 
)۲٤١(‏ همع الموامع شرح جمع الجوامع فى علم العربية .ط . دار المعرفة › 
( و ) 
)۲٤٠٤(‏ الواضح فى أصول الفقه ( مخطوظ ) بجامعة أم القرى لابن عقيل 
المتوفى عام oI‏ . 
)٠٤٠٠(‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان .ط . أولى » لابن خلكان المتوفى 
عام ١ه‏ . 


— ۷۹ 


الآية الصفحة 
ألف سنة إلا خمسين عاما » E‏ 
« إن الله وملائكته يصلون على النبى » a‏ 
« إن الإنسان لفى خسر إلا الذين امنوا » EE‏ 
د ذلك أن م يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون  AA‏ 

O e » فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة آمانکم‎ ١ 

« فكفارته إطعام عشرة مساكين ) N tS‏ 
« فلا تقل هما أف » E O O TT yy‏ 
١‏ لو كان فيهما المة إلا الله » O n‏ 
« وأحل الله البيع » O O‏ 
١‏ والحافظين فروجهم والحافظات ) VE RT‏ 
د واسال القرية ٠‏ ا E E an‏ 
و واعلموا ما غنمتم من شىء OEE RSE SES‏ 
O E E‏ 
ا e E E a a‏ 
« ولا تطع منہم انما أو كفورا » a‏ 
و ومن للخل من طلعها قنوان دانية » . EOE‏ 0 
ی أيها الناس E O O E a a al ٠‏ 


( ۳ ) فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
حسب ألفاظها فی الكتاب 


الحديث أو الأثر ‏ الصفحة 


EE ll a a CT DE میراث اتل‎ ١ 


۳ الو احد کک E‏ الجماعة e e‏ 
الدية على العاقلة . VY esas e‏ 


رفع عن أمتی الخطاً ¢ e‏ ¢ وما a e‏ عليه .. e‏ 
حدیٹث : عدم وجوب تبييت النية فى صوم عاشوراء VT ON cat‏ 


فأتوا منه ما استطعع i ai‏ 


حدیث : ف سائمة ئمة الغنم الز كاة E‏ 
ل ا ف غر و TENE SSR SSS‏ 


0 Eh a OO e يقضی قاض وهو‎ ۹ 


ا — 


٤ (‏ ) فهرس الأبيات الشعرية 


الييت 
أن الأحامرة الثلاثة أهلكت 
الراح واللحم السمين وأطلى 
ثلاثة أحباب فحب علاقة 
جاد بالعين حين أعمى هواه 
حن با عندنا وأآنت با 
وقد أبقى صروف الدهر منى 
يصمم وهو مأثور جراز 
يداك کفت إحداھما کل بائس 


بالزعفران فلا أزل مودعا . 
A۰.‏ 
.۷1 
VY.‏ 
.۷۹ 
.۷۹ 
VY.‏ 


وحب نملاق وحب هو القتل 
عینه فانثنی بلا عينين 


کا أبقى من السيف المانى 


إذا جمعت بقائمة اليدان 
وأخراهما كفت اذى كل معتد 


*%* +*% 


س A‏ س 


الصفحة 


A‘. 


A۰ 


(©) فهرس الحدود والممطلحات 


المصطلح | وا( 


 نايبلا‎ 


٣‏ س 


المفىة 


fo 


TY 
۳ 
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foe ToY 
۲ t0 
۲۰١ 
۰ 
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¥۳ 


۳۱ 
ا۳ 
1 
۹ 
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( ج 


الاجتباد | TY‏ 
) ح‌ €( 
۱ حمَيمَة YAY‏ 


الحكم | ۹۲ 


و ح٤‏ 
خبر الأ حاد ۳۱۸ 

و د 
الدلالة o0“ 1o14‏ 
الدور ) ۸۹ 

( س ۲ 
سائر P۹‏ 
الاستشناء Yo‏ 
السنة ۳۱٦‏ 

( ص » 
المحة ۱۱۸ 


— A 


( ض » 


و ظ » 


الظاهر 


العام ) 
عام التاثير و عدم ۱ لعک 
العرض 


( ف » 
الفرض 
و ا 
الفرض ف السوال 
الفرق 
الفسقى 


E FO E 


TA 
£1۹1 ۷ 
AY 


11٤ 
11 
<۲۱ 
° 
A 


1 ° 
1۰¥ 


القياس ۳٤‏ 
قياس الشبه TAY‏ 
القياس المرسل ۴۸٥‏ 
« ك 

الكتاب ٠‏ ۹ 
الكثر ` ۲۷۱ 
الكلام النفسى ۲٢‏ 

} م ( 

امجاز ¥۳ 
المرسل ٠‏ 
المستفيض e‏ 
اللمخفرك Vo‏ 
المشتق ۱۹ 
الطلق ۸۰ 
المعارضة ۹ 
المعجزة ۳۲٢‏ 
المعدوم ۱۸ 
المفهوم YAY‏ 
المقيد ۸۰ 
المكره €۸ 
المكروه ۰۸ 
لمناسبة ۸۰ 


AT 


المندوب ۲۰0۱۱ 


و ن 
النسخ .۹ 
النض A‏ 
النطر ۹ء 
النقض ) ۳۹۱ 
ال ) ۱ 
النوع ۱۳۱1 
9و( 
راجت 1٤‏ 
الوصف اركب ٠‏ ۷ 
وصمة ) ۰¥ 


— CAY — 


٩ (‏ ) فهرس الأعلام 


ابن أبان 


ابن برهان أحمد بن على 


ابن التلمسانى 


ابن جن 
ابن الحاجب 


ر 


Y ° 


۱1۷“ 


ITA 
4 
c4۸ 
۱۹ 
۳٦ 
cf 
(fo 

YA 
1o 
۲۹ 
۲ 
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( 
14° 

AIEEE AIT AI <۹ AV ° 
“44 E1 IF! ۹۱ 
(TTY CTYTI CTI (Y0 
1 4۹ YA) 0۷ 
cToY CTE TYA YI 
eA TAY TAA TAY 
CEPFY CEY CETY c1۲ 
. fo cf EEA 
AT ATT ۹1۹ ١ 
CTVY CTYTY CTA (1۱ 
EFA (ETY 


«4r 


— A۸ 


`۲ 
«\o0 
A3 
۳۱۱ 
(ToY 
(۰ 
۲ 


` A10 
aT: 


ابن خروف 
ابن الخباز 

ابن دقيق العيد 
ابن الرفعة 

ابن سرچ 

ابن السراج 
ا قاد" 
ابن سيناء 
ابن الضائع 
ان طا 

ابن العارض 
ان غساک 
ابن عصفور 


)1( ا . وهو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد ابن جعفر 


ابن أحمد بن عبد الجبار بن الفضل أبو المظفر السمعافى القيمى المروزى الحنفى ثم 


i 

YA 

۲۷١ 

. CTY cC» Co¥ (“17٩ 
OV OTT MoV A1 A 
YY 

. TV Tot (of 
. ۱0۹٩ ۹ 

. TTT TTY cf 


TAT 


A۸ 
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الشافعى » أصولى › فقيه › ثبت ٠‏ إمام » عام » ورع › زاهد . 


من شیو خه : والده ¢ وأبو غام الكراعی ¢( وأبو صا المرؤذن ¢ وأبو اليم 8 


من تلامیذه : اولاده ¢( وأبو الطاهر ان ٠‏ وعمر السرخسى › وإبراهیم 


المروزى . 


من تاليفه : 


تفسير القرآن » والقواطع فى الأصول › ارهن » والاصطلام . 


ولد عام ٣‏ هھ وتوف عام ۹ ه. 


طبقات السبکی ٥‏ / ۲۳۰ » طبقات ابن قاضى شهبة ص ۲۸ . طبقات المفسرين 


للداودی ۲ / ۳۳۹ ۰ اہن کٹیر ۱۲ | ۴ ٢‏ الفتح المبين ٠ 1 / ١‏ 


— ۸۹ 


ابن علية إبراهم 

ابن علية اسماعيل 

ابن فلاح النحوى 
ابن فورك 

ابن کلاب 

ابن مالك 

ا 

ابن واصل 

بو إسحاق الروزى " 
بو بكر الصيرق 


بو بكر الطرطوشی 
أبو البقاء العكبرى 
بو ثور 


أبو حامد الأسفرائينى 


ئ 

AY 

0 

ETT N 

E ên 

. TTY (Yo MYY 

NA 

EST 

TAS AN 
CEY CTAY CYTE OY TIE oA 
. ٥ 


. AA 


. ۳ 

TIVES 

. ٥ 

( 

T4 PA TTY oV 11 A 
«TAT TV1 eT\ (TT. TYA cTYYT 
ECE ET 

. Co (oV AAA 

. ۸ 

e TA‘ oT" COTE o۲ 

bs 

. 

. CEY CTAV CTV (foo AMAN M۲ 


أبو الطيب عبد الواحد اللغوى ٠۸١‏ . 


أبو عبد الله البصرى ٥‏ ۳۹ . 

بو عبد الله الحا النيسابورى ٠١١‏ . 

بو عبيد البکرى ۹ .۰ 

أبو على بن أبى هريرة ۲ ۸۹ . 

. CTY CEY TIA AY "14 ۷ أبو على الجباى‎ 

أبو على الطبرى ۲ ۳ 

أبو عمرو بن الصلاح . ۰ 40 . 

القاسم الزجاجی o‏ 1 

بو محمد بن بری E‏ 

أبو محمد الجوينى ۹ f‏ 

أبو منصور البغدادي 10 

أبو منصور الحواليقى ۰ 

أبو نصر بن الصباغ ۵ 

أبو نصر بن القشيري ۲ 

ETT OTT LATIT Ve TEENY أبو هاشم الجبائي‎ 

آبو پوسف ` ۳ 

TYTINVY No Noo TAIT ۹۳ الآمدي‎ 
TAA FAV PVE FET IY F4 
ETAIT 

YY FA YAY الأببارئ‎ 

الأثير الاهزى 4 ) 

أثير الدين أبو حيان ay‏ 

احجد بن ا ° ۸ 


)١(‏ سقطت ترجته . وهو شيخ الإسلام وسيد المسلمين فى عصره أبو عبد الله الذهلى 
الشيبانى » أحد الأئمة الأربعة » نبغ من صغره » رحل فى طلب العلم إلى الشام 
والحجاز وان ۰ وقد امتحن ګنته المشهورة الى > يتسع المقام للحديث عا .= 

٤۹۱‏ — ا 


الأحفش 
الأزهرى 


الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى 


الأستاذ أبو منصور البغدادى 
الأشعرى 


لأسى 
الامام ١‏ بو المظفر الاسفرائينى 
إمام الحرمين ‏ 


الببخارى 
بشر المريسى 


. ۱ 
۹ 
FY CTA AY AYA NY 
f CoV CF4 FEY CFA 
1 FA Feo 
ATA ATT AY ۰۲ “4 
AAA AAT AY °4 
EY oo 
ا‎ 40 
. ۴۳ 
AIT AIT AIY AoA AY 
Noo AMEY ATFY A ۹۷ 
eV AAT AYE AVF ۷1 
F4 FFA c40 CTVY oTEY 
cto cf FAY Fle TE 
for EFE 
) رب‎ 
e 
4٤ 


= من شیؤخه : الشافعی » ووکیع وابن مهدی › وغررهم . 
من تلامیذه : الإمامان البخارى » ومسلم › وأبو داود » وغررهم . 
من تآليفه : المسند ( حوى ثلائين ألف حديث ) » والتفسير » والرد على الزنادقة . 
ولد عام ۱۹٤‏ هھ وټوفی عام ۲٤۱١‏ هھ . 
۰ تذكرة الحفاظ ۲ / ٠ ١‏ وفیات الأعيان ۱ / e۷‏ > طبقات الأصوليين ‏ 
۱ › وان حنبل لای زهرة › وتار بغداد ٤۱۲/٤‏ › المج الأحمد 


ا 


cTTY 


AF 
°F 


Ah 
4٦1 
c۲١ 
TEY 
°۳ 


البيضاوى 


الرازى 


. ۳A ۹۲ 


(ت) 


. TTY AE AA“ 


ت 
.۰ 
( ج ) 


. ۱۷٦ 
. Y4 «1°! 


( خ) 


. 6٥ 


A 


۹ 
۸ . 
° . 
( د ) 


“4۹1 AIAF <\1V¥e AYY (oe AF 
. ۳ cAI cFTAT CTV ¥1 


۹۳٣‏ س 


الرافعى 
الرويانى 


. ۰ 
cFTAQA cTAY «ToVY cT CTVE (°4 
. tO CHEE EET CEFA CEPT ct 


(ز) 


. A٥ 

. To AA AYE 
TAY CTY co 7 
۶٤ 


(س) 


. ٤ 
ETT CENO FAY Ft TTY "۲ 
) f ۹ 


TY 


. TTY CTY co AYY 
` YY co AMF 


(ش) 

coo \AVo \oVY AFI <11° <1 CA 
YY CTA CTVY CTY ol coy 
۳۷١ ۵ CTTA eTTY CPFYTA cE 
CETV CEI fElo© CE“ cCFAY CAY 


ج 


الشریشى 
الشيخ عز الدين (العز بن 
ا ا 


صاحب البديع (ابن الساعاق) ‏ 
صاحب الكبريت الأحمر 

( أبو الفضل الخوارزمى ) 
صاحب الواضح المعتزلى 

صفى الدين اهندى 

صهیب - ر ضسالله عنه 


عائشة - رضى الله عنها 
العاملين 


CEY f CEPE CEPY CET ETA 
۸ ct C4 

CYT C414 C10 AAC IAT A 1Y 
CEA CAT CTAY CTY CVA (0 
) . ٥ 


. ۸ 


. ۳۲١ 
(ص)‎ 
. ٥ 


. TA 
. ۲ 
VY CTA CTE co) NET ATY 
{٠ 


(ط) 
Ao‏ 1 


(€ ( 


TTS 
. ۸ 


ن6 


عباد بن سلیمان الصیمری  ۳٤۹ ۰۱٩۹۲‏ . 


عثان - رضی الله عنه - ٤4‏ . 
عمر ¬ رصی الله 2 fo‏ 
العنبرى 41 EY‏ 


(غ) 


AVI Moo MEE AMEY ATE A الغزالى‎ 
CF FAY CFVA PEN VY YET ) 
. EE CLE CEFA cto Cfo CTA 


) ك‎ ( 
. TY cT! الفارسى‎ 
. ۲٣۱ الفراء‎ 


AE الفرذدق‎ 


)١(‏ سقطت ترجمته . وهو أبو حفص عمر بن الخطاب خليفة خليفة رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - ابن نفیل بن عبد العزی بن رباح القرشی » کان من أشراف قريش »› 
إليه السفارة فى الجاهلية » من السابقين إلى الإسلام » أعز الله به الإسلام » وكان الوحى 
يوافق ریه . قال فیه - صلی الله عليه وسلم : ( لقد. کان قبلکم من بنی إسرائیل 
رجال محدثون من غير أن يکونوا أنبياء » فإن يكن ف أمتى منهم أحد فعمر ) » وقد 
شهد الوقائع كلها مع النبى - صلى الله عليه وسلم - وهو أول من لقب بأمير ‏ 
المؤمنين › وأول من دون الدواوین وأرخ باجرة > وضرب الدراهم . روی عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . 
ولد عام ٤٠‏ قبل الهجرة › وتوف عام ۲۳ هھ . 
الإصابة مع الاستيعاب ۲ / )٥١ ٥١١‏ . 


— ٤۹٦ 


القاضى ابو بكر الباقلانی 


القاضى أبو حازم من الحنفية 
القاضى حسين 

القاضى عبد ال جبار المعتزلى 
القاضى عبد الوهاب 
القاضى مجحل 


القاضى أبو يعلى من الحنابلة ‏ 


القرافى 
القفال الشاشى 


القلانسى 
الكرخى 


الكعبى 
الكيا اهراسى الطبرى 
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AVET ATA ITO AI (1¥ ۹F 
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CTTA. CTY oYoV oTO TEE OTE 
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( ۷ ) فهرس الكتب الواردة فى صلب الكتاب 


اسم الكتاب 


الأبكار للامدى . 
الإحكام للامدى 

الأربعين للرازى, 

الأشراف لأهى سعد المروى 
الأصول لابن السراج 
الأصول للأسفرائينى 
الأعلام لأهى بكر الصيرنفى 
الإفادة للقاضى عبد الوهاب 
الاقتصاد للغزالى 

الإلمام لابن دقيق العيد 
الأمالى لابن الحاجب 

الأم للشافعى ٠‏ 
الأوسط لابن برهان 


الأوسط لأى المظفر الاأُسفرائینی 
لإيضاح لأسرار الحو لارجاجي 


البحر ف الفقه للرويانى 
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البحر الحیط للز رکشی ( كتا 
البديع لابن الساعافق 
البرهان لامام الحرمين 


تاريخ نيسابور للحا م 
التبصرة للشيرازى 

تبیین كذب الفترى لابن 
رو 
التحصيل للاستاذ اى منصور 
البغدادى 

تعليق الكيا اهرامى فى الأصو ل 
تعليقه فى أصول الفقه للاستاذ 
الأسفرائينى ا 
تعليق القاضى حسين ‏ 
التقريب والارشاد للقاضى 
الباقلانى ‏ 

التقريب لسلم الرازى 

تقوم الأدلة للدبوسى 
التلخيص لامام الحرمين ‏ 
التلخيص للقزوينى 

الوم للکیااهرامی 

اتمھید لاہ الخطاب النبل 
التہذيب للأزهرى 
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الخحاوی للماوردی 
الحدود للشیرازی 


حطأً ابن الصلاح للزركشى . 


الذحائر للقاضى مجحل 


الرسالة للشافعى 


الرسالة النظامية لامام الحرمين 


السلسلة لأهى محمد الجوينى 


شرح البرهان للأبیاری 
شرح البرهان للمازرى 
شرح البرهان. للماوردی 
شرح البرهان للمقترح 
شرح التسهيل لابن مالك 
شرح التلخيص للقفال 
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شرح الجدل للقاضى ى الطيب ٠١۳‏ . 
شرح الجمل لابن الصائع ۲ . 


شرح الدرة لابن الخباز ۲۹۸ . 
شرح سیبویه للسيراق E‏ 
الشرح الكبير (العزيز) للرافعى ٠١‏ . 
الطبرى - 2 
شرح لمع ابن جنى لابن فلاح 
النحوى ٤‏ ۸ . 
شرح اللمع للشیرازى TAI‏ 
شرح امحصول للقرافى . ۲١۷ا ٠‏ 
شرح للمقامات للشريشى ۸ . 
شعب الايمان للحليمى . 
شفاء الغليل للغزاى ۸ 4 . 
( ص ) 
الصحاح للجوهرى ۳٠‏ 
( ځ ) 
العمد للقاضى عبد ال حبار المعتزلى ٠١٤١‏ . 
العنوان لابن دقيق العيد ۷۱ 
رف) 


الفائق لصفى الدين المهندى A2۳‏ ° . 
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القواطع لابن السمعافى 


الكبريت الأحمر لأى الفضل 


ا لخوارزمی 


الكبير فى الأصول لابن برهان 
کتاب فی الأصول للاأستاذ 


الأسفرائينى 
الكشاف للزرغخشرى 


اللباب لأبى البقاء العكبرى 


اللمع للشیرازی 


امحصل للرازى 
احصول للرازى 


الحيط بمذهب الشافعى لأهى محمد 


الجوینی 


الختصر لابن الحاجب 
| الأصول على مذهب مالك 


المستصفى للغزالى 


مصنف الآمدى ف الحدل 
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مطلح النيرين للزر كشى 


معيار النظر لاه منصور 


البغدادى 
اقرب لابن عصفور 


المناقب للرازى 


منتى الجمع للزركشى 


منتہی الوصول لابن الحاجب 


النخول للغزالى 
اماج للبيضاوى 
الميزان للسمرقندى 


اللنكت لاہن العار ضْ 
النهاية لامام الحرمين 


الواضح لای یو سف عبد السلام 


المعتزلى 
الوجیز لابن برهان 


الوسيط للغزالى 


الوصول إلى نمار الأصول 


للزر کشی 
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( ۸ ) فهرس المقدمة والموضوعات 


أ - فهرس المقدمة 
الموضصوع الصفحة 
تقدبم الطبعة الأر 2 ee ME‏ 
كلمة الشكر A OEE E TAT‏ 
سبب اختيار الموضوع a e‏ 
مقدمة التحقيق وترتيبما على فصول ومباحث e‏ 
الفصل الأول : ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحت ا 
ا YS‏ ل YS‏ 
٭ البيحث الأول : الحالة السياسية فى عصر الامام الزر کش ٢٢:‏ 
را امالك اة ب E‏ 
دولة المماليك الحراكسة a a‏ 
تأثر الإمام الزركشى بالحالة السياسية a‏ 
# المبحث الثاني : الحالة الاجتاعية فى عصره E Ra a e‏ 
تأثر الإمام الزركشى بالحالة الاجقاعية س 
المبحث الثالث 
الحالة العلمية فى عصر الإهام الزركشى a‏ 
الفصل الثانى : ويشتمل على مبحثين .... N‏ 
# المبحث الأول : اسمه » ولقبه » وكنيته Y= e‏ 
ولادته ونشاته ا VAN‏ = 
# المبحث الثانى : مكانته وأخلاقه e n‏ 
- الفصل الثالث : ويشتمل على ثلاثة مباحث eys‏ 
# المبحث الأول طلبه للعلم ورحلته TT‏ 


المببحث الثانى : مؤلفاته aE E‏ 


المبحث الثالے  ٠‏ وفاته 1 وثناء المؤرخحين والعلماء عليه 


الفصل الرابع : ویشتمل على ثلائة مباحث e‏ 
المبحث الأول : التعريف بالكتاب ny‏ 


موضوعات الكتاب O‏ 


المببحث الثالث : وصف الخطوطة ومنہجی ف التحقيق 
نظرة عامة حول هذا الكتاب 


منہجی فى التحقیق ۰ N ORE‏ 
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ب فهرس الموضوعات 


اللوضوع 
مقدمة الولف .. E e‏ 
aS N TE * +#‏ 
تعريف أصول الفقه ... OEE EEE‏ 
باب الحکم لت ىو اقام O‏ 
مسألة هل الحكم الشرعى حطاب الله تعالی أو کلامه القدم. إل 
اة تعلق أحكام الله بأفعال العباد قديم ام حادث . ا e.‏ 
مسألة فى تسمية كلام الله فی الأزل خطابا ........ e‏ 
مسألة الحسن والقبح يطلق لثلاثة أمور . إل e‏ 
مسألة شكر انعم واجب شرعا » وقالت المعتزلة يجب عقلا . 
مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع . إل سس 
yT OR Fe E‏ 
دة : نقل عن جماعة من أصحابنا موافقة المعتزلة فى قوهم 
بيجب شكر المنعم عقلا .. إل o‏ 
مسألة ذهب الجمهور إلى أن المكروه ق قبيح إل » وتعريف المكروه 
مسال لإباحة حكم شرعى عندنا وخالف الحترلة . e e‏ 
فائدة : نص الشافعى فى الام على أن المباح امۇز به اڅ .. 
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۰۸ 


N ar 


فنا الج كروه المندوب من اكليف عند ااي وليسا منه عند إمام 


الحرمین O a‏ 
مسألة ذهب الكعبى إلى أن لا مباح فى الشريعة .. إل .... 
مسالة الفرض والواجب عندنا مترادفان خلافا للحنفية ..... a‏ 
مسألة فرض الكفاية هل يلزم بالشروع فيه .. إل ey‏ 
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مسألة الصحة والإجزاء فى العبادة الإتيان بالمأمور به أو إسقاط 


القضاء .. إح EEN a o‏ 
مسألة الأمر بواحد مبهم من أمور معينة ‏ ككفارة المين .. لح ... ٠١١-٠۲٠١‏ 
مسألة اہی عن آحد الأمرين أو الأمور هل وردت به 
اللغة .. إخ i‏ 
مسالة الأمر بالشیء المعین ہی عن ضده الوجودی .. إل ....... ۱۲۸-۱۲١‏ 
مسألة إذا قلنا بن الأمر بالشىء نى عن ضده فهل يشترط أن 
يكون ذلك واجبا .. إت Aaa Cy‏ 
مسألة إذا نسخ الوجوب بقى الجواز .. إح .... TE eas‏ 
مسالة جوز 2 على المعدوم ويتعلتق به الأمر تعلقا عقليا 
عندنا .. إل a yy‏ 
مسألة القكليف بالحال جائز عند الأشعرى .. إل ۳۹0 
مسألة لا يجوز تكليف الغافل كالنام والناسى .. إل VEY fe‏ 
مسألة التكليف يتوجه حالة مباشرة الفعل .. إت EY EY Ss‏ ) 
مسألة المكره مكلف بالفعل الذى أكره عليه خلافا للمعتزلة ٠١١-٠٤۸...‏ 
مسألة الكفار مكلفون بالفروع عندنا خلافا للحنفية .. إل ....... ٠١١-٠١۱‏ 
حلاصة المسألة 5 هامش ) OT yT‏ 
مساألة الإتيان ابره عل الج الارن م ارت ةا ةا 
حلاصة المسألة هامش ( ON IO a O ay‏ 
مسالة القضاء يجب بأمر جديد عند الأكارين د (OAV OV sss‏ 


+ + الكتاب الأول فی مباحٹ الكتاب ٭ 3# ۱0۹ 


مسألة اختلفوا فى الكلام هل هو حقيقة' فى اللفظ أو المعنى القام 
بالنفس .. إلح E ET‏ 0 
مسألة إذا فرغنا على قدم الكلام فهل يحد أم لاجد .. إل ........ ١١۲-۱۹۱‏ 


— 0۸ — 


مسألة الحلاف فى أن اللغات توقيفية أو اصطلاحية .. إل E‏ 
مسألة اللفظ الدال على معتى إما أن يدل على ما وضع اللفظ له 


من حيث هو كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق .. إنح ENTE‏ 
مسألة كل علم لابد له من معلوم .. إل VAY TY es‏ 
مال فال الجمهور شرط المشتق صدق أصله YA‏ 
مسألة لا يشتق اسم الفاعل لشىء وافعل قم يفره . خلافا ٠‏ 
للمعتزلة i O a‏ 
مسألة اشتراط النقل فى آحاد صور الجاز قولان .. إل VEYE‏ 
مسألة يجوز حمل المشترك على معنييه إذا أمكن الجمع AVY‏ 
اة الحقيقة الشرعية واقعة خلافا للقاضى .. إلح VAY VAY Sn‏ 
مسألة هل يعتبر فى إطلاق الاسم على مسماه الجازى نقله عن 
العرب أو يكفى جنس العلاقة AVAA e‏ 
مسألة من أنواع الجاز مجاز النقصان EV e‏ 
مسألة لابد فى الجاز من العلاقة بينه وبين المعنى الحقیقی .......... ١۹۳-۱۹۲‏ 
مسألة هل بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية ۹۵0 
مسألة الظاهر هل يسمى نصا فيه حلاف .. لم 7 
مسالة الخلاف فى المعدوم ليس بشىء e‏ 
٭# #٭ باب الأر امر والنواهی A N‏ 
مسألة القائلين بأن الأمر صيغة .. ا[ YON‏ 
مسألة ذهب بعضهم إلى أن صيغة افعل أمر بشرط ثلاث 2 
أرادات .. إح . O‏ 
مسألة المندوب ص مامورا به .. تح n a‏ 
ا فة الا إذا وزدت بعد الحظر E e‏ 
A SE Yr‏ 
پقتضي انكر ار ام لا؟ E a N‏ 
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مسألة الأمر لا يتناول المأمور به على صفة الكراهة خلافا 

لحف | ۲۱۲-۱ 
مسألة الواحد منا يعلم مأمورا على الحقيقة خلافا 

O ee E 
OSE a مسالة هل يشترط فى الأ ت‎ 
مسألة الى ل الع ب ای ف ا‎ 

لأ حنيفة س Y= Y0 SSS‏ 
مسألة الخلاف فى أن لار ls‏ يقتضی ا مبنی E‏ أن e‏ 


نا ف النادرة e‏ ی الخطاب باللفظ العام ؟ ۲٠۹...‏ 
مسألة هل يجب اعتقاد العموم من الصيغة والعمل بمقتضاها ؟ .. ۲۲۲-۲۲۰ 
سال الحمع المنكر فى حال الإثبات ليس بعام .. إل ... YY OYY‏ 
مسألة صيغ الجمع المنکر إذا اتصل با الألف واللام .. إت ۰...۰ ۲۲۸-۲۲۹ 
مسالة سائر عدها القاضی عبد الوهاب من صيغ العموم .. اڅ ۲۳١٣-۲۲۹‏ 
مسألة اختلفوا فى أقل الجمع .. لإ سسس FEY PY‏ 
شال الخطاب التناول للرسول و الله عليه وسلم الام 
مشا ا إذا وقع فى سياق لابات تعم ا و 9 
مسالة أقل ما ينتهى إليه تخصيص العموء Y f e — PA Ss eT‏ 
مسألة تخصيص العموم على قسمين .. |[ ETT nn‏ 
مسألة إذا حص العام بمجهول أو معين .. إل oY EE n‏ 
مسألة خصیص عمو القرآن بأخبار الآحاد .. إل YEV—Y ES‏ 
مسألة يجوز تخصيص العموم بالقياس .. إڂ ..... FEAF EA Ss‏ 


مسألة امتناع تخصيص تخصيص العموم بمذهب الراوی .. إت س ۱-۵۰ 


مسألة احتلفوا فى تأ خير الخصوص فى العموم .. إل ...... Yor—YoY‏ 
مسألة إذا ورد العام بعد الخاص قضی بالخاص کا لو انعکس الخال .. ۲٠٠١-۲٠٤‏ 
نال الاستثناء إذا تعقب جملا .. إل Y OV —¥ O SSS‏ 
مسالة الخلاف النحوى فى العامل فى المستفنى .. إل TOT‏ 
مسألة الاستثناء من الإثبات نفى .. إل OT Te ey‏ 
مسالة يمتنع الاستئناء الجميع بالإجماع .. إل ETAT ees î‏ 
مسالة الصفة إذا تعقبت جملا فتكون كالاستئناء بعد الجمل .. 

TOA VO sa a 2‏ 
مسالة مخصصات العموم أربعة .. إل E A‏ 
مسالة العام الوارد على سبب خاص یعتبر عموم لفظه .. إل ...۲۷۲۳۲۷۰ 
# * البيان والميين س PV‏ 


ماله ما انانف الرسول . le‏ - بیانه .. إل ۲۷٤-۲۷۳‏ 
مسألة إذا عار الفقيه على عموم القرآن ثم عثر على خبر واحد ) 


VY VO e 
مسالة الأسماء الشرعية الواقعة فى القران مغل الصلاة والزكاة هل‎ 

هى مجملة أو ظاهرة .. إل VATA SSS e‏ 
# *# المطلق والمقيد A‏ 

مسالة عدم حمل المطلق على المقيد بنفس الورود أو حمل 

عليه .. إل O‏ 
a e # +#‏ 
مسألة إذا ی و ا و YAo—TAY‏ 
مسأله إنما تميد الحصر بطريق المنطوق أو المفهوم .. إح ۲۸۷-۲۸٦...‏ 
مسألة اختلفوا فى تقديم الوصف على الموصوف الخاص خبرا له 
هل يدل على الحصر ؟ As‏ 


0١ 


۹۰ Ee ESOS AAS النسخ‎ # 3# 


مسألة اختلفوا فى أن النسخ هل هو تخصیص .اللفظ بالزمن ام لا ؟ ...۲۹۱-۲۹۰ 
مسألة فى أن النسخ رفع أو بيان ؟ YQ Y— YY SSS‏ 


مسالة يجوز ز e‏ ) ) 
للمعتزلة 0 اڅ E O o‏ 


مسألة إذا ثبت النسخ ولم يبلغ خبره قوما .. إل YAT AV‏ 
ا يجوز لز نسخ الحكم لا إلى بدل خلافا للمعتزلة Ta TO Eas‏ 
مسألة جواز نسخ السنة المتواترة بالكتاب .. إل O a‏ 

مسألة اخحتلفوا فی نسخ القران بالسنة المتواترة .. إل Pee‏ 


مسألة لا حلاف فى جواز نسخ السنة بالسنة إذا تساوى ٠ ٠‏ 
الحبران .. إل ... ET N a‏ 


مسألة دلالة المفهوم الأولوى .. إل YP e‏ 
مسألة إذا ورد نص واستنبط منه قياس ثم نسخ النص هل يتبعه 

القياس ؟ Te a O‏ 
مسألة خبر الواحد لا ينسخ الحواتر .. إل ... VV e‏ 
مسالة اختلفوا فى جواز نسخ الإجماع .. إل ... TE moa‏ 


»+ ٭« الکتاب الفانى : فى السنة #  #*‏ ١ا٣‏ 


OR E 
OVE a oa يدل على الوجوب ؟.‎ 
TV A—FP OA San مسألة خبر الواحد مقبول .. إل‎ - 


مسالة إذا روی الراوی حدیٹا ثم توقف فيه شیخه .. 


٠ 
auarrrecceccerr 


مسالة إذا قال الراوى لشيخه : أخبرك فلان بكذا» فسكت ` 
TT TE aa‏ 


لا عن ذهول .. إل 


ا إذا انفرد العدل بريادة .. إل س 
مسألة إذا رفع العدل حذيثا وقفه جماعة أو وقفه وزفعوه .. 
مسالة المرسل قبله مالك وأبو حنيفة .. إ: 


TT TIT 


PTA VY 


MANOVECAOPIHOSIIDHEETnraaanraesavareannAlaneonauceadt 


مسألة رواية الحديث بالمعنى جائزة .. للح . 


اة الإجازة بما سيتحمله .. إخ .... 


TIE 


Fr\-—rr. 


TTT edo 


TEA LTO Re 


+ # الكتاب الثالث : فى الإجماع + # 


سألة اختلفوا فى أن الإجاع من الأم السالفة | 
تا هل د يشترط أن يبلغ عدد أهل الإجماع عدد التواتر ؟ i‏ 
مسالة من جحد معا عليه غير معلوم e‏ یکفر ؟' 


مسالة الخلاف فى اعتبار قول العامى فى الإجماع .. 
e e‏ 


مسألة إجاع الخلفاء الأربعة حجة .. إن 


مسالة قول الواحد إذا لم يكن فى العصر سواه هل يكون إجاعا ؟ 
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ssauvruneerneaviaiaarr 


#actecseserrrereaaannnnnavOQ‘ara bE EDODAINOLOAGLArDeE 


masemnnanrVODOSODECIVTSnacannrêdanottunanreennananintarset 


مسالة الإجماع عن خبر من الأخبار هل يكون دليلا على صحته 
قطعا ؟ RSS a‏ 


e 0 e لابد للإجماع من مستند .. إن‎ a 


مسألة هل يعتبر قول الجتد فى الإجماع إذا كان غير عدل 2 
مسألة هل يجوز لبعض الجمعين الرجوع عن الإجماع . 


مسألة الإجماع السكوتى هل هو حجة أم لا؟ 


E 


E 


TTY 


E e 


e1 
TEG=FET 
Eo 


NEVET saat 
PEAS OG EA 
مسألة إجماع أهل البيت ليس بحجة .. إل‎ 


۳4 


To\—fo. 
Tor—ToY... 


oo—o f 
ro¥-o1 
To 
o۹. 


n a E 


مال وز إحدات دل للإجاع es Ê]‏ 


مسألة هل يعتبر خلاف الأصولى فى الفقه ؟ aa,‏ 

» » الكتاب الرابع : فى القياس ٭ ٭ ۳1٤‏ 
مساألة فى جريان القياس فى اللغات ف الأسماء المشتقة .. ل O Es‏ 
مسألة جريان القياس فى الأسباب .. إل FIAT‏ 
مسألة التنصيص على العلة ليس أمرا بالقياس .. إن VT ean‏ 


مسألة من أنواع الايماء إلى العلة أن يذكر الشارع وصفا Eb‏ 


مع الحكم .. إل U BT‏ 


مسالة ذا عدميا والعلة ثبوتية هل يتو قف عل بيان 


TV E E E بوت المقتضى‎ 

مسألة العلة المناسبة هل تنخرم بمفسدة راجحة أو مساوية فيه 

قولان .. إنح VOT VES O‏ 
- مسالة العلة القاصرة بنص أو إجماع صحيحة بالاتفاق .. إغ. .... PVY—FV‏ 

مسألة الخلاف ف أن العلة إذا كانت متعدية هل الحكم فى محل 

نص ثابت بالعلة ا i a a‏ 


AAS a oa A ٠ یکم‎ 


مسا فى قياس الشبه إذا عدم قياس العلة .. إت TATA Sean‏ 
مسألة القياس المرسل ليس بحجة عندنا خلافا للحنفية TATA aaa‏ 
مسألة اختلفوا فى التعليل بالدوران .. إل TARETAV eens‏ 
مسالة اشتراط العكس فى العلة .. إل . E yT‏ 
مسالة ما فى العلية النقض .. إنح O Taca ae‏ 
ما احتلفوا فى أن الزيادة فى العلة بعد توجيه السوال 
ا Nea SR ea yy‏ 

اة ما يقدح ف العلة عدم الاثير وعدم العكس . ١إ ATA‏ 


ل يجوز تعليل الحكم الواحد بالنوع الختلف بالشخص بعلل ٠‏ 


مختلفة .. إل A gy‏ 
ا ا الفرق .. إل ag yy‏ 
مسألة إذا كان الفارق معنى من الفرع يضاد الجامع هل يشترط 

رده إلى اضل یشهد له .. إح E a e‏ 
ا الفرق بضرب من ضروب الشبه .. إل O‏ 
مسألة المعارضة فى الأصل با هو مستقل بالتعليل . إل Cine‏ 
مسالة العارضة فى الفرع با يقتضى نقيض حكم المستدل بنص 

أو ا . إن COE SS E O E‏ 
مسألة الف فى جوا التعليل بال أو جزئه .. الح Cans‏ 
مسالة القياس a‏ الثابت بالقياس .. إن e‏ 
مسألة التعليل بالوصف المنفى عندنا جائز خلافا لبعض ٠‏ 

المخكلمين ا E O‏ 
مسألة يجوز جعل الاسم علة للحكم .. إل TEV e‏ 
سا التعليل بالوصف الم ركب جائز عند الجمهور .. إل ١١...‏ 
مسألة هل يجوز تعليل الشىء بجميع أوصافه ؟ .. إل e‏ 
مسالة إ ا ا 

القياس .. إن yy‏ 
مسألة هل يلزم المسئول : e‏ إذا کان السوال غاما؟ .. 

CT E ESS e إن‎ 


× » الكتاب الخامس : ف دلائل اختلف فیا × × ۳ 


مسألة ا لحلاف فى أصول الأشياء أهى على الحظر أم الإباحة ؟ ٤٤-٤۲۳‏ 
اة استصحاب الحا لامر وجودی أو عدمی عقلى أو شر عی 


ایی ا د ا 
ا بأقل ماقيل .. إل 


eeuuuaracss 


WMAOVOVAUVHESPIDVSALOALREAADTDDATRTAVVITOAHHDDOAAGGALBATIORONESDORLLVTIDEAVDOCASAAn rS 


+ * الكتاب السادس : فى التعادل والترجيح ¥ * 


مسألة إذا تعارض دليلان عند الجتمد وعجز عن الترجيح .. إل 
مسألة إذا تعارض خبران وانضم إلى أحدهما قياس .. الح e‏ 
مسالة إذا تعارض علتان قاصرة ومتعدية .. إل . 
والتقليد .. 


o E Dh 


{۰ 


<۲١ 


ETT=ENY. 


T4 


FREE oes 


« » الكتاب السابع : فى الأجتباد والإفتاء والتقليد ٭ ٭۷١؛‏ 


مسألة أنه - صلى الله عليه وسلم - لايخطىء فى اجتباد .. إل 


مسألة قبول قول غير النبى - صلى الله عليه وسلم ~ يسمى 
تقليدا .. إل 


مسألة المصيب من الجتبد فى الاعتقادات واحد .. إل س 


Feeds tennEBigenennakinenosiesasnisasvivssconasucieevssiSéviééoavieseésavanaviieiceanadénsdaunasvivaievnéaivésan oasis 


مسألة هل يجوز تقليد الجتبد مجتهد آحر ؟ .. إل e‏ 


مسألة إذا أفتاه شخص فلم يعمل بفتواه حتى مات المفتى .. إلح 


مسألة فى تقليد الصحابة .. إل E‏ 


مسالة إذا أفتاه مجتدان بحكمين متلفين وأستويا فى ظنه .. إل 
مسألة هل يجوز للعامى أن يتخير ويقلد أى مذهب شاء . إل 
مسألة لا يحل لمن يقرا شيعا من العلم أن يفتى .. إل 


E E 


CTA~-ETY 


EVE. 
tot. 
(۷-٦ 
~۸ 
{o0\—f0. 
foto. 


too-tot. 
E 


۷4-۹ 


